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 الإهـــــداء
 إلــــى أعـــــزّ مـــــا أمـلــك في الـوجــــــود: والــــداي العزيــــزان؛

 ؛حفظهما الله وأدام عليهما نعمة الصحة والعافية وطول العمر
 الغاليــة؛ ـيزوجت :ابوملاذي في الصع تيطمأنين ومصدر حياتيإلـى رفيقة 

 والرحمة؛ ود الم بيننا أدامو  سوء كل من وحفظها الصالحين عباده من الله جعلها
 إلى مصدر فرح قلبي وإلهامي وتحفيزي الذي لا ينضب: أبنائي الأحبـّة؛

 '' ةــراء ... أمينــفـاطمة الزه ... د الوهابـجيلالي عب'' 
 ؛في الدنيا والآخر   عين لي وسببًا لسعادتي رّ ــجعلهم الله ق

 ؛كـــــارمـيـــا : إخــوتـي الأإلـى سـنـــــدي الحقيقي فـي الـحــ
 خــطـــــاهـــــــم؛ووفـق  جهودهم اركــــبــــــم الله و رعــاه
 ؛ءصــدقــا... الأ الأقــارب... ل ــلأها عجـمـيـإلــى 

 ة؛الـمــواصــلـو  الاستمرار ىلّ مـــن شـجّـعـنــي عـلـــى كإلـ

 ــل.ــــــــمـــــالـعـ  ـذاــهــــــ  ـديــأهــــــ ــؤلاء ــــهــ لّ ــــــكــــ ـى ـإلـ
 

 



 شكـر وتقدير
 

 اللّهمّ إنّـا،  ةباطنالظاهرة و الباركًا يوافي نعمه  الحمد لله حمدًا كثيراً م  
قبل   لحمدفيا ربُّ لك ا ،قدرتـكنشكرك شكراً يليق بجلال وجهك وعظيم  

 ولك الحمد بعد الرضا.  اكرض  عندترضى ولك الحمد    أن

خالص  تقدّم بأن  إلا أ  يلجميل، لا يسعنتقديراً لامتنانًـا و بالفضل و  نًـااعرفـ
 اركـــمب وســــلسلإلى الأستـاذ الدكتور  والعرفـان  والتقدير   الشكر

توجيهات   من  يولمـا قدّمـه ل العمــل،بالإشراف على هذا  سيادته    لتفضّل
 .ذا النحوـوإخراجه على ه  أجل إتمامه منوبنّـاءة  قيّمة  

  اقشةعضاء لجنة المنلأ الجزيل  شكرتقدّم بالتحية والكما لا أنسى أن أ
  .وتقييم هذا البحث  صبرهم لقراءةعلى سعة   ،سلفًـاالموقرّين  

جّل إلى  مبلام بأسمى معاني الشكر  تقدّ أأن  إلا   نيلا يفوت ،و في الأخير
في إعداد هذه  من قريب أو بعيد   ،يد المساعدة  يم لقدّ  من كلّ 

 ص.لاخالإ الصدق و نابض بأو دعاء  مشجّعة  بة  بكلمة طيّ  ولوالأطروحة، 

 

 



 قائمة المحتويات:

 

 صخلـالم
تبحث هـذه الأطروحـة في إشكالـيـة أساسية تتمثـل في كيفية إسهام حوكمة النظام الجبائي في تفعيل 

الحوكمة باعتبارها (، وتهدف إلى إبراز أهمية 2022-2002السياسة الجبائية في الجزائر خلال الفترة )

ات لتطوير ها الباحثون والمؤسسمفهومًا معاصرًا متعدّد الأبعاد أصبح يشكّل أحد المرتكـزات التي يعتمد علي

مختلف الأنظمة، ومن بينها المنظومة الجبائية، كما تسعى إلى توضيح الأسس النظرية للسياسة الجبائية 

وتقييم مدى فعاليتها في الجزائر، من خلال رصد مساهمتها في تحقيق التنمية الاقتصادية والعدالة الاجتماعية 

 الجهود الإصلاحية التي باشرتها الدولة لترسيخ مبادئ الحوكمةو لبرامج ا تناولوحماية البيئة، إضافة إلى 

 رض الواقـع.على أ هاتجسيدوتحــد من العقبات التي ما تزال تواجه و العراقيل فضلًا عن تحليل  الجبائية،

المنهج الوصفي لعرض المفاهيم النظرية المرتبطة بالحوكمة والسياسة على الدمج بين عتمد الدراسة تو 

تماعية تأثيرات السياسة الجبائية على المتغيرات الاقتصادية والمالية والاج تقييمالجبائية، والمنهج التحليلي ل

 أظهرت النتائج أنّ تطبيق الحوكمة الجبائية يواجه تحدياتحيث المتاحة.  والمؤشرات استنادًا إلى البيانات

تصاد تمع الجبائي، إضافة إلى معيقات أخرى مثل الاقتخصّ الإدارة الجبائية، التشريع الجبائي، والمج جوهرية

 غير الرسمي والاعتماد المفرط على الإيرادات النفطية.

 اتلاحيتطلّب تبنّي إص الجبائي في الجزائر،لنظام فعّالة لحوكمة  تحقيقأنّ خلص الدراسة إلى وت

ر الكفاءات تطويو الإدارية،  الشفافية والعدالة، إصلاح البنية تعزيزتحديث التشريعات،  :متكاملة تشمل

اعتماد الرقمنة وأنظمة معلومات فعّالة. غير أنّ هذه الإجراءات تبقى غير كافية دون إضافة إلى البشرية، 

 .اودوليً  امحليً  الجبائيرفع مستوى الوعي الضريبي لدى المكلفين وتوسيع نطاق التنسيق 

كمة اسية حقيقية لمتابعة تنفيذ آليات الحو ، توصي الدراسة بضرورة توفير إرادة سيذلكوبناءً على 

. النظام الجبائي وتبسيط الجبائي، إلى جانب تطبيق مبدأ الاستقرار تواجههاومعالجة المعيقات التي  الجبائية

 اعتباربإشراك مختلف الفاعلين،  من خلالتعزيز التشاور في صياغة السياسات الجبائية  إلى كما تدعو

 .في الجزائر الجبائيذلك دعامة أساسية لترسيخ قواعد الحوكمة الجبائية وتحسين صناعة القرار 

تثال فعالية ضريبية، امحوكمة جبائية، نظام جبائي، سياسة جبائية، إدارة جبائية،  الكلمات المفتاحية:

 ضريبي.

 الملخص باللغة العربية: 



 قائمة المحتويات:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 المحتويات: قائمة

 

 المحتويات قائمة
 المـوضــــــــوع لصفحةا

 ............................................................................داء ـالإه -أ 
  ....................................................................... وتقدير شكر -ب 
 ................................................................الملخص .......... -ج 
 ................................................................... المحتويات قائمة -د 
 .................................................................... قائمة الجداول -ه 
  ..................................................................... قائمة الأشكال -و 
 ....................................................................ق ـقائمة الملاح -ز 
 .................................قائمة المختصرات ................................ -ح 
 ................................................................................ ةـــمقدم ي –أ 
 ............الأسس النظرية لماهية الحوكمة والحوكمة الجبائية ........... الفصل الأول: 96 - 2

 ................................................................................ :دـتمهي 2
 ............. ................... للحوكمة التاريخيو  المفاهيميالإطار  المبحث الأول: 3

 .................................... الحوكمة دوافع ظهورنشأة و  المطلب الأول: 3

 .............. .................................. الحوكمة فهومم المطلب الثاني: 00

 .............. ......ومستوياتها ................ الحوكمة فواعل المطلب الثالث: 01

 ..................................... مدخل إلى دراسة النظم الجبائية المبحث الثاني: 22

 .......................................... ماهـيـة النظـام الجبائي المطلب الأول: 22

 ................................ أركان ومكونات النظام الجبائي المطلب الثاني: 21

 ............................ خصائص ومحددات النظام الجبائي المطلب الثالث: 32

 ...الجبائية .........................................الحوكمة ماهـيـة  المبحث الثالث: 22

 . ....................................... مفهوم الحوكمة الجبائيةالمطلب الأول:  22

 ..................... وأطرافها الفاعلة الجبائيةالحوكمة  أساسيات المطلب الثاني: 00

 ...................... الجبائي في المجال الحوكمة تجسيدآليات  المطلب الثالث: 22

 ........................................................................ :خلاصة الفصل 26



 فهرس المحتويات: 
 

 

 .................لسياسة الجبائية ....................الإطار المفاهيمي ل الفصل الثاني: 17-736

 ................................................................................. :تمهيد 10
 ...........ماهـيـــة السياســة الجبائيـــة ............................... المبحث الأول: 12

 .............مفهوم السياسة الجبائية ........................... المطلب الأول: 12

 ...............أدوات السياسة الجبائية ......................... المطلب الثاني: 80

 .................المطلب الثالث: مجالات تأثير السياسة الجبائية ............... 86
شكالـيــة تحديــدها فعــاليــة السياســة الجبائـيــة المبحث الثاني: 93  ..................... وا 
 ................................ ماهـيـة فعالـيــة السياسـة الجبـائـيـــة المطلب الأول: 93

 ................................ فعالـيــة السياسـة الجبـائـيـــةقياس  المطلب الثاني: 99

 ............ الجبائية المثـلىمقومـات السياسـة الجبائيـة والسياسة  المطلب الثالث: 106

 ...............الجبائـيـة ......... معـيقــات فعالية السيــاســةتحديات و  المبحث الثالث: 111

 .............التهرب الجبائي ..................................المطلب الأول:  112

 ....................الضغط الجبائي .......................... :الثانيالمطلب  124

 .............................................الجبائي  الازدواج المطلب الثالث: 130
 ........................................................................ :خلاصة الفصل 139

 .......... الدعموآليات  معوقات التطبيق ام الجبائي الجزائري:نظالحوكمة  الثالث:الفصل  727-222
 ............: ....................................................................تمهيد 141
 .. .................... الجزائر في الجبائية الحوكمة قواعد تطبيق واقعالمبحث الأول:  142
 ............... والرؤية في إطار الحوكمة الجبائية ورشاتالمطلب الأول: قاعدة ال 142
 .............. قاعدة المقروئية والأمن في إطار الحوكمة الجبائية المطلب الثاني: 161
 ة ..يالجبائ الحوكمة النجاعة والاتصال في إطار الثالث: قاعدة الاستقرار، المطلب 168
 . ................... المبحث الثاني: تحديات وقيود حوكمة النظام الجبائي في الجزائر 180
 ............................. المرتبطة بالإدارة الجبائية المعيقات المطلب الأول: 180
 ........................... الجبائي تشريعالمرتبطة بال التحدياتالمطلب الثاني:  183
 ................. (نقائص المرتبطة بالمجتمع الجبائي )المكلفينالالمطلب الثالث:  191
 ............................................... معـيـقـــات أخـــرى: الرابـعالمطلب  060
 .................. المبحث الثالث: الآليات الداعمة لحوكمة النظام الجبائي في الجزائر 201
  ....... المطلب الأول: الاصلاح الجبائي في الجزائر والبحث عن العدالة الجبائية 201
 .. الجبائية الحوكمة نحو أساسية كخطوة الجبائية الإدارة وعصرنة تحديث الثاني: المطلب 218
 الشفافية عزيزوت للحدود العابر التهرب لمواجهة الدولي الجبائي التعاون تطوير الثالث: المطلب 233
 ........................................................................ :خلاصة الفصل 242



 فهرس المحتويات: 
 

 

 

 

 

  .. اليتهاالجبائية لتعزيز فع الحوكمة ومتطلبات الجبائية في الجزائر السياسة الرابع: الفصل 222-322
 ................................................................................تمهيد:  222
 ......................... الجزائـر في الجبائيـة السياسـة فعاليـة تقييــمالمبحث الأول:  222
 ................المطلب الأول: المؤشرات المالية .............................. 220
 ......................................... المطلب الثاني: المؤشرات الاقتصادية 202
 ............المطلب الثالث: المؤشرات الاجتماعية والبيئية ..................... 222
  الجزائر فيفي تحسين فعالية السياسة الجبائية حوكمة النظام الجبائي المبحث الثاني: دور  287
 .... زائرالج في الجبائية النفقات ترشيد في الجبائي النظام حوكمة دور الأول: المطلب 220
 لامتثالوتحسين ا الجبائيفي مكافحة التهرب الجبائية الحوكمة  المطلب الثاني: مساهمة 220
 ه الإيراداتوتوجيالجبائي التحصيل  ودورها في تحسين الجبائية الحوكمة المطلب الثالث: 260
  الجبائية ياسةالس فعالية لتعزيز الجزائري الجبائي النظام بحوكمة الكفيلة المتطلبات الثالث: المبحث 307
 .................والقانونـيــة ...............ة ــيـالتشريع المطلب الأول: المتطلـبـات 300
 ...................والتنظيمية ............ سيةـالمؤس المتطلبات المطلب الثاني: 306
 ..................................... ةماليوال التقنية المطلب الثالث: المتطلبات 300
 ........................أخــــرى ...................... المطلب الرابــع: متطلبات 306
 .......................................................................خلاصة الفصل:  322

 ............................................................................خاتمـة ...ال 329-332
 ............................المراجع ..................................المصادر و قائمة  332-322
 ................................................................الملاحق ............... 321-399

 ................................................................ الأجنبية باللغة الملخص 391



 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 قائمة الجداول: 

 

 

 قائمة الجداول
رقم 
 الجدول

 الصفحة الجـــدولعنوان 

 20 ............................................ دور منظمات المجتمع المدني 07

 20 ........................................مستويات الحوكمة ونطاق تطبيقها  02
 00 ..........................ي أنواع الاستشارة ومراحلها في صنع القرار الجبائ 03
 20 ................جبائي تحصيل الالي الفعال لنجاح جبائخصائص التشريع ال 02
 22 ........................................... الجبائية الحوكمةآليات تجسيد  02
 020 ............... المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئيصلاحيات  09
 022 ................................... مديرية التشريع والتنظيم الجبائيينمهام  01
 000 .....................مظاهر غياب قاعدة الرؤية في مجال المالية العمومية  08
 002 2022-2000 خلال الاقتصادية المؤشرات بعض إلى الجبائية النفقات نسبة 06
 001 2022-2002الضغط الضريبي في الجزائر خلال الفترة  مستويات تطور 70
 CREDAF 006 ملتقى توصيات حسب الرسمي غير القطاع لمواجهة الرئيسية محاورال 77
 022 .......................................أهم التناقضات في القانون الجبائي  72
 023 ....................بعض النقائص في الصياغة والتحديث للقانون الجبائي  73
 026 2022 إلى 2002 من الممتدة الفترة خلال الجبائي ونقانال في تلايعدتال عدد 72
 012 .... 2022-2002مقارنة تقديرات وانجازات الإيرادات الجبائية خلال الفترة  72
 012 ................... 2022-2002الجباية العادية خلال الفترة  تطور مرونة 79
 022 أهم الاختلافات بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي ............... 71
 026 .......... عدد القضايا المقدمة على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة 78
 062  2022–2002تقدير حجم التهرب الضريبي عن طريق الاقتصاد الخفي خلال الفترة  76
 062 (2022-2002) الفترة خلال العامة الميزانية إيرادات في البترولية الجباية مساهمة 20
 066 ........... (2022–2002الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة )تقدير حجم  27
 200 .................................. خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي 22
 201 ...........................السلم التصاعدي للضريبة على الدخل الإجمالي  23
 200 ................................... خصائص الضريبة على أرباح الشركات 22
 201 ...................تطــور معـدلات الرسـم عـلى القيمــة المضافـة في الجزائــر  22
 222 الجبائية ......................... دارةالإ في اتــالمعلوم اـيـتكنولوج دامــاستخ 29



 قائمة الجداول: 

 

 

 222 .......... الإدارة الجبائيةموظفي ى تكوين وتحسين مستو  نشاطات ومواضيع 21
 232 .. (2001-2002) مؤشر مرجعية جودة الخدمة للإدارة الجبائية خلال الفترة 28
 232 .. هيئات المديرية العامة للضرائب المختصة المكلفة بالتعاون الجبائي الدولي 26
 236 ...... قالحزام والطريآلية التعاون في مجال الإدارة الجبائية لمبادرة منتديات  30
 222 (2022-2002) الفترة خلال الجزائر في العادية الجباية إيرادات حصيلة تطور 37

يًا الجباية العادية الفعلية لنفقات التسيير المستهلكة فعلتغطية إيرادات نسبة  32
 222( .............................................             2022-2002خلال الفترة )

نسبة مساهمة الجباية المحلية والصناديق الخاصة في حصيلة الجباية العادية  33
 200.............................             ( ...............2022-2002خلال الفترة )

 202 ( .................2022-2002الطاقة الجبائية في الجزائر خلال الفترة ) 32
 203 ( ..................2022-2002الجهد الجبائي في الجزائر خلال الفترة ) 32
 202 ( ..2022-2002)تطور مؤشرات الاقتصاد الكلية في الجزائر خلال الفترة  39
 202 .............. 06-02رقم: ار ـون الاستثمـة الواردة في قانـزات الجبائيـالتحفي 31
 206 ... (2022-2002) الفترة خلال الجزائر في الاستثمارية المشاريع حجم تطور 38
 220 .. (2022-2002) الفتـرة خلال الجزائر في الجبائيـة الإعـفـاءات تكلفـة تطــور 36
 222 .... (2020-2002) ترتيب الجزائر حسب مؤشر دفع الضرائب خلال الفترة 20

نسبة مساهمة الضرائب على المداخيل والأرباح في الضرائب المباشرة خلال  27
 ..................................................( 2022-2002الفترة )

226 

 للعائلات حسب حجم الأسرة وأصنافمكونات متوسط الإنفاق الشهري  22
 ................................................... 2000المنتجات لسنة 

210 

المنتجات  حسب أصنافالجزائرية للعائلات  ات الاستهلاكيةالنفق توىمس توزيع 23
 ...............................................الضرورية لحياتها المعيشية 

210 

استهلاك الطاقة في الجزائر خلال الفترة و  2Coتطور حجم انبعاثات غاز  22
(2002-2023 )........................................................ 

213 

 210 ( ..2022-2003تطور نسبة مؤشر التلوث البيئي في الجزائر خلال الفترة ) 22
 212 الجزائر ...................................هيكل النظام الجبائي البيئي في  29

نسبة مساهمة إيرادات الجباية البيئية في حصيلة الجباية العادية خلال الفترة  21
(2002-2022........................................................ ) 

216 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الأشكالقائمة 

 

 

 قائمة الأشكال
رقم 
 الشكل

 الصفحة عنوان الشكــــل

 01 ..........................................................مبادئ الحوكمة  07

 20 .................................................أطراف الحوكمة الجبائية  02

 23 ................................................صور الإعفاءات الجبائية  03

 60 ...............................................( Lorenz)ز ــى لورنـنـمنح 02

 61 .....................................العلاقــة بيـن الفعاليـة والكـفــاءة والأداء  02

 022 ..................................................( Laffer) رــمنحنى لاف 09

01 
لة ومجلس الدو  المحاكم الإدارية على مستوىتطور قضايا الرقابة الجبائية 

 .............................................. 2020و 2000خلال الفترة 
026 

08 
 لمحاكم الإداريةا التي تم الفصل فيها على مستوىقضايا الرقابة الجبائية  نسب

 ............................... 2020و 2000ومجلس الدولة خلال الفترة 
060 

 206 ...................... (DGE) الهيكل التنظيمي لمديرية كبريات المؤسسات 06

 222 .................................( CDI)لمركز الضرائب الهيكل التنظيمي  70

 223 ........................( CPI)للمركز الجواري للضرائب الهيكل التنظيمي  77

 220 ........... في النظام الجبائي الجزائري المعلومةتصور لنظام سير ومعالجة  72
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : الملاحــققائمة 

 

 

 قائمة الملاحـق

رقم 
 الملحق

 الصفحة الملحـــقوان ــنـع

07 
المتعلق  2006أكتوبر  20المؤرخ في  332-06المرسوم التنفيذي رقم 

 .....................بالرسم على النشاطات الملوثة أو الخطيرة على البيئة 
321-328 

02 
المتعلق  2002سبتمبر  02المؤرخ في  332-02المرسوم التنفيذي رقم 

 .......................................................بالمحرر الجبائي 
326-390 

03 
متعلقة ببرنامج ال 2000أوت  02المؤرخة في  326رقم الجبائية التعليمة 

 ...............................................الامتثال الجبائي الطوعي 
397-392 

 392 ......التسهيلات الممنوحة لفائدة المكلفين بالضريبة لتسديد الديون الجبائية  02

02 
لإجراءات والتدابير الجبائية الاستثنائية المعتمدة من طرف المديرية العامة ا

 ........ (2020للضرائب لتنظيم آجال التصريح والدفع الضريبي )ديسمبر 
399 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قـائـمــــة المختصــرات

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



 : المختصراتقائمة 

 

 

 المختصــرات قائمــة
 الاختصـــار المدلــول باللغــة الأجنبيـــة العربيـــة باللغـــة المعـنـى

 Organisation for Economic والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة
Co-operation and Development 

OECD 

 Fonds Monétaire International FMI الدولي النقد صندوق

 ,Conseil National Économique المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي
Social et Environnemental 

CNESE 

 مركز الشؤون والدراسات لمديري الإدارات الجبائية
Centre de rencontres et d’études 

des dirigeants des administrations 
fiscales 

CREDAF 

 Plan Comptable National PCN الوطني  ينظام المحاسبال

 Système Comptable Financier SCF النظام المحاسبي المالي

 Direction Générale des Impôts DGI المديرية العامة للضرائب

 Numéro d’Identification Fiscale NIF رقم التعريف الجبائي

 Carte Inter Bancaire CIB يبطاقة الدفع البنك

 Impôt sur le Revenu Global IRG الضريبة على الدخل الإجمالي 

 Traitements et Salaires  TS يةعريالمرتبات والأجور والمنح ال

 Bénéfices Industriels et الأرباح الصناعية والتجارية
Commerciaux 

BIC 

 Bénéfices Non Commerciaux  BNC الأرباح غير تجارية

 Revenus des Capitaux Mobiliers RCM المنقولةمداخيل القيم 

 Revenus Fonciers RF  المداخيل العقارية

 Plus-values PV فائض القيمة

 Revenus Agricoles RA المداخيل الفلاحية

 Impôt sur les Bénéfices des الضريبة على أرباح الشركات
Sociétés 

IBS 

 Taxe sur la Valeur Ajoutée TVA الرسم على القيمة المضافة

 Taxe Unique Globale sur la الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج
Production 

TUGP 

 Taxe Unique Globale sur la الرسم الوحيد الإجمالي على تأدية الخدمات
Prestation des Services 

TUGPS 

 Direction des Grandes Entreprises DGE مديرية كبريات المؤسسات

 Centre des Impôts CDI مركز الضرائب



 : المختصراتقائمة 

 

 

 Centre de Proximité des Impôts CPI المركز الجواري للضرائب

 Direction des Impôts de Wilaya DIW المديريات الولائية

 Centre Régional de l’Information والوثائق للإعلامالمراكز الجهوية 
et de la Documentation 

CRID   

 Direction Régionale des Impôts DRI المديريات الجهوية للضرائب

 Centre National du Registre de المركز الوطني للسجل التجاري 
Commerce 

CNRC 

 Agence Nationale de Soutien à  باب الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الش
l'Emploi des Jeunes 

ANSEJ 

للعمال  الاجتماعيةللتأمينات  الصندوق الوطني
  الأجراء

Caisse Nationale des Assurances 
Sociales des Travailleurs Salariés 

CNAS 

 Office National des Statistiques ONS للإحصائيات الديوان الوطني 

 Fonds National de Régulation et de  ةالفلاحي التنميةو  للضبطالصندوق الوطني 
Développement Agricole 

FNRDA 

 Agence nationale de الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار
développement de l'investissement 

ANDI 

 Agence Algérienne de Promotion الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار
de l'Investissement 

AAPI 

 Base Erosion and Profit Shifting BEPS وتحويل الأرباح تآكل القاعدة الضريبية

 African Continental Free Trade القارية الإفريقية اتفاقية منطقة التجارة الحرة
Area 

AFCFTA 

التعاون في مجال الإدارة الجبائية لمبادرة  منتدى
 قالحزام والطري

Belt and Road Initiative Tax 
Administration Cooperation Forum 

BRITACOF 

 African Tax Administration Forum ATAF ةفريقي للإدارة الجبائيالمنتدى الإ

 Vérification Approfondie de للوضعية الجبائية الشاملة التحقيق المعمق
Situation Fiscale d’Ensemble 

VASFE 

 Loi Organique relative aux Lois de قوانين الماليةالمتعلق ب القانون العضوي
Finances 

LOLF 
 

 

https://www.ons.dz/


 

 

 

 مقــدّمـــــــة
 



 مقـدمــــة:

 

 أ
 

 مقـدمـــة

وبداية الألفية  التسعيناتالأعمال خاصة مع نهاية  عالم أدبيات حاز مفهوم الحوكمة أهمّية كبيرة ضمن

والناشئة، إذ أصبحت  المتقدّمة الدول من العديد في وآلياتههذا الطرح الجديد ب الاهتمام تعاظم وقد الثالثة،

 ى جانبإلالدولية والإقليمية،  العديد من المؤسساتواسع من قبل اهتمام يحظى ب بارزًا االحوكمة موضوعً 

 الأزماتو  الانهيارات المالية أعقاب فيلا سيما منظمات المجتمع المدني، كذا المؤسسات الأكاديمية والعلمية و 

 ،ياتهاتباين الآراء حول مفهومها وأدب على الرغم منالاقتصاد العالمي، و  عرفهاوالتداعيات التي  الاقتصادية

 ،محاربة الفسادو قيم الشفافية والمساءلة  ترسيخأساسًا إلى  فق في مجملها على أنّ الحوكمة تهدفتتنّها فإ

 ن إدارة شؤون الدولة والمجتمع.يحستو 
 أداة محورية اعتبارهاب والاعتناء بها الجبائية السياسة بدراسة كما شهدت هذه الآونة اهتمامًا متزايدًا

 تمويلفي  تسهم فهي لاالذي تقوم به،  مزدوجالدور للوسائل السياسة المالية للدولة، نظرًا  ضمنمتميّزة 

السياسات  بما يتماشى مع الاقتصادي والاجتماعي الوضع في أيضًا رثؤ تبل  ،فحسب لدولةلالميزانية العامة 

تصاد قوقد زاد هذا الاهتمام مع التحولات البنيوية المتسارعة التي يشهدها الا .العامة للاقتصاد التوجّهاتو 

اتها غة سياسإدارة مواردها العامة وصياالحكومات إلى إعادة التفكير في أساليب العالمي، والتي دفعت 

ل إلى تحقيق و السياق أصبحت الضريبة أداة استراتيجية فعّالة تسعى من خلالها الدالاقتصادية، وفي هذا 

ة بصفة ا الجبائيوتعزيز الاستقرار المالي، وهو ما يجعلها تعمل على تحديث أنظمتهالعدالة الاجتماعية 

إلى تكييفها مع الأهداف التنموية الوطنية ومتطلّبات الهيئات إصلاحات تهدف مستمرة، من خلال 

 والمؤسسات المالية الدولية.
في إصلاحات تدريجية  إلى وضع التي بادرت الدول هذه من واحدة سوى تكون أن تعدو لا والجزائر

 إحلالصياغة نظام جبائي يهدف إلى  خلال من الأحكام الجبائية تعديلسياستها الجبائية، تمثّلت في 

 ومديرية بالضرائ إنشاء مراكز عبر دارة الجبائيةالإ تحديثوكذا  البترولية، محل الجباية العادية الجباية

 اتالإصلاح هذه عدت   ولا والشفافية، الكفاءة لتعزيز الجبائية الإجراءات رقمنة إلى بالإضافة ،لمؤسساتا كبريات

 ضرورة استراتيجية لتعزيز استدامة المالية العامة. صبحتخيار تقني فحسب، بل أ ة اليوم مجردالجبائي

 تمهـيــد:
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 قطاعاتها الرشيد لمختلف التدبيربو  كافة، ولـمّا كانت الحوكمة ت عنى بالإدارة الجيّدة لموارد الدولة

 شركة أو منظمة أو مشروع أيّ  على تطبيقها يمكن عامة مبادئ على ترتكز باعتبارها والاجتماعية، الاقتصادية

 السياسة أدوات إحدى في أو كـكـل، الوطني الاقتصاد إدارة في هاوظيفت أيضًا يمكن كما الجزئي، المستوى على

 الحياةب الالتصاق شديد وأنّه المالية، للسياسة الأساسية الأدوات إحدى ي عدّ  الجبائي النظام ولأنّ  والنقدية، المالية

 (الحوكمة الجبائيةهــذا الـنـظام ) معها كييفوت الحوكمة مبادئ تطبيق فإنّ  المجتمع، لأفراد والمعيشية اليومية

 الاقتصادية التطورات ظلّ  في وحتميًا ضروريًا أمرًا أصبح الجبائية، وتفعيل سياسته لإصلاحه وسيلةبوصفها 

 تعزيز الشفافية، الاستقرار القانوني من أبرزها جوهرية، قيمهدف ترسيخ ب .المعاصرة والسياسية والاجتماعية

ية بما يضمن إدارة الموارد الجبائتتّسم بالنزاهة والمشاركة في  جذّابة بيئة ضريبيةوتهيئة الفساد،  ومكافحة

 بوضوح يهاف حدّدت  منظومة جبائية  إرساءوبما يعمل على  ،توجيهها لخدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

الجبائي ويعزز  صيلالتح كفاءة يرفع نحو على ،والتنفيذية والتنظيمية الإشرافية الجهات مختلف بين المسؤوليات

 العدالة في توزيع الأعباء الضريبية.بما يدعم النمو الاقتصادي ويكرّس الاستدامة المالية، 

 طـرح إشكاليـة البحث: 

و ـــالنحلى ع للإجابة علـيـــــه ذه الدراسةــه تسعىؤال الرئيسي الذي ــالس يمكن صياغة، ذلكعلى بنــاء و 

 ي:التال

 هاأهـدافالسياسـة الجبائية بما يحـقــق  اليةفع في حـوكـمة النظام الجبائي أن تسهـم كـيف يمكـن

 ؟هذا الدوروما المتطلبات الكفيلة بتعزيز  ،الجـزائـر الاستـراتـيـجـيــة في

 الأسئلـة الفرعيـة:

والتوصل إلى الإيضاحات اللازمة  جوانبه، مختلف من الموضوع تناولللإجابة عن إشكالية البحث و 

 :التالية الفرعية الأسئلة طرح مّ ـت ،بشأنها

 الجبائي على وجه ومفهوم حوكمة النظام عام، بوجه الحوكمة ومـس النظرية لمفهــفيما تتمثل الأس -7

 ؟الخصوص

لتحديات والاجتماعية، وما أبرز اما هي آليات السياسة الجبائية في التأثير على المتغيرات الاقتصادية  -2

 التي تعيق فعاليتها في تحقيق أهدافها؟
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تعيق  التي ما مدى استجابة النظام الجبائي الجزائري لقواعـد الحوكمة الجبائية، وما أبرز التحدّيات -3

 ؟تفعيلها، وأهم الجهود والإصلاحات المبذولة في سبيل إرسائها

في  سهمفي الجزائر، بما ي الجبائيالنظام حوكمة قواعد إرساء دعم بكفيلة ال والمتطلبات الآلياتهي ما  -2

 وتحقيق أهدافها التنموية؟ الجبائية السياسة فعالية تعزيز

 ـة:ـدراســات الــيـفرض

 :الآتية الفرضيات بصياغة ، قمناالمطروحة التساؤلات مختلف على لمعالجة الإشكالية السابقة والإجابة

  :ها مبادئ تطبيق من شأندارة شؤون الدولة والمجتمع، و الحوكمة أسلوبًا حديثاً لإ تمثـلالفرضية الأولى

حقوق  مانضز الشرعية الجبائية، و يعز سهم في ت، أن يفي الجزائر الجبائي )الحوكمة الجبائية( على النظام

الامتثال  المتبادلة بينهم، مما يؤدي إلى رفع مستوىترسيخ الثقة والمكلفين، و  الجبائية من الإدارة كلّ  وواجبات

 ؛تعزيز كفاءة التحصيل الجبائي ، وبالتالييضريبال

  ليشمل توسع بل ،غطية النفقات العامةت على امقتصرً الجبائية  دور السياسة يعد لم الثانية:الفرضية 

 ،هامن المرجوة الأهدافمن تحقيق ة جبائيال السياسة تمكّنت ماوكلّ  ،المجالات مختلف في الأدوار ديعد

 درجة كبيرة باستدامة واستقرارب ترتبط في الجزائر ةفعاليهذه ال يةاستمرار  غير أنّ تها، فعالي ازدادت

 ؛قتصاديةوقات إدارية وامعوجود  رغمالجبائية،  الإصلاحات

  الحوكمة باتمتطلّ  مع ومطلقة كلية بصفة نسجمي لم مازال الجزائر فيالنظام الجبائي الثالثة: الفرضية 

 وكذا التعامل، في الشفافية لتوفير عالمشرّ  سعي من الإطار هذا في تبذل التي المجهودات رغم ،الجبائية

 ؛للرقابة آليات استحداث

  على ائمة ق تعزيز فعالية السياسة الجبائية في الجزائر يقتضي اعتماد حوكمة جبائيةالرابعة: الفرضية

ستثمار في لاالإدارة الجبائية، وكذا اتعزيز كفاءة و ، بين تحديث التشريع الجبائيمقاربة شمولية، تجمع 

 المؤسسينسيق تالمكلفين، وتدعيم الالوعي الجبائي لدى فضلاً عن تنمية أنظمة المعلومات والرقمنة،  تطوير

 .المستويين المحلي والدولي على
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 :البحث مبررات اختيــار موضوع

 :أهمّها لعدّة اعتبارات محل الدراسة للموضوع يعود اختيارنا

 يمانً  والكلي، ذات الطابع العام المواضيع هذه مثل للاهتمام بدراسة الشخصي الميول  هذا بأهمية اوا 

 ؛والدولي المحلي ينالصعيد على الموضوع

 ومبادئ الحوكمة قواعد بتطبيق الالتزام تعزيز يفرض ، ممّافي الآونة الأخيرةالطرح  ذاالاهتمام المتزايد به 

 بالاقتصاد الوطني؛ لنهوضبهدف اعلى المنظومة الجبائية 

  ّالعديد من اهتمامات انشغالات و  أهمّ  أحد تمثّل، دولة لأيّ  السياسة الجبائية دراسةعلى اعتبار أن

ي(، القطاع الحكومي، ، سواء القطاع العائلي، قطاع الأعمال )المحلي والأجنبالاقتصادية البيئة في لجهاتا

 ؛البحث العلميأو حتى قطاع 

 ثراء المساهمة في  .تفعيل السياسة الجبائيةسبل النقاش الوطني حول  دعم وا 

 ـة:ـــة الـدراســـأهمي

 :الآتية الاعتبارات من أهميته البحث هذا يستمد

 الجبائية حوكمةال والمتمثّل في، الراهن الوقت إثارة للنقاش في القضايا أكثر من موضوع تناولي كونه ،

 العامة الهادفة إلى سياساتالوتنفيذ  صياغةل أداة أساسيةو  ،والفعّالرشيد للتسيير ال احديثً  مدخلاً  باعتبارها

 ؛العامة تحقيق المصلحة

  مكانة السياسة الجبائية في الاقتصاد الوطني باعتبارها الأداة المثلى التي يمكن من خلالها أهمية و

عادة ،جهةمن  الحياة الاقتصادية مسار وجيهت  ؛أخرى جهة من الاقتصادي الواقع رسم وا 

 نتتحسّ  ماكلّ  الةفعّ  السياسة هذه كانت ماكلّ إذ  ية،الأهمّ  من اا كبيرً قدرً  تكتسي الجبائية السياسة فعالية 

 شكل كبيرب تعتمد الجزائر وأنّ  ، خاصةالبترولية الجباية هيمنة عن ابعيدً  العادية للجباية المالية المردودية

، الأمر البترولفي أسعار  الدورية لأزماتلتقلبات وال عرضة ظلت التي البترولية العائدات على إيراداتها في

 البترول. ما بعد مرحلة تسيير كيفية وسبل دراسةيستدعي ضرورة  الذي
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 ة:ــداف الـدراســــأهـ

 : يلييمكن إيجازها كما  ،الأهداف مجموعة من هذه الدراسة إلى تحقيق من خلال سعىن

 مختلف  في تطبيقه إلى الباحثون يسعى ا متعدّد الأبعادحديثً  امفهومً بوصفها  الحوكمة أهمّية إبراز

ه وجعلى  الجبائية حوكمةعن مفهوم الو  عام بوجه، مع السعي إلى إجلاء الغموض عن مفهومها المجالات

 ؛وصخصال

 الجبائية، وتقييم مدى فعاليتها في الجزائر من حيث لسياسة ا التي تقوم عليها النظريةبراز الأسس إ

ت والتوجهات الإصلاحا، وذلك في ظل بعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئيةالأفي تحقيق مختلف مساهمتها 

 الرامية إلى تعزيز كفاءتها؛، الحديثة

  ّالبرامج الإصلاحية التي من شأنها تجسيد الحوكمة الجبائية أهمّ و  المبذولة الجهود مختلف على فالتعر

 ؛مستقبلاً  ستدراكهالا في الجزائر، وكذا إبراز العراقيل التي تقف عائقًا دون تجسيد ذلك

 طار مقترح نظري تصوّر إيجاد محاولة ة دة للمنظومتحقيق حوكمة جيّ كفيلة بالآليات الو  لأهمّ الإجراءات وا 

 .من أجل تفعيل سياستها الجبائية ،الجبائية الجزائرية

 ة: ــــدراســـدود الـــح

 :التالية، ضمن الحدود امـهذه الدراسة بشكل ع يتمحور إطار ونطاق

 إرساء ودور أهمية تبرز التي المقاربة على ةدراسال هذه خلال من سـنركّز الإطار هذا في :الموضوعية حدودال 

 ئر.الجزافي ئية ياسة الجباسلتفعيل ال احديثً  مدخلاً  ، باعتبارهاعلى المنظومة الجبائية بيقهاالحوكمة وتط مبادئ

 :ينحصر الإطار المكاني للدراسة ضمن الحدود الجغرافية للجزائر. الحدود المكانية 

 اختيار هذه  تم وقد ،2022 إلى 2002 من الممتدة الفترة على الدراســـة هذه ســـتقتصـــر الزمنية: الحدود

الفترة لســــببين رئيســــيين: يتمثل الأول في ارتباطها بجهود إصــــلاح وعصــــرنة الإدارة الجبائية، وهي مســــاع  

قتصــــــاد الامتواصــــــلة إلى اليوم، أمّا الســــــبب الثاني فيعود إلى كونها تشــــــمل ثلاث مراحل مميّزة في مســــــار 

 يتيح مام كورونا، جائحة ، ثم مرحلة أزمةأســــــعار البترول، تلتها مرحلة انخفاضــــــهاالجزائري: مرحلة ارتفاع 

 المتباينة. الفترات هذه عبر الجبائية السياسة واقع ومقارنة تحليل إمكانية
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 ة:ــفي الدراس مةوالأدوات المـستخدالبحـث  منهـج

 البحث حتياجاتلا وفقًا منهج من أكثر اعتماد قصــــد معالجة هذا الموضــــوع والإلمام بأهمّ جوانبه، تم

المفاهيم  مختلفتوصـــــيف و ســـــتعراض لا المنهج الوصـــــفياعتماد  حيث تم الدراســـــة، طبيعة مع وانســـــجامًا

تكامل ناء إطار نظري مبهدف ب الســــياســــة الجبائية،و  الجبائيبحوكمة النظام  المرتبطةالأســــاســــية  النظرية

 ،البحث منضــالمترابطة  مختلف المفاهيملتحليل المنهج التحليلي  تم توظيفكما  الموضــوع،يوضــح أبعاد 

وذلك  ،الســـــياســـــة الجبائية على المتغيرات المالية، والاقتصـــــادية، والاجتماعية في الجزائر تأثيرات ودراســـــة

 المتاحة. الإحصائيةوالمؤشرات  البياناتبالاعتماد على 

 :ـــــتدعت الدراسة إلى الاستعانة با مع هذين المنهجين، اسوتماشيً 

  لالدراســــــــــــات والرســــــــــــائ إلى إضــــــــــــافةوالملتقيات الوطنية والدولية،  ،والدوريات ،العلميةالكتب والمراجع 

 سة؛االموضوع محل الدر ب الصلةذات الجامعية 

  لال خ الإحصـــــائيات المتعلقة بالأوضـــــاع المالية والاقتصـــــادية والاجتماعية والبيئية في الجزائرالتقارير و

 ؛وطنية أو مؤسسات دوليةالصادرة عن هيئات رسمية و الدراسة،  فترة

 ثــوع البحـة بموضـن والتشريعات ذات الصلــالقواني. 

  :الـدراسـات السـابقـة

أو  جانبًا تناولتالبحث و  موضــــــوعبتتعلق  التي الدراســــــات بعض تبيّن وجود ،الباحث علم حدود في

 :فيما يلي الدراسات وتتجلى هذه ه،منجزءًا 

جامعة ب الاقتصادية العلوم معهدب مقدمة الاقتصادية، العلوم في دكتوراه أطروحة وهي: مراد ناصر دراسة -07

شكالية ريبيـالض النظام فعاليةعنوان: ب، 2000/2002 خلال السنة الجامعية الجزائر،  دراسة التهرب وا 

 ،الوطني الاقتصاد على خطورتها إبراز مع الضريبي التهرب إشكالية معالجةل الدراسة هدفتو  ،الجزائر حالة

 استمرار وزيادة إلى يؤدي الموازي الاقتصاد انتشار أنّ  إلى وخلصت .الإصلاحات بعد الجزائر في واقعه وتحليل

 .الجزائر في الضريبي النظام فعالية لعدم نتيجة هي الظاهرة هذه وأنّ  ،الضريبي التهرب حجم
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لعلوم بكلية اادية، صـــالاقت علومالدكتوراه في ال مقدمة لنيل شـــهادة أطروحةوهي  :فلاح محمددراســـة  -02

 الســــياســــة عنوان:ب ،2000/2002 خلال الســـــنة الجامعية ،الجزائرجامعة التســـــيير، الاقتصـــــادية وعلوم 

 دادإعإلى هذه الدراســـة  الباحث من خلال وســـعى ،الجزائر( حالة إلى )بالرجوع والأدوات الأهداف الجبائية:

 غطتوصــل إلى أن الغش الجبائي والضــالجزائري، و  لواقعا في ضــوءلســياســة الجبائية لعلمي وعملي  تحليل

 يةأن الإصـــــلاحات الجبائ بينت الدراســـــة ة، كمالســـــياســـــا التي تواجه هذهالمعوقات  أبرز شـــــكلانالجبائي ي

 خلال فترة الدراسة. لنظام الجبائيشاملة لإعادة هيكلة  تحقيق في الجزائر لم تتمكن من المنجزة

يير، التســـــادية، صـــــعلوم الاقتالدكتوراه في ال مقدمة لنيل شـــــهادة أطروحةوهي  بوعلام: ولهي دراســـة -03

ريبي ضـــــال النظام عنوان:ب، 2002-2000 خلال الســـــــنة الجامعية فرحات عباس، - 0جامعة ســـــــطيفب

ي الضــــــــــريب النظام وتحليل دراســــــــــة إلى تلقد هدفو ، حالة الجزائر – ظل الدور الجديد للدولة ال فيالفع  

على  هذا النظام هتواج التي دياتالتح تعددكشفت النتائج عن المالية، و  تهوحصيل تهبني حيثالجزائري من 

ال فعّ  ضـــــريبي لبناء نظام الأســـــاســـــية اللازمة الركائزكما تناولت الدراســـــة خارجي. وال الداخلي المســـــتويين

ضـــمن  ةالعادي بايةلجامكانة  مع التأكيد على ضـــرورة تعزيزلدولة، ل والاجتماعيالاقتصـــادي  دورال يواكب

 ،لضــريبةل خاصــة أهمية يتطلب إيلاءال ضــربي فعّ  نظامتحقيق  نّ الدراسـة إلى أتخلص ، و الموارد العمومية

 بشكل متكامل. والجبائي الاقتصادي ينوتحسين المناخ

 ،الاقتصـــاد في الفلســـفة دكتوراه درجة لنيلمقدّمة  أطروحة: وهي شـــلبي محمد كامل جيهان دراســـة -02

 جذب على وآثارها الضــــريبي النظام حوكمةعنوان: ب. 2002 ســــــنة ،شــــــمس عين جامعة، التجارة كليةب

تطبيق مبادئ مدى إمكانية على الدراســـــة  وقد ركزت، (الممولين كبار مركز على بالتطبيق) تثماراتســـالا

 تهيئةو الضــــــريبية المصــــــرية، وأثر هذه الأخيرة على كلّ من تنمية الحصــــــيلة الضــــــريبية المنظومة حوكمة 

لضــريبي ايمكن تطبيق الحوكمة على النظام الاســتثمارات، وتوصــلت الدراســة إلى أنّه  المناخ الملائم لجذب

معنوية بين تفعيل قضـــــــــايا الحوكمة وتطبيق محاورها الرئيســـــــــية على النظام المصـــــــــري، وأنّ هناك علاقة 

 وتحسين المناخ العام للاستثمار.الضريبي وتنمية الحصيلة الضريبية 
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 ادية،صعلوم الاقتالدكتوراه في مقدمة للحصول على شهادة ال أطروحةوهي  :سماعين عيسىدراسة  -02

 سنة الجامعيةخلال ال ،حسـيبة بن بوعلي الشـلفجامعة والتجارية وعلوم التسـيير، بكلية العلوم الاقتصـادية 

 التي التحديات ظل في الجزائرية الجبائية المنظومة تفعيل آليات عنوان:ب موســــــــــــومة، 2001/2002

ث من خلال هذه الدراسة إلى تحليل الباح حيث سعى، 2079-2002الجزائري الفترة  الاقتصاد يواجهها

ة التي والتعديلات التشــــــــــريعيركز على تتبع مســــــــــار الإصــــــــــلاحات ، كما الجوانب التنظيمية والفنية للجباية

الجبائي، وخلصـــت في تحســـين الأداء  يم مدى فعاليتها، مع تقي2002و 2000الجزائر بين ســـنتي ا عرفته

لشــــــــفافية ادئ الحوكمة الجبائية القائمة على إلى أن تحقيق الفعالية الجبائية يســــــــتلزم ترســــــــيخ مباالدراســــــــة 

الضـــريبية  جبائي وتفعيل التحفيزاتوتعزيز كفاءة الإدارة الجبائية، إلى جانب تطوير التشـــريع الوالمســـاءلة، 

 الاقتصاد، مع ترشيد الانفاق العام لتحقيق التنمية المستدامة.الاستثمار وتنويع لدعم 

 العلوم ةبكلي ،التجارية علومال في دكتوراهمقدمة لنيل شهادة ال أطروحة وهي :سارة صوشة بن دراسة -09

 عنوان:ب، 2002/2006 خلال السنة الجامعية ،3الجزائرجامعة التجارية وعلوم التسيير، الاقتصادية والعلوم 

لى دراسة إ وقد سعت الباحثة من خلالها، رفي الجزائالمستدامة  التنمية تمويل الحوكمة الجبائية في دور

ك الجبائي الجزائري استلهامًا من التجربة الأوروبية، وذلفهوم الحوكمة الجبائية في النظام إمكانية تجسيد م

الدراسة إلى أن الاصلاحات  الأموال، وأشارتائي وتهريب رؤوس لمواجهة ظواهر الغش والتهرب الجب

وتعزيز الإيرادات  التبعية للجباية البتروليةئر منذ التسعينات هدفت إلى تقليص الجبائية التي باشرتها الجزا

الجبائية تسعى إلى تطبيق مبادئ ة، كما أوضحت الدراسة أن الإدارة العامة، إلا أن نتائجها بقيت محدود

ة، وخلصت الدراسة بالضريبيعات وتحسين علاقتها مع المكلفين التشر الحوكمة عبر تحديث هياكلها وتبسيط 

الجبائي، ووضع  الوعيتغيير السلوكيات الإدارية، تعزيز إلى أن تحقيق الحوكمة الجبائية الفعلية يستوجب 

التنمية  يضمن تحقيقفين، بما سياسة واضحة مدعومة سياسيًا واجتماعيًا توازن بين مصالح الدولة والمكل

 ستدامة.  الم
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الإضـــافة ب، أماكن متعدّدةوالندوات الفكرية التي عقدت في  ،الدراســـات، البحوثمن  عديدوقد تناولت ال

لدراســــــــات عن ا تميزتالموضــــــــوع. أمّا دراســــــــتنا فقد هذا التقارير الدورية الوطنية والإقليمية، جانبًا من إلى 

ة وفعالية السياسالعلاقة الترابطية بين مفهوم الحوكمة  خلال تركيزها بشكل خاص علىمن  ،السـابقة الذكر

ية مبادئها وتطبيقها على النظام الجبائي الجزائري بهدف تعزيز فعال من خلال تحليل كيفية إرساءالجبائية، 

بتحقيق ذلك، بما يســهم في  الســياســة الجبائية وتحســين أدائها، مع تقديم مقترحات لوليات والوســائل الكفيلة

 وارد الدولة وتكريس العدالة الاجتماعية.تعزيز م

  :صـعوبـات الـدراسة

طبيعي من الكان  وحساسيته، لطبيعة الموضوع ابحث لا يخلو من الصعوبات، ونظرً  إعداد أيّ  أنّ  بما

 :ت فيـ، والتي تجلالعقبات واجه بعضنأن 

 جعلتنا  ،المرجعية، خاصة الكتب التي غالبًا تركز على الحوكمة في الشركات والمصارف ندرة الدراسات

 البحث؛والنصوص القانونية لدعم العلمية  المقالاتنعتمد بشكل أكبر على 

 لمتعلقة اوتضارب المعطيات نقص و  الجبائية،الموثوقة حول مؤشرات الحوكمة  ئيةلبيانات الإحصاغياب ا

مما يحدّ من  ،ية حتى على مستوى الهياكل المكلفة بإعدادها في المديرية العامة للضرائببالمؤشرات الجبائ

 ي والموضوعي؛دقة التحليل العلم

 العوامل المؤثرة فيها. تداخلنتيجة فعالية السياسة الجبائية في الجزائر تقييم  صعوبة 

  :ةـــهــيـكـلـة الـدراس

ها، ب، والإلمام بمختلف جوانتهامعالجة إشكاليو ، من هذه الدراسة من أجل الوصول إلى النتائج المنتظرة

مقدمة  امنها، ارتأينا تقسيم البحث إلى أربعة فصول تسبقه ناالتي انطلق واختبار مدى صحة الفرضيات

 :يعلى النحو الآتعامة، وذلك 



 مقـدمــــة:

 

 ي
 

 للحوكمة المفاهيميالإطار ، بدءًا من لحوكمة والحوكمة الجبائيةلالأسس النظـرية  يتناول الفصل الأول:

قوم عليها تالأسس التي و ، اهخصائصو  امضمونهمن حيث  الحوكمة الجبائيةإلى ، وصولًا النظم الجبائيةو 

 .على أرض الواقع اتطبيقهلالعملية  الآليات فهم، تمهيدًا لافيه الفاعلةوالأطراف 

رية للسياسة الجبائية من خلال تقديم المفاهيم النظ المفاهيميتم تخصيصه لدراسة الإطار  الفصل الثاني:

شكالية تحديدهاالمرتبطة بها، وكذا تحليل  المعيقــات التي تحديات و ، بالإضافة إلى البحث في الفعاليتها وا 

 تؤثر على كفاءتها.

 الحوكمة واعدق تطبيق ام الجـبـائي في الجزائر، من خلال دراسة واقعنــظـال الذي تناول حوكمةو الفصل الثالث: 

لمبذولة في والجهود ا الآليات الداعمةالتي تواجهها، بالإضافة إلى تحليل قيود التحديات و الجبائية، وكذا ال

 سبيل دعمها وتعزيزها.

عزيز فعاليتها، الجبائية لت السياسة الجبائية في الجزائر ومتطلبات الحوكمة والذي جاء بعنوانالفصل الرابع: 

 (2022-2002خلال الفترة ) الجزائـر في الجبائيـة السياسـة فعاليـة إلى تقييــم حيث سعينا من خلاله

ي فحوكمة النظام الجبائي دور  ومن ثم الانتقال إلى تشخيصبالاعتماد على مجموعة من المؤشرات، 

 للنظام فعّالة مةبتحقيق حوك الكفيلة الآليات، مع اقتراح أبرز في الجزائرتحسين فعالية السياسة الجبائية 

 الجبائية. السياسة بما يعزّز من كفاءة وفعالية الجزائري الجبائي

 التي الفرضيات اختبار نتائجو  للدراسـة الخص ـًم فيها عرضن عامة، بخاتمة البحث هذا ننهي الختام وفي

 بعض تقديممتبوعة ب البحث، جوانب مختلف في إليها المتوصــــــل النتائج همتليها عرض لأ منها، ناانطلق

 ،الجزائر في الجبائيةالســـــياســـــة  فعاليةكفاءة و  تعزيز تســـــهم في قد هاأنّ  التي نرىالتوصـــــيات الاقتراحات و 

 .واعـدة مستقبليةبحثية  اآفاقً  تشكل أن يمكن التي لاحقةال لموضوعاتة إلى بعض اشار بالإ أخيرًا خلصلن

 



 

 
 

 ل الأول:ــــالفص

 لماهية  ةنظريال الأسس

 والحوكمة الجبائية  الحوكمة
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       :الفصل الأول: الأسس النظرية لماهية الحوكمة والحوكمة الجبائية
القرن  التسعينيات منخاصة في عقد مفهوم الحوكمة بصورة كبيرة، بفي الآونة الأخيرة  هتمامتزايد الا

وذلك نتيجةً للأحداث الاقتصادية التي شهدها العالم في تلك الفترة، والتي دفعت بمجتمع الأعمال ، العشرين

 لحوكمةا مفهوم الآراء حول اختلافوعلى الرغم من  ،والمنظمات المالية الإقليمية والدولية إلى التركيز عليه

 التصديوالمساءلة، و  الشفافية مبادئ ترسيخعلى أنّ الحوكمة تهدف أساسًا إلى  يجمع معظمها ا، فإنّ وأدبياته

 ن إدارة شؤون الدولة والمجتمع.يحسكذا تلفساد و ل

مختلف دول العالم، ولا سيما الدول النامية، نظرًا لدى همية من الأ اكبيرً  اقدرً  تشكّلالحوكمة  أضحتحيث 

 ة،عامصفة بأداة محورية لتحسين الأداء  االوثيق بالجوانب التنظيمية والاقتصادية والمالية، واعتباره الارتباطه

ه المحوري ي، نظراً لدور جبائوفي هذا السياق، تبرز الحاجة إلى توسيع تطبيق مبادئ الحوكمة لتشمل المجال ال

ية في مجموعة ائجبوتتمثل الحوكمة ال ،تماعيةفي تمويل السياسات العمومية وتحقيق التوازنات الاقتصادية والاج

الة ي، من خلال تعزيز الشفافية والمساءلة والعدجبائمن المبادئ والآليات التي تهدف إلى تحسين أداء النظام ال

 ية والمكلفين،بائجيحكم العلاقة بين الإدارة ال ا شاملاكما ت عدّ إطارً  ،يةجبائوالكفاءة في تصميم وتنفيذ السياسات ال

 .لنظام الجبائيالمرجوة من ا بما يساهم في بلوغ الأهداف الاقتصادية والاجتماعية

ز ، تقتضي الضرورة أولًا تأسيس إطار نظري شامل ي بر ا ومتكاملاً ا دقيقً فهمً  لجبائياالنظام ولفهم حوكمة 

ا تمهيدً وذلك ة، يجبائلالجوهرية للنظم ا والأهمية يليه استعراض للخصائص الأبعاد المفاهيمية العامة للحوكمة،

الوقوف  ن حيثم لبلورة رؤية منهجية ت قارب بين المفهومين ضمن مبحث خاص ي عنى بتحليل الحوكمة الجبائية

عند مفهومها وتحديد أسسها النظرية، فضلًا عن إبراز الآليات والأطراف الفاعلة في تجسيد هذا المفهوم داخل 

 الآتية:المباحث  من خلالوذلك  .النظم الجبائية

 للحوكمة؛ التاريخيو  المفاهيميالإطار  المبحث الأول:

 ؛مدخل نظري لدراسة النظم الجبائية المبحث الثاني:

 .الجبائيةالحوكمة ماهية : المبحث الثالث

 تمهيد:
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 للحوكمة التاريخيو  المفاهيميالمبحث الأول: الإطار 

 مؤسساتالمن  عديدحيث أولت ال، ثمانينات القرن العشرينمنذ أواخر الاهتمام بمفهوم الحوكمة  تزايد

 اواسعً  اتمع المدني اهتمامً المج منظماتكذا و  والعلمية الأكاديميةالمؤسسات  ، إلى جانبوالإقليمية الدولية

 افة الأصعدة.كعلى في شتى المجالات و  إلى تحقيقه تهدف ة، ولماأهميما تتمتع به الحوكمة من ل ، نظرًابها

 ظهور الحوكمةالمطلب الأول: نشأة ودوافع 

نّ   شكلوب ما نشأت من خلال عدّة تطوّرات أدّت إلى وجودها،الحوكمة كمفهوم ليست حديثة الظهور وا 

 .هذا المفهوم وتطوّر تولّد في ساهمت أسباب عام هناك عدّة

ر مفهوم الحوكمةأولا:   نشأة وتطو 

 .بعيدة زمنية فترةى لإ تاريخيًا يعودنشأة هذا الطرح وظهوره  أنّ  بالحوكمة، إلاّ  الاهتمام تزايد رغم حداثة

 (،Gubernare) بــ: باللاتينية فعرّ قد (، و kubemân) ةيونانيال إلى اللغة الحوكمة مصطلح أصلإذ يعود 

 الحكومة لمفهوم كمرادف لمصطلحا استخدم ،عشر الثالث القرن خلال القديمة الفرنسية فيو 

"Gouvernement"  باسم  عشر الرابع القرن للّغة الانجليزية فيإلى اانتقل ثم الإدارة،  وفن طريقةبمعنى

)Governance(1 . استخدامه  نطاق توسع، ليةالفرنسي في قانوني كمصطلح همااستخدبدأ  0212وفي عام

العولمة أعيد  تعاظم رقعة ظاهرة ، ومع2الحكومةب المرتبط عبءوال المسؤولية عن عبّرلي 0216لاحقًا عام 

 تحاليل التنمية. معاجم وخاصّة في الاهتمامات الكبرى الثمانينات، إذ أصبح منمنتصف  استعماله في

 ،1989 عامفي  (Governance) "الحوكمة" هذا الطرح الجديد التنمية لمشروع الدولي البنك قدّم حيث

 النمو إلى الأزمة من إفريقياعنوان: "والذي حمل الصحراء،  جنوب الإفريقية الدول حولتقريره  من خلال

 الاقتصادية التنمية تحقيق مؤكدًا أنّ حكم،  أزمةعلى أنها الأزمة في المنطقة التقرير وصف قد و  "المستدام

 الدراسة الإدارة الحكومية، وفي سياق سعي كفاءةيعتمد بشكل كبير على  الدول هذه في الفساد ةفحاكوم
                                                 

1 Lamine MANDIANG, réflexions autour du concept de gouvernance, projet : «consolider et élargir la 
communication citoyenne pour une gouvernance démocratique au Sénégal», Dakar, CESTI: 06-09 mai 2008, p:03. 

 .02: ص ،2002 الأردن، والتوزيع، للنشر زهران دار ،العربي الوطن في سياسيا الاقتصادية التنمية البياتي، رشيد فارس 2
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 ، الحكامة،الحوكمة :يلها، وه تراجم عدّة رصدت الكلمة لهاته المناسبة الترجمة إلى للتوصّل الحالية

الإدارة  ، أسلوبالحكم إدارة ،الصالح الحكم، يدالرش الراشد، الحكم الحكم، المحكومية، الحكمانية ،الحاكمية

دارة، و الإدارة  أسلوب ممارسة سلطةالمجتمعية،  ، الإدارةالرشيدة  .الدولة والمجتمع شؤون ا 

كلمة  تقابل العربية اللّغة في كلمة على السياق هذا في العلمية والمراكز المنظمات بعض إذ استقرت

"Governanceواستشارات الدراسات مركز الحاكمية، أمّا كلمة المتّحدة الأمم تبنّت المثال سبيل "، فعلى 

 للتنمية المنظمة العربية والمجتمع، وتبنّت الدولة شؤون إدارة مصطلح فتبنّت القاهرة الإدارة العامة بجامعة

 ( كترجمةفوعلةعلى وزن ) الحوكمة هذا، كلمة بحثنا سياق في كلمة الحكمانية، وعليه نستخدم الإدارية

 في المتمثّل الكلمة جذر على تحافظ أنّها إلى " باعتبارها الأكثر قبولًا بالإضافةGovernanceلمصطلح "

 عدد استحسنه العربية وقد اللغة لمجمّع العام الأمين قبل من اقتراحه تمّ  قد المصطلح هذا أنّ  حيث ،)حكم(

 ، لأنّه1بالقاهرة العربية بالجامعة الأمريكية اللغة دراسات مركز ومنهم العربية اللغة المتخصّصين في من

 .2وغيرها "الخصخصة"و "العولمة"لفظ  يتماشى مع

 هااعتبار ب، 0626عام  كتاباته سياق في الأولى للمرّة مفهوم الحوكمةل الدولي البنك وصف جاء حيث

 مع أنّه المستدامة. إلاّ  التنمية تحقيقتتمكن من و  العام للمساءلة مؤسسات القطاع تخضع فيها التي الحالة

إلى جانب  ،الإقليميةو  الدولية المؤسسات من العديد شرعتالحوكمة،  مفهوملالبنك الدولي  طرحتقديم و 

 شامل تصوّر بوضع البعض قامإذ متفاوتة،  بدرجات المفهوم هذا في دراسةالعلمية والأكاديمية،  المؤسسات

 وتطوير تحديث في ومدى مساهمته تطبيقه ومجالات يعالجها التي الحوكمة والقضايا بمفهوم يتعلّق فيما

 مؤسسة بكلّ  الخاص الفكري المنهج مع للحوكمة ينسجم مجرّد تعريف على البعض واقتصر الفكر التنموي،

لمفهوم، ل محايد قد اقتصر على تقديم تقييمالفريق الثالث ف وأهدافها، أمّا عملها بسياق المرتبطة والأولويات

 .المتناقضين نطرفيال بين وسط موقف في البقاء أو له المطلق التأييد أو الرفض إلى المطاف نهاية في لينتهي

                                                 
 وزارة عمل، ورقة ،ةـــــــــة المصريــــوء على التجربــــدم مع إلقاء الضـــالتق لـــــسبي اتــــــــــالشرك حوكمة ،طاــالع أبو نرمين 1

                                                         ن الموقع الإلكتروني:ـ. نقلًا ع2000ر، ـــــالمصرية، مص الخارجية ارةـــالتج
arabia.org/files/html/art0811.htm-http://www.cipe ، 00/10/2017: لاعالاطّ تاريخ. 

ورقة عمل  ،المحاسبية بالمعايير ارتباطهما ومدى الشركات حوكمة مبادئ كأحد والشافية الإفصاح يوسف، طارق محمد 2
ماي  في العربية مصر جمهورية الشيخ، شرم في المنعقد العربية المال حوكمة الشركات وأسواق متطلّبات ضمن مؤتمر

 .02 :ص القاهرة، مصر، الإدارية، للتنمية العربية المنظمة ، منشورات2001

http://www.cipe-arabia.org/files/html/art0811.htm
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 بسرعة الحوكمة أدبيات لتطوّر الطريق المختلفة المؤسسات قبل من الحوكمة بمفهوم الاهتمام هذا مهّد

 أدبيات في المتنامي التطوّر عن هذا العشرين. وتمخّض القرن من التسعينات عقد نهاية بلغت ذروتها مع

 ومستويات نماذجها في الواسع عن الانتشار بمفهومه، فضلاً  الخاصّة بروز العديد من التعريفات الحوكمة

 الحوكمة، مفهوم من ومشتقّة مفاهيم متعدّدة مستوياتها كافّة وعلىأدبيات التنمية  ظهرت في تطبيقها، حيث

برز  الصعيد العالمي ، فعلىحوكمةال لتطبيق محدّد ومستوى بمجالمفهوم من هذه المفاهيم  كلّ  ويرتبط

 الحوكمة ،السياسية الحوكمة: أشكال مثل عدّة ظهرتالوطني  المستوى على بينماالعالمية،  الحوكمة مفهوم

 .العامة المالية حوكمةو الحوكمة الوطنية، الإدارية، 

كما ، المحلية، الحوكمة اللامركزية : الحوكمةمثل مفاهيم فقد برزتالوطني  على المستوى دون وأمّا

 . 1حوكمة الشركات مفهوم ظهر حيث اتمستوى الشركى لالتطبيق إ امتد

 والإقليمية الدولية المؤسسات استحسان عدم وفضلًا عن الحوكمة مفهوم بلورة نحو السّعي فإنّ  بالتالي

 تمخّض أدائه، فقد تطوير وكيفية الحكومي القطاع على المفهوم هذا الدولي البنك لقصر المانحة والجهات

 من العديد وضع خلال من يتّضح الذي الأمر وهو ،للمفهوم الأساسية في الجوانب واضح تطوير عنه

 وغير والتنمية الاقتصادي التعاون المتّحدة الإنمائي ومنظمة الأمم برنامج مثل والإقليمية الدولية المنظمات

 تفي التي المحدّدات أو على رأس الأبعاد المشاركة وعناصرها بالحوكمة، لقيم المهتمّة الجهات من ذلك

 .2الرشيدة بالحوكمة يسمّى ما تحقيق أو الحوكمة بفاعلية

 المختلفة، المؤسسات في لإرسائها تسعى التي والقيم الحوكمة فكرة أصبحت تدريجي نحو وعلى هنا من

 ومستوياتها، أبعادها اختلاف على والمجتمع الدولة شؤون بإدارة الخاصة المنظومة يحكم إطارًا عامًا تمثّل

 تطبيق مستويات في واسع عالمي انتشار حدث النامية والمتقدّمة على حد  سواء، حيث الدول وذلك في

مستهدفًا بذلك سياسات وممارسات  ،3الدولي النطاق وصولًا إلى اتمستوى الشركمن  بدءًا الحوكمة،مفهوم 

 الحكم على جميع الأصعدة.
                                                 

1 Abdellatif ADEL, Good Governance and its Relationship to Democracy and Economic Development, 
UNDP, Workshop IV, Democracy, Economic, Development and Culture, Republic of Korea, 2003, P: 07. 

دارة الحكم، مكتب السياسيات، شعبة التطوير الإداالفساد والحكم الرشيدبرنامج الأمم المتّحدة الإنمائي،  2 -لإنمائيةا ري وا 
 .00: ، ص0661نيويورك، 

ة النامية، كلي ، مركز دراسات وبحوث الدولدراسة المفهوم حوكمة الشركات بالإشارة إلى الحالة المصريةعلا الخواجة،  3
 .222: ، ص2002والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر، الاقتصاد 
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في الأساس  جاء أنّ هذا الطرح مفهوم الحوكمة، يتّضحل التاريخي تطوّرلل الاستعراض هذا خلال من

 والمساءلة الشفافية ، وذلك عبر تعزيز مبادئالتنمية عملية فيها تتمالمؤسسية التي  البيئةب الإرتقاء بهدف

ا يسهم في مالبيئة، ب هذه ضمنالفاعلين  مختلف بين المشاركة وسيع نطاقوت القانون، سيادة ترسيخو 

 .1لمنظومة التنمية رشيدة إدارة وأشكاله وتحقيق بجميع صورهالفساد  ةفحاكم

 والتسعينات الثمانينات عقدي خلال قد تفاعلت سبابالأو  عواملمن ال مجموعة أنّ  يظهر واقعال نّ غير أ

 .2المرحلة تلك في الحوكمة مفهوم بروز ونشأة في الأساسية الدفع قوّةمجتمعة  شكّلتو  العشرين، القرن من

 ةور الحوكمـــع ظهـــاب ودوافـــ: أسباثاني

 هذا المفهوم بلورت التي أسهمت فيوالدوافع،  الأسباب من نتيجة جملة الحوكمة إلى الحاجة برزت

 سياسية، إدارية، اقتصادية ومالية. :ها إلى دوافعصنيفبه، والتي يمكن ت الاهتمام زايدوت

 دوافع سياسية: -7

سار م الأسباب السياسية التي أدّت إلى ظهور مفهوم الحوكمة، والتي تتضمّنمختلف يمكن إجمال 

 :3، في النقاط التاليةالديمقراطية العولمة وما يحتضنه من إشاعة للمفاهيم والقيم

 الخاص؛ القطاع دور ما صاحبه من تنام  فيالسوق، و  واقتصاد براليةيالل الأفكار انتشار 
 للمجتمعات؛ المتزايدة المتطلّبات التكيّف مع في الحكومية الأجهزة عجز 
 والشفافية؛ المحاسبة الدولة وغياب مؤسسات إدارة في والإدارية المؤسساتية البنية ضعف 

 الاستقلال؛ حديثة الدول معظم في الديمقراطي التحوّل عمليات أغلبية تعثّر 

 بعد الحرب ما والمجتمع، فترة الدولة بين العلاقة وتقارب والمجتمعي الوطني الحكم بين التنافر حدّة تقلّص 
 الباردة؛

 ؛السياسية السلطة وأداء تصرّفات مراقبة على يقوم الذي السياسية المساءلة موروث تراكم 
                                                 

العامة،  الإدارة واستشارات دراسات مركز نظرية، والمجتمع: إشكاليات الدولة شؤون إدارة مفهومسلوى شعراوي جمعة،  1
PARC ،02 :، ص2000، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرة، مصر. 

لقاهرة، ا الإدارية، جامعة الدول العربية، ، المنظمة العربية للتنميةالحكمانية: قضايا وتطبيقاتزهير عبد الكريم الكايد،  2
 .02: ، ص2003جمهورية مصر العربية، 

 الالكترونية دراسة الحوكمة لاعتماد المحلية الإدارات جاهزيةمحمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء أحمد حسن،  3
 .220: ، جامعة الموصل، العراق، ص2002، سنة 33مجلة الإدارة والاقتصاد، عدد نينوى،  محافظة ديوان في حالة
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 والدولي؛ الوطني المستويين علىالمدني  منظمات المجتمع وتأثير دور تنامي 
  في الاضطلاع بدورها في تحقيق  هافشل، و ةالأساسي مواطنيها لمتطلبات على الاستجابة الدولةعدم قدرة

 ، لا سيماالحكومية المؤسساتب المواطن ثقةتراجع واهتزاز عن  الأمر الذي أسفر، والاستقرار الأمنو التنمية 
 ؛الناميةالدول  في
 بتمركز السلطة في أيدي تتميّز التي لا سيما تلك ،النامية دولال السياسي في الاستقرار معدّلات تراجع 

 نحو السعي الأمر الذي دفعالسياسية،  للمشاركة المدني تمعلمجا ال أماممجفسحها ال وعدم الحاكمة، النخب

 .القديمة الأنظمة تعوّض بديلة حكم مصادر لإيجاد

  :دوافع إدارية -2

 :سببين رئيسيين إلى هذه الدوافع بدورها ميقستيمكن 

 تطوّر وراء منةالكا الدوافع إلى أن الدراسات بعض شيرت الحكومية: الإدارة بتحد يات المرتبطة الأسباب -أ

 صنع في رئيسال فاعلال ، إذ انتقلت من كونهادور الدولة على طرأ الذي التحوّل تعود إلىمفهوم الحوكمة، 

 ومالكة هاتنفيذومتابعة  الخطط ووضع السياسات رسمفي  للمجتمع الأساسي ممثّلالالعامة، و  السياسات

عادةو إدارتها،  عن ومسؤولة للمشروعات ضمن ا رئيسيًا شريكً كونها  إلى الخدمات، الدخل وتقديم توزيع ا 

 الاقتصاد ظل من هنا لم تعد الدولة في .1والمجتمع الدولة شؤون إدارة في شركاءمجموعة متعددة من ال

 ،بات وتعقدّهاهذه المتطل لتزايد نظرًابمفردها،  اء بمتطلّبات التنميةالوفة يمسؤولقادرة على تحمل الحديث 

خفاقو  دها،لوحعلى إدارة النشاط الاقتصادي  قدرتها محدوديةإضافة إلى   حقيقتبعض الحالات في ها في ا 

 يف، و 2ةقيفريالإقارة ال في لا سيماالعام وحماية الممتلكات العمومية  والحفاظ على النظام الاجتماعي السلم

القائمة من أدوارها التقليدية  ،الحكومية الإدارة حدث تحولاً في طبيعةلي الحوكمة مفهوم تطوّر جاءهذا السياق 

يقوم على  جديد نمط إلى والخدمية، الاقتصادية للأنشطة والتنفيذ التخطيط في كاملةال مسؤوليةعلى تحمل ال

 .المدني والمجتمع الخاص وهم: الحكومة، القطاع المجتمع، في يينرئيسال الشركاء بين تكاملالو  تفاعلال
                                                 

 العربية المنظمة التطوير، واتجاهات العربي الوطن في المحلي الحكم الوهاب، عبد محمد سمير الطعامنة، محمود محمد 1

 .312-313ص: -، ص2000 مصر،الدول العربية، القاهرة،  جامعة للتنمية الإدارية،
2 Mohammed SALIH, gouvernance, information et Domain publique, addis-ababa, commission économique 
pour l’Afrique, 13 mai 2003, p .90 :  
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 الأعمال بيئة شهدتهاالتحولات التي تتمثل هذه الأسباب في  الأعمال: بيئة بتحد يات المرتبطة الأسباب -ب

 ات،عو المشر  حجم في عوست من هانع نتج وما عام، وجهب الاقتصادية والمعاملات الأنشطة عولمة نتيجة الدولية

عمليات  تزايدمن صاحب ذلك وما  العابرة للقارات الشركات ظهور إضافة إلى الملكية، عن الإدارة لافصانو 

 مجتمعة العوامل هذه أسهمت وقدالعالمية.  الأسواق على السيطرة بهدف بين الشركات الاستحواذو الاندماج 

 .المالوأسواق  ات والمصارفوى الشركمست على ، خاصةتطبيقه انتشارتعزيز و  الحوكمة مفهوم بلورة في

 دوافع اقتصادية ومالية: -3

 التي الاقتصادية الظواهر مجموعة منبروز الماضي  القرن من والثمانينيات السبعينيات اعقدشهد 

 الدراسات من العديدهو ما دفع التنمية، و  عمليات هاإطار  في تجري التي المؤسسية البيئة كشفت عن ضعف

 :ليي ماالظواهر في أهمّ هذهتتمثّل الحوكمة، و  مفهومتطوّر و  ظهورفي  مهمًّا عاملاً  الظواهرإلى اعتبار هذه 

تراكم  إلى أدّى الأمر هذا والنامية على حد  سواء، حيث أنّ الموازنة في الدول المتقدّمة  ارتفاع عجز -

 على الدول ةوطأ أشد كانت آثاره فيها، إلّا أنّ  الخطر ودقّ ناقوس المتقدّمة في بعض الدول المديونية

على  والذي انعكس التضخّم، معدّلات ارتفاع ي وأدى إلىاستقرارها الاقتصاد في زعزعة سهما أمّ النامية، م

مواردها. وهو ما مهّد بدوره  إدارة على الدول تلك الفقر فيها، كما أثبت ضعف حدّة وزيادة الشرائية القدرة

 وضرورة التحوّل إلى فكرة الحوكمة؛ بالشفافية المالية، الاهتمام تزايد إلى

 السلع تجارة تحرير د فيياز التوسع المت في والمتمثّل ،العولمة عملية شهدته الكبير الذي رعاستال - 

ومع ما الدولية،  الاقتصاديات بين ترابطوما نتج عن ذلك من تعزيز للالخدمات المالية،  لاسيماوالخدمات، و 

خارج  دهاادتممن ا الحدو  الأزمات هذه احتواء ، أصبحقابلية للانتقال والانتشار الأزمات المالية منتتسم به 

 ؛1مستحيلمن ال يكن لم إنأمرًا بالغ الصعوبة،  الإقليم حتى الدولة أو حدود

 ، وأنّ بالمستوى المأمول تكن لم الماضية العقود خلال العالمي الاقتصاد إدارة أنّ ب متزايد إدراكتجلي  -

 العولمة اأفرزته التي منسجمة مع التحولات تعد لم العملية هذه تنظّمالتي  والإجراءات والسياسات القواعد

 وجّهت التي الجديدة، الليبرالية أنّ ويتخذ بعض المفكرين موقفًا أكثر تفصيلًا، معتبرين الدولية،  الساحة على

                                                 
 (،2070-2000)دراسة حالة الجزائر -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،  1

وم التسيير، وعل أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصّص نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية
 .02 :، ص2002-2000، 3جامعة الجزائر 
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 الأهداف تنجح في تحقيق لم ،الماضي القرن خلال العقدين الأخيرين من العالمية التنمية برنامجمسار 

كما ، المساواة عدماتساع فجوة و  الفقر انتشار الموعود، واستمرّ  النمو الاقتصادي يتحقّق لم حيث ،المرجوة

ومن . 1نمو اقتصادي معدّلات ت فيهالسج التي الفترات خلال ، حتىميةالنا الدول في الديون تفاقمت أزمة

 ق التنمية؛يتحقلة يلعاف ات أكثروآلي جديدة عن إستراتيجية البحث برزت الحاجة إلى ثمّ 

 تحقيق في النامية الدول إلى المانحةالمقدمة من الدول  الأطراف والمتعدّدة الثنائية المساعدات عدم نجاح -

ضعف  إلى ذلك جعر يالمستدام، و  والنمو الاقتصادية التنمية الفقر، وتعزيز من الحد المتمثلة في أهدافها

 التنمية، ومشاريع المساعدات هذه إدارة في بعدم الكفاءةالتي اتّسمت  ،الدول هذه لحكومات الإدارية القدرات

 سلبية علاقة إلى وجود الدولي للبنك هامّة ةدراس أشارت واسع. وقد نطاق على الفساد انتشاربالإضافة إلى 

 المساعدات من كميات كبيرة التي تلقت الدولبعض  أنّ  إذ والنمو، المساعدات بين الحديثة العقود على مدى

وتؤكد واضح،  بشكلأقل مساعدات  تلقت أخرى دولارتفع دخل  ، بينمالم يشهد دخلها تحسنًا الدولية المالية

وقد أدى ذلك  التنمية. عملية في رئيسيًادورًا  تلعب وحدها، الأموال وليستمتعدّدة  عوامل أنّ  الدراسة هذه

 ،ةالنامي دولال في المساعدات لنجاح اأساسيً شرطًا  ي عدّ  الحوكمةتطبيق  أنّ بالمانحة  الجهات إلى اعتقاد

 ؛2الدولهذه  في الحوكمةمبادئ  اعتمادضرورة المساعدات ب وتقديم التنمية جهود ارتبطت ذلك الحين ومنذ

 في الدولي والبنك الدولي النقد صندوق قدّمها التي الهيكلي والإصلاح التكييف برامج من العديد إخفاق -

 الفساد انتشار إلى يعود التعثّر هذاكبيرًا من  جزءًا أنّ  الدراسات أظهرتالنامية، حيث  د من الدولعد

 تطبيق أنّ على  إلى التأكيد الدولية المؤسسات ت هذه النتائجدفعقد ، و الدول تلك المؤسسات في وضعف

الأهم  ، والسبيلمن مصادره والحد لفسادل تصديلل اوحاسمً  اأساسيً  اشرطً  ي عدّ  الدول هذهفي  الحوكمة مبادئ

 .3الإصلاحات هذه مثل لضمان نجاح

                                                 
 والبحوث للدراسات الإمارات مركز استراتيجية، دراسات ،اقتصادية نظر وجهة والعولمة الحكم إدارة عاكوم، فريد إبراهيم 1

 .00 :، أبو ظبي، الإمارات العربية المتّحدة، ص2002، 001العدد: الاستراتيجية،
2 Sudarno SUMARTO, Asep SURYAHADI, Alex ARIFIANTO, Governance and Poverty Reduction: 
Evidence from Newly Decentralized Indonesia, A paper from the SMERU Research Institute, with support from 
Aus AID, the Ford Foundation, and DFID, March 2004, Indonesia, p: 03. 

 .01 :، صمرجع سابقشعبان فرج،  3
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 اجتماعية وعلمية:دوافع  -2

 دور لها الأخرى كان التغيّرات والعوامل بعض الحوكمة، فهناك العوامل ظهور تلك سبّبت ما بقدر 

 :1الحوكمة، والتي نوجزها في أسباب اجتماعية وأسباب علمية كما يلي في تبلوّر مفهوم فعّال

 ي:فيما يلالحوكمة  ظهور في تالتي ساهم جتماعيةالا سبابالأ تتمثل أبرز الاجتماعية: الأسباب -أ

 الصحة، التعليم الاتمج فيلا سيما النامية،  الدول في للأفراد المعيشي المستوىفي  انخفاض ملموس -

 ؛بشكل عام البشرية ات التنميةؤشر م مصحوبًا بانخفاض والمالية،

 المستوى على تداعيات من لها وما الخوصصة، عمليات عن نتجت التي البطالة انتشار ظاهرة -

 .الاجتماعي

 تتمثّل هذه الأسباب في: العلمية: الأسباب -ب

 ؛والشفافيةالإنسان  الديمقراطية، حقوق قيم إرساء أهمّية على من الدراسات العديد تأكيد -

 في البشري العنصر على 0660برنامج الأمم المتّحدة الإنمائي التي بدأ صدورها عام  تقارير تركيز -

 الاقتصادية.عملية التنمية 

 الحوكمة فهوم: منيالمطلب الثا

اهتمامات الباحثين  والتي استأثرت ،تالدراسا من العديد الحوكمة من المواضيع الحديثة التي تناولتها عدّ ت

 ارة إليهجب الإشو  ،وللاقتراب أكثر من هذا المفهوم لذاوالمفكرين وكذا السياسيين منذ عقدين من الزمن، 

لى أهميّته  .أهمّ مبادئهمع ضرورة التعرّف على  ،وا 

 منها: والهدف الحوكمة تعريفأولا: 

 يسعى إلى الأهداف التي بيانتلتكوين تصوّر واضح عن هذا الطرح الجديد وجب أولًا تعريفه، ومن ثمّ 

 والاجتماعية. الاقتصادية، القانونية النواحي تحقيقها في عديد

                                                 
 منض ورقة عملالمحلية ومحاربة الفساد،  الحوكمة المحلية ركب التنميةبوجمعة قويدري قوشيح، مريم موح صغير،  1

، كلية 2003 نوفمبر 20و 06يومي  والاقتصاديات، المؤسسات أداء حول دور الحوكمة في تفعيل الثامن الدولي المؤتمر
 .02: جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف الجزائر، ص، والتجارية وعلوم التسيير العلوم الاقتصادية
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 لا الاهتمام بالحوكمة باعتبارها أحد المواضيع الحديثة، إلّا أنّه تنامي من بالرغم الحوكمة: تعريف  -7

 أهمّ  المهتمّين به، لذا سنتناول نظر وجهات تعاريف هذا المفهوم بتعدّد لها، حيث تعدّدت موحّد تعريف يوجد

 المجال: هذا في الواردة التعريفات

 والاجتماعية الاقتصادية الموارد إدارة خلالها من يتمّ  التي "الحالة أنّها: الدولي على البنك يرىحيث  -

 لضمان أساسية معايير أربعة التعريف هذا سياق البنك الدولي في . وقد وضع1للمجتمع بهدف التنمية"

لإطار االعام،  القطاع إدارة :تشملو  المستدامة التنمية تحقيقالتي تستطيع هي المعايير الحوكمة، و  فاعلية

 .المساءلةو  ،المعلومات ، شفافيةالقانوني

الاقتصادي  للنشاط الفعلي التطبيق": أنّها على 2002 سنة البشرية التنمية تقرير في المتّحدة الأمم عرّفتها -

 ."2هامستويات كافةب الدولة أعمال إدارة أجل من والإداري، والسياسي

يتم و  الشركات أداء خلاله يدار من الذي "النظام أنّها:على  الدولية التمويل مؤسسةل وفقًا الحوكمة تعرّف -

 .3في أعمالها" التحكّم

 يتمّ  الذي تعريفًا للحوكمة على أنّها "ذلك نظام  OECDوالتنمية الاقتصادي التعاون حدّدت منظمة -

طار هيكل تحدّد عليها، حيث الأعمال والرقابة بواسطته توجيه منظمات  .4والمسؤوليات" الواجبات توزيع وا 

 القرارات اتخاذ إطارها في يتمّ  التي العملية: أنّها على الحوكمة فعرّف FMI الدولي النقد صندوق أمّا -

 الشؤون بإدارة العامة المؤسسات بموجبها تقوم التي العملية الحكومة، أي هي داخل أو عدم تنفيذها وتنفيذها

دارة العامة،  التعسّف تمامًا عن يبعد نحو على الحكم إدارة إلى الحوكمة سلامة وتشير الموارد العامة. هذا وا 

 .5حكم القانون مراعاة مع والفساد،

                                                 
1 The World Bank; Governance and Development; Washington D.C; World Bank Publication; 1992, P: 01. 
2 Brahim LAKHLEF, la bonne gouvernance - croissance et développement, Dar Alkhaldounia, Alger, 2006, p: 14. 
3 Ali. WAGFI, Corporate Governance: Actual and Aspirations and Ethical Commitments-A field study-on 
Private Northern Jordanian Universities (The higher education sector – Jordan), European Journal of 
Business and Management, No.10, 2014, p: 76. 

، 00، مجلة البنوك الأردنية، العدد: تحسين وتطوير الحاكمية المؤسسية في البنوك، أبوزرنعيم دهمش، عفاف إسحاق  4
 .21: ، ص2003، الأردن، ديسمبر 22د المجل

الإلكتروني: ع ـالموق ننقلًا عـ، 010 :ص ،2001ة ــــيـة المالــــيـافـالشف لــيـدل الدولي: دـالنق دوقـصن 5
www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf، 00/10/2017ل: ـيمخ التحـتاري. 

http://www.imf.org/external/np/fad/trans/ara/manuala.pdf
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 بين الشراكة إطار في تتمّ  التي والإجراءات والقواعد والتفاعلات العلاقات مجموعة" :أنّها على تعرّف كما -

 أجل من آخر، جانب من الخاص والقطاع المدني المجتمع ومؤسسات جانب، من المؤسسات الحكومية

 .1والمجتمع" شؤون الدولة إدارة

 والقطاع الحكومة بين جديد اجتماعي "عقد :الحوكمة أنّ  على ينصّ  الذي التعريف مع الأخير هذا يتفّق بهذا -

دارة المجتمع لقدرات أفضل تعبئة ثلاثية، بهدف شراكة إطار المدني في الخاص والمجتمع  أكثر رشادة وا 

 .2لشؤون الحكم"

 هناك يكون يكاد أنّه لها، إلاّ  قدّمت التي التعاريف تعدّد من الرغم الحوكمة وعلى أنّ  يتّضح هنا من

 إلى والرامية للإصلاح الهادفة والإجراءات القيم والقواعد مجموعة عن على أنّ الحوكمة هي عبارة اتفّاق

 الإدارية، وذلك بإشراك العمليات الجيّد على مختلف الإشراف في الأداء، من خلال التميّزو  الجودة تحقيق

 واحتياجات المجتمع. يتجاوب وتنفيذ السياسات العامة، بما عملية صنع في الأطراف جميع

نّما تنصرف  الأداء طريقةل هذا وتتعدّد مجالات الحوكمة، فهي لا تنصرف بالضرورة للنظم السياسية، وا 

 سيادةو  المشاركة حول السياسية الناحية من الحوكمة تدور بينما حيث النظم، هذه نوع عن النظر بصرف

كومة وضوح الأدوار )دور الح تتناول الاقتصادية الناحية من الحوكمة فإنّ  والمساءلة، الشفافية وكذا القانون

المحاسبة والمراجعة، وشفافية السياسات  ودور القطاع الخاص( وتوافر المعلومات المالية للمواطنين، طرق

 الفعّالة. والإدارة المالية الجيّدة، وأجهزة المتابعةالمالية والنقدية، 

أداء الاقتصاد بشكل  حسن من التأكّد من المجتمع تمكّن جيّدة أداة الحوكمة تعتبر أهداف الحوكمة: -2

 وعملي، وفي إطار نظم عادلة وشفافة بما يضمن العديد من الأهداف التي باستعمال أسلوب علمي عام،

 يلي: والتي نوجز أهمّها فيماتسعى إلى تحقيقها، 

                                                 
ركز م بمركز فوة، دراسة للوحدات المحلية-صنع القرار المحلي في إطار مفهوم إدارة شؤون الدولة والمجتمعحسن العلواني،  1

 .020: ، ص2000واستشارات الإدارة العامة، القاهرة، مصر،  دراسات
عمل  ورقة ،المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين محد دات الواقع وآفاق المستقبلشهيدة الباز،  2

 .02: مصر، ص - ، القاهرة0661 ماي 06و 01 ضمن المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية المنعقد خلال الفترة ما بين
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 ضمان الشفافية والعدالة والمساواة وتحسين مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية؛ -

 ؛1الالتزام بأحكام القانون والعمل على ضمان مراجعة الأداء المالي -

 ؛منع الواسطة ولمحسوبية والحد من استغلال السلطة في غير المصلحة العامة -

 ؛2والمبادرة المشاركة على المواطنين قدرات وتعزيز العامة المصالح إدارة في الدولة بدور التعريف -

 الغشّ والتدليس؛ والدولي والعمل على تجنّب المحلي المستوى على المالية للقطاعات الاستقرار تحقيق -

 والاجتماعية؛ الاقتصادية التنمية في أفراده مشاركة تمكين خلال من تمع،لمجا داخل الشرعية من حالة إدامة -

 مجالات يتمّ وضع والصلاحيات، بحيث المهام تحديد جيّد، مع تنظيمي إداري هيكل وجود من التأكّد -

 .3بعدالة المصالح مع أصحاب للتعامل والجودة تتّسم بالأمانة

من أهمّ اليوم، إذ تعدّ  عالمنا في ملحّة وحاجة مسألة الحوكمة أضحت ضرورة الحوكمة وأهمي تها: -3

ي إلى الحفاظ الأخلاقية بما يؤدّ  والصّحة للاستقامة جيّد وأساس الأداء،لحسن  واللازمة العمليات الضرورية

 الأطراف، وتكمن أهمّية الحوكمة في النقاط الرئيسية التالية: مصالح جميع على

  ّالمتقدّمة؛ الدول من للعديد الاستراتيجية الأهداف من تعد 

 الخدمات توزيع وحسن المساءلة وتعزيز للموارد، الأمثل الاستخدام على تساعد ومهمّةقضية  انّهإ 

دار   ؛4اتهوا 

 اءنهإ على ككلّ، بالمساعدة تمعاتلمجا لتطوير والاجتماعي الاقتصادي الحلّ  انهبكو  أهمّيتها تنعكس 

 والإداري؛، وكذا تخفيض المخاطر المتعلّقة بالفساد المالي 5وتقليل حدّته الفقر

                                                 
 الجامعية، الطبعة ، الداردراسة مقارنة-الشركات في معالجة الفساد المالي والإداريدور حوكمة محمد مصطفى سليمان،  1

 .30: ، ص2006مصر، -الثانية، الإسكندرية
 العامة، الإدارة واستشارات دراسات مركز ،تمعلمجوا الدولة شؤون إدارة في الحكومية غير المنظمات دور حسين عطية، 2

 .20: ، ص2000مصر،-القاهرة
الثاني  مداخلة ضمن الملتقى الوطني ،للدولة العامة الميزانية على وأثرها العامة الحوكمة أحمد يحياوي، حميد بوزيدة، 3

العلوم الاقتصادية  ، معهد2002أكتوبر  30و 30ة يومي حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدول
 .05: الجزائر، ص-العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرةوالتجارية وعلوم التسيير، جامعة 

 حوكمة حول الأول العلمي ، ورقة عمل ضمن المؤتمرالشركات تفعيل في (الحوكمة (الراشد الحكم فعاليةالأخضر عزي،  4

 .2002 نوفمبر 02و 00 يومي سوريا، دمشق، جامعة الاقتصاد، كلية الاقتصادي، الإصلاح في ودورها الشركات
5 Ibrahim AKOUM, The Governance Cycle and it's implication for the middle east, Union of Arab Banks 
magazine, N: 303, Beirut, Lebanon, 2006, p: 21. 
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  ّكفاءة  وتحسين الاستثمار جلب على تساعد انّهأ للأعمال، إذ الجيّد المناخ خلق في أساسيًا عاملاً  تعد

 منها؛ الفائدة وتعظيم الاستثمارية العمليات

 تكيّف ال منظومة شاملة إذا ما استثمرت من قبل الدولة أو المؤسسة وفق منهج منظّم يجعلها قادرة على

 البيئة الخارجية، وتقليل الصراع وزيادة الاندماج مع أصحاب المصالح؛ مع متغيّرات

 نتائج تحقيقتعيق  أو ديدًا للمصالح،ته شكّلت التي تلك وصًااستمرارها، خصمنع و  الانحرافات مكافحة 

يجابي  ؛عاجل إصلاحي تدخّل إلى وتحتاج للأعمال، ةفعالة وا 

  ّمنع أي و  وقوعهامنع هدف إلى نظام وقائي ي مع اعتمادممكن،  مستوىالأخطاء إلى أدنى من  الحد

 .1تجاوزات

 ثانيا: مبادئ الحوكمة

لتطبيقها،  به الاهتداء يمكن وتوجيهي تستند الحوكمة إلى مجموعة من المبادئ تعتبر كدليل ارشادي

عملية  تحكم التي كذلك المبادئ اختلفت هذا المفهوم، فقد تعاريف اختلفت كما أنّه الواقع، نجد في ولكن

من المؤسسات  العديد حرصت فقد المبادئ، لهذه مفهومًا تضع الجهة التي نظر وجهة حسب الحوكمة، وذلك

الدولي  البنك، إذ نجد أن لتطبيقه محدّدة مبادئ هذا المفهوم وتحليله، ووضع دراسة على والهيئات الدولية

في الفساد،  حةكافمحكم القانون و وفعالية الحكومة،  الاستقرار السياسي مجالات التالية: في المبادئهذه  حدّد

 .المحاسبة والمساءلة ظيم الاقتصاد،تن نوعية

القطاع  إدارةهي:  رئيسية بادئم( 02)زت على أربعة ركّ قد ا منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية فأمّ 

ادرة عن الدراسات الص نّ أ. في حين خفض النفقات العسكريةو على الفساد،  دولة القانون، السيطرة ،العام

لفعالية، االمحاسبة، المشاركة، الشفافية، : الآتية فقد أشارت إلى المبادئ برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

 .ستراتيجيةوالرؤية الا ،الاستجابة حسن ،حكم القانون التضمين، ،المساواة التوافق،

                                                 
 ،المراجعة الداخلية ، المراجعة الداخلية في إطار حوكمة الشركات من منظور طبيعة خدماتمصطفى حسن بسيوني السعدي 1

 الشركات، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، بحوث وأوراق عمل ضمن المؤتمر الدولي الأول حول التدقيق الداخلي في إطار حوكمة
 .020-022ص: -، ص2006القاهرة، جمهورية مصر العربية، 



 الفصل الأول: الأسس النظرية لماهية الحوكمة والحوكمة الجبائية
 

15 
 

 لا نّهيتبّن أ ،الحوكمة الدولية لوضع مبادئالمؤسسات والهيئات  التي تبذلهاالمبادرات هذه  في ضوء

إضافة مجتمع،  كلّ  ثقافةو  خصوصية وذلك بسبب ،موحّد نموذج اعتمادمن خلال  المبادئهذه تعميم  يمكن

 من الدول بين والسياسي والاجتماعي الاقتصادي التطوّر ياتمستو  فيوالتفاوت القائم  الموجودة الفوارق إلى

دارية واجتماعية سياسية واقتصادية أبعادبين مبادئ الحوكمة  توزّعكما تجهة،   يقتصر نطاقهاعلى لاو  ،وا 

وحتى المواطنين  الخاص المجتمع المدني والقطاع مؤسسات شمليمتد ل فحسب، بل ومؤسساتها الحكومة أداء

 يلي: ماك هايمكن عرضي والت ،الأكثر شمولية بادئنركّز على بعض المس وبناءً على ذلكجهة أخرى،  من

  :الإطار هوفاستثناء،  دون الجميع على يةسيادالسلطة الو  يكون المرجع الأعلى أن يعنيحكم القانون 

 بين ةالعلاق ينظّم أخرى، كما جهة من الدولة وبين جهة، وبينهم بين المواطنين من العلاقات ينظّم الذي

القانونية على ضمان  القواعد هذه وتعملالقضاء،  فصل السلطات واستقلال مبدأ ماحتر مع ا الدولة مؤسسات

 .1جميعالعلى  واتساق تطبيقهاوشفافيتها  وضوح القوانينو ما يستلزم وه المواطنين، بين والمساواة العدالة

  :والمساهمة التأثير في أمامها اللمجا وفتح تمعلمجا لفئات أوسع مشاركة أنّ  حيثالمشاركة والمساءلة 

 الهيئات مختلف أداء تحسين تكفل التي الضمانات أهمّ  تعتبر المستويات، جميع في القرار صنع عملية في

 ما أنّ صنّاع القرار ومتّخذيهالمواطنين. ك من الأغلبية مصلحة تحقيق تمع، بما يضمن باستمرارلمجا في

 الأطراف المعنيةوجميع  الجمهور أمام مسؤولون المدني المجتمع ومنظمات الحكومة، القطاع الخاص في

 .الهيئاتالتي لها مصلحة في عمل هذه 

 تقديم  على الجهات المعنية قدرة بالاستجابة ويقصد :الإستراتيجية والرؤية التوافق وبناء الاستجابة

السعي  شير إلىفي التوافق استثناء، أمّا وبدون مناسبة زمنية فترة فيالأطراف  جميع مصالح وتلبية اتخدمال

 الإستراتيجية الرؤية أمّا .2ممكنة ةيجماع مصلحة أفضل وصول إلىلل المختلفة المصالح بين توازنلتحقيق 

 وتنمية الناس شؤون تحسين إلى الهادفة والاجتماعية الثقافية من المعطيات المنطلقة التجديدية لرؤيةا فهي

 تحقيقه. وكيفية تحقيقه ينبغي ما أي ،3تمعلمجا

                                                 
سم العلوم العلوم السياسية، كلية الحقوق، ق ماجستير فيرسالة ، الحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائروفاء معاوي،  1

 .21: ص ،2000-2006الجزائر، -السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة
جويلية  ،62 :، مجلة علوم إنسانية، السنة الرابعة، العددالحكم الصالح في الوطن العربي قراءة تحليليةعبد الرحمان الهيتي نوزان،  2

 .02/00/2001، تاريخ الاطّلاع: www.uluminsania.netني: . نقلًا عن الموقع الإلكترو 2002
 المتميّز الأداء حول الدولي العلمي المؤتمر ،الرشيدة والإدارة الصالح الحكم خلال من للحكومات المتمي ز الأداءبشير مصيطفى،  3

 .030: الجزائر، ص -، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة ورقلة 2000مارس  06-02للمنظمات والحكومات، يومي 

http://www.uluminsania.net/
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 المؤسسات قبل من والطبيعية والمادية والمالية البشرية الموارد استغلال حسنأي والفعالية:  الكفاءة 

 للموارد. ورشيدة عقلانية إدارة م، وعلى أساستهوتطلّعا المواطنين لاحتياجات تستجيب المشاريع بنتائج لتنفيذ

 يرتأث ومدى خاصة، مكاسب لتحقيق العامة السلطة استغلال مدى المقياس هذا ويشمل الفساد: مكافحة 

 المصالح في الرشوة شيوع في السياسي، والصغير المشهد في الكبير الفساد الأعمال، وربط بيئة في الفساد

 العام وثروات المال على الشخصية المصالح وأصحاب النخبة استحواذ إلى العمومية، إضافة كالإدارات

 .1الدولة

  :أو مالية عادلة سواءً كانت بطريقة الهامّة المعلومات عن الإفصاحيمثّل  حيثالإفصاح والشفافية 

 وأمام العقد أو الحلّ  أهل أو العام الرأي أمام والتصرّفات التعاملات وضوح وعدم إخفائها، أي غيرها

 الانحراف أو من نظيفة عمل المختلفة، ضمانًا لبيئة المؤسسات مع يستثمرون أموالهم المستثمرين، الذين

 ونزاهة بدون تأخير وبدقّة الإفصاح عن كلّ تلك المعلومات في الوقت المناسب، السلطة. ويتمّ  استغلال سوء

 كافية.

 واللامركزية التمكينهما ن، امهمّ  ناآخر  نآمبد هناك، المبادئ هذه جانب إلى: التمكين واللامركزية ،

 الملائمة البيئة وفيروت المشروعة الأهداف تنفيذ متابعة القدرة على المواطنين منح إلى التمكين يشير حيث

 للمستويات الكافية التنفيذية الصلاحيات تفويض فتعني اللامركزية . أمّاهـمفاهر  مستوى تتيح لهم رفع التي

صدار  ،السياسات وضع على العليا الإدارة دور اقتصارمع  وخصوصًا الإدارة المحلية، ،الأدنى الإدارية وا 

 .2العام والإشراف التشريعات

 ي:ـتط الآـن خلال المخطّ ـة مـلمبادئ الحوكم عـرض موجـزن ــويمك

 

                                                 
1 Banque Mondial, Rapport sur le développement au Moyen –orient et en Afrique du Nord; Vers une 
meilleure gouvernance au MENA, améliorer l’inclusivité et la responsabilisation, Washington :d.cLiban 
:Aleph, 2003, P-P: 91-92. 

 .22: ، صمرجع سابقشعبان فرج،  2
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كل رقم ) (: مبادئ الحوكمة07الش   

 

  

 

 

 

 

 . 26: ، صبقامرجع س، شعبان فرج بناءً على الباحثمن إعداد المصدر: 

 المطلب الثالث: فواعل الحوكمة ومستوياتها

 الأطراف على تفاعل وتكامل مجموعة منبغض النظر عن نطاق تواجدها تطبيق الحوكمة يعتمد 

 الفاعلة. والعناصر

 الحوكمةأولا: الأطراف الفاعلة في عملية 

 المدني، المجتمع اتنظمالخاص وم الحكومة، القطاع هي: ،فاعلة عناصر ةثلاث من الحوكمة تتكوّن

 الاستراتيجي الهدف فإنّ بها، ين تختلف فيما ضعف ونقاط قوّة نقاطمن هذه العناصر نظرًا لما تمتلكه و 

 البنّاء بينها. التفاعل تعزيز يتمثل في للحوكمة

 لسياسيةوا المؤسسات السياسية المهتمّة خصيصًا بالتنظيم، الإدارة الاجتماعية هي مجموعة :الحكومة -7

 لمسؤولةاالجهة و  وهي البيئة الأساسية والقانونية المساعدةإقليم معيّن خدمة للمصلحة العامة. ضمن حدود 

 بناء في ةمشاركاللهم  حتيوي، المواطنين وبين بينها الذي ينظّم العلاقة المناسبالإطار التشريعي  توفير عن

 الحكومية غير المنظمات أسيسالتي تسمح بت القوانينمن خلال سنّ فيها، فاعلًا  جزءًاباعتبارهم  ةولالد

ها، مهام داءلأ اللازمة ماليةالو  داريةالإصلاحيات ال منح هيئاتها جانب إلى المدني، المجتمع ومنظمات

 ورسمي. منظّم الأطراف بشكل مختلف بين ةـالحواري رـالأط تهيئةو 

 

 ةــالحوكم

 الإفصاح والشفافية

 الكفاءة والفعالية

التوافقوبناء الاستجابة   

والتمكين اللامركزية  

 

الاستراتيجيةالرؤية   

 

والمساءلة المشاركة  

 حكم القانون

 مكافحة الفساد
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ضمان و  ،للمواطنين العامة الخدمات تقديمللمواطن،  الاجتماعي البعد على تركّز كونهايها عل ينبغي كما

صدارو  حقوق الإنسان احترام إلى  القانون. بالإضافة سيادة مبدأ رسخوت الإعلام حرّية تضمن تشريعات ا 

 المجتمع. داخل والاقتصادية البشرية للتنمية على تهيئة المناخ المساعد العمل

 تجاوبًا أكثر لتكون والسياسية الاقتصادية الأنظمة لامركزية على تعمل أن يجب بالتالي فالحكومة

 والعشرين الواحد للقرن الجيّدة سريع، فالحوكمة بشكل الاقتصادية الظروف لمتطلّبات المواطنين ولتغيير

 الأنشطة في لدورها تعريفها في النظر تعيد سواء، أن حد   على حكومات الدول المتقدّمة والمتخلّفة على تحتمّ

عادة النظر الدور والاجتماعية لتقليل هذا الاقتصادية  المصادر من للتغيير التحدّيات تأتي فيه، حيث وا 

 :1التالية

 الحكومة  بين أفضل توازن تحقيق إلى الحرّة، وكذا للأسواق مساعدة بيئة إلى يحتاج الذي الخاص القطاع

 والسوق؛

 مسؤولة الحكومات لاحتياجاته، وتكون الحكومة قبل من الاستجابة من مزيد إلى يحتاج الذي المواطن 

 نطاق؛ أوسع على وبأنشطتها بها مشاركًا ليكون أوسع بشكل وتعمل على اللامركزية

 تواجه التي والاقتصادية الاجتماعية العالمية والاتجاهات العظمى القوى قبل من العالمية الضغوط 

 فيها. والحكومة كيان وطبيعة الدولة وتتحدّى

 الحياة ميادين في وتدخّلها الدولة نشاط في زيادة العشرين القرن بدايات شهدت :الخاص القطاع -2

 هذا في الوحيدة الجهة ليست نّهافإفي عملية التنمية،  الرئيسالرغم من اعتبارها الفاعل على و  المختلفة،

 الخاص الذي يغطّي مختلف القطاع على نحو الاعتمادهًا متزايدًا ـتوجّ  دول العالم معظم إذ شهدت المجال،

 التصنيع، التجارة، المصارف، والتعاونيات وما إلى ذلك. فهو قطاع مستقّل الخاصة في مجالات المؤسسات

 والاقتصادية والسياسية. السياسات الاجتماعية يؤثّر على

                                                 
 .22 :ص ،سابق مرجعالكايد،  الكريم عبد زهير 1
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 الاقتصادية لفرصخلق ال الأساسي المورد يشكّل الخاص أنّ القطاع تدرك الدول معظم أصبحت حيث

 التنمية تدعم إيجابية نتائج تحقيقفي  فضلًا عن دوره، مستوياتها بمختلف العاملة اليد تشغيلالتي تسهم في 

 ، وهو1المقدّمة لهم الخدمات جودة وتحسين لمواطنينا معيشة رفع مستوىتسهم في و  الاقتصادية للمجتمع،

 الأسواق مستوى على وتنافسية شفافية أكثر لتصبح ألحّ بضرورة تشجيعها للمشاريع الخاصة ودعمها ما

 :2يةتلآا من خلال الآليات دامته،ستإضمان و  هوتطوير القطاع الخاص  دعمهذه الأخيرة ل يمكنإذ  الدولية.

 ة؛ـالكلّي ةـالاقتصادي البيئةالاستقرار في  إرسـاء 

 بها؛ زامـالالتضمان و  القوانين تطبيـق 

 والفنية  التسهيلات على البسيطة والإمكانات الفرص ذات والفئات الفقراء حصول سهولة على التأكيد

 ومعيشتهم؛ دخولهم مستوى المجتمع، وتحسين في الإنتاجية للمساهمة

 العمل؛ فرص وتخلق تتيح التي تعزيز المشاريع 

 البشرية. المواردلتنمية  التحفيز 

م بها المجتمع نفسه بصورة هي مجموعة الروابط والجمعيات التي ينظّ  المدني: المجتمع اتنظمم -3

الاتحادات والنقابات، المنظمات غير الحكومية، الجمعيات النسائية والثقافية والاجتماعية  وهي تشمل طوعية،

 القطاع مع مباشرة علاقة لها ليس السياسية، والتيوالجمعيات الخيرية، والتعاونيات، الأحزاب  والدينية

  الحكومي. أو الخاص

 في الأفراد على تفعيل الحياة السياسية والاقتصادية من خلال اشتراك اتنظممهذه ال حيث تعمل

 يساعد ممّا العامة، السياسات في قوي تأثير ذات جماعات في وتنظيمهم الاقتصادية والاجتماعية الأنشطة

 التالي يبيّن والجدول والجماعية، الفردية الجهود لأفضل تعبئتها من خلال إدارة أكثر عقلانية تحقيق على

 تعمل معيّنة مجالات له دور والاجتماعي، وكلّ  والاقتصادي كالدور السياسي الأخيرةهذه ل الرئيسية الأدوار

 شاملة. تنمية اقتصادية لإحداث المنظمات هذه خلاله من

                                                 
 .02: ، صمرجع سابقشعبان فرج،  1
 .21-22 :ص-ص ،سابق مرجع الكايد، الكريم عبد زهير 2
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 يـدنـع المـــات المجتمـــمــ(: دور منظ07)م ــدول رقـالج
  الدور الاجتماعي الدور الاقتصادي الدور السياسي

 

 اسية؛السي المشاركة ثقافة تعزيز ■
 مراقبة النظام السياسي؛ ■
 التأثير في السياسات العامة. ■

 

 ة؛التنمية الاقتصادي في المشاركة ■
 مكافحة الفساد؛ ■
 تعزيز التوجه نحو الخوصصة. ■

 

 تحقيق العدالة الاجتماعية؛ل سعيال ■
 الاهتمام بمجال الصّحة والسكان؛ ■
 المحافظة على العلاقات العامة. ■

دور 
منظمات 
المجتمع 
 المدني

رسالة  ،أنموذج المنطقة العربية - دور المجتمع المدني في ترقية الحكم الراشدخيرة بن عبد العزيز،  المصدر:
ة والإعلام، ، كلية العلوم السياسي، فرع التنطيم السياسي والإداريوالعلاقات الدولية ماجستير في العلوم السياسية

 .02 :، ص2002/2001، -بن يوسف بن خدة- جامعة الجزائر

 ة:ـــمـات الحوكــويـمست يا:ـثان

لى ع أيضًا تتواجدكما انصرفت إلى جوانب سياسية واقتصادية، فهي الحوكمة يمكن ملاحظة أنّ 

 :1يــوهأساسـيــة ستويات م ــةثلاثفي ة ـالحوكم تتجلىإذ مستويات مختلفة، 

 تتجاوز نطاق اياــضـق العالمي المستوى على ةـالحوكم لـناوتت ثــحي العالمي: المستوى على الحوكمة -7

 اف ًـتعريالعالمية  بالحوكمة المعنية المتّحدة الأمم لجنةهذا السياق، قدّمت  وفي دة.ـــالواح ةــالإدارة الحكومي

 رادت الأسلوب الذي أنّها "Our Global Neighborhood" ون:ــنـرها المعـتقري نــضم ةــالعالمي ةـلحوكمل

التي  قراراتال اتخاذ في تبّعلمامنهج ، والالبشر لاقات بينالع تنظم بهاالتي  ةطريقوال العالمية، الشؤون به

إذ عالمية،  حكومة إنشاء تعني لا العالمية أنّ الحوكمة التقرير على ؤكّدوي المشترك. مستقبلنا على تؤثّر

 الشؤون العالمية.الاهتمام في إدارة  محورفي  نسانالا وضععني تالحكومات، بل  دورفقط  زعزّ سي ذلك أنّ 

 داخل يحدثما هذا النوع من الحوكمة يمثل و الحوكمة الوطنية أو الحوكمة على مستوى الدولة:  -2

: ة تشملمتعدّد لى مستوياتيمتـد إيمكن أن للحكومة، و  حصريحق غالبًا ما ينظر إليه كالمجتمع الواحد، و 

الحكومة لا تزال الجهة الفاعلة  أنّ  رغم. و 2 ةـليمحوحدات الال الوطني، الولاية أو المحافظة والضواحي أو

 ةقيادلامن دور السلطة الإدارية إلى  دورها إذ انتقلالحكم.  المسؤولة عن إدارةوحدها  لم تعد، فإنّها الأساسية

 المراكز. تعدّدتتّسم ب بيئة حكم ضمن

                                                 
1 Tim PLUMPTRE, John GRAHM, Governance and Good Governance: International & Aboriginal 
Perspectives, Institute on Governance, Ottawa, Canada, 1999, P-P: 19-20. 
2 Ibid, P: 03. 
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 وغير المساهمة المؤسسات في الإطار المعمول به الحوكمة من النوع هذايمثل  المؤسسية: الحوكمة -3

 اسمب الأكاديمية الأدبيات شار إليه في. ويتهاإدار  أمام مجالس مسؤولة تكونما  عادة والتي المساهمة،

 الشركات حوكمةتتضمن و  الاقتصادية، الكفاءة لتعزيز أحد العناصر الأساسية دّ ع، وهي ت  ''الشركات حوكمة''

إلى جانب مختلف  الشركة، في والمساهمين ةدار الإ بين الإدارة التنفيذية، مجلس من العلاقات مجموعة

 .1مختلفة صورمستويات و المصلحة ب باحصأو  المعنية الأطراف

 وى نطاق ومجالكل مستبحيث ل ،الحوكمة التي تتواجد بها مستوياتهذه الف يتصن التالي يبيّن والجدول

  اهتمام مختلف.

 مستويات الحوكمة ونطاق تطبيقها(: 02الجدول رقم )
 دافـــالأه قـنطاق التطبي وع الحوكمةـن

 الحوكمة العالمية

المنظمات الدولية، ، الدول
الخاص والأفراد على القطاع 

 المستوى العالمي

 ؛تعزيز التعاون الدولي 
 ؛معالجة القضايا العالمية المشتركة 
 تنظيم العلاقات الاقتصادية والسياسية بين الدول. 

 القطاعات الحكومية والإدارات الحوكمة الوطنية

 ؛ضمان استقرار المجتمع 
 ؛الخدمات الأساسية وتحسين توفير 
  حقوق المواطنين، وتعزيز العدالة الاجتماعية.حماية 

 الشركاتو المؤسسات  الحوكمة المؤسسية

  ،؛تحقيق الأرباحو ضمان استقرار المؤسسة 
 ؛حماية حقوق المساهمين 

 تعزيز الشفافية والمساءلة. 

 .، بناء على ما سبقالباحثمـن إعـــداد در: ـالمص

 

                                                 
الدار  ،تطبيقات الحوكمة في المصارف -المفاهيم، المبادئ، التجارب  - الشركات حوكمة العال حماد، عبد طارق 1

 .06: ص ،2000، الطبعة الأولى، الإسكندرية، مصر الجامعية،
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 الجبائيةالمبحث الثاني: مدخل إلى دراسة النظم 
 يث تلعب دورًاي دولة، حت عتبر النظم الجبائية من الركائز الأساسية التي تقوم عليها السياسة المالية لأ

لنظم، فإنه همية هذه اونظرا لأالاقتصادية والاجتماعية.  هاتحقيق أهدافو  العامة نفقاتها تمويلفي  محوريًا

ا لذلك من ، لمعواملها المحددةوأركانها، وتحليل خصائصها و دراستها والتعرف على مكوناتها من الضرورة 

دراكأثر في فهم و   بالإضافة المجتمع، فئات كيفية تنظيم الضرائب وتحصيلها، وكيفية تأثيرها على مختلف ا 

 .الاجتماعية العدالة وتحقيق الاقتصادي النشاط ضبط في دورها إلى

 المطلب الأول: ماهـيـة النظـام الجبائي
ت بنى على أسس اقتصادية واجتماعية وسياسية خاصة بكل دولة، حيث تتشكل و النظم الجبائية تنشأ 

 ،ومع تطور وظائف الدولة، تطور أيضًا مفهوم النظام الجبائي ،وتتطور استجابة للظروف التي تسود داخلها

، تحفيز ةلثرو وزيع افلم يعد يقتصر دوره على تمويل النفقات العامة فحسب، بل أصبح أداة فعّالة لإعادة ت

 .الاستقرار المالي والاقتصادي حقيقالاستثمار، وت

 أولا: مفهوم النظام الجبائي

في معظم  الجبائيتعاريف النظام  عتوتنوّ  دتبتعريف موحّد، بل تعدّ مفهوم النظام الجبائي لم يحظ 

 :كما يلي الجبائيلنظام تحديد مفهوم لالكتب، وبصفة عامة يمكن 

   والتي  ،الصور الفنية للضرائبالآليات و ه مجموعة محدودة ومختارة من أنّ على  النظام الجبائي فعرّ ي

، لجبائيةاالترجمة العملية للسياسة  يمثل وهو ،والسياسي للمجتمع الاجتماعي مع الواقع الاقتصادي وافقتت

وفق يعمل و ب صور الفنية للضرائالو  يعتمد على هذه الآليات هيكلًا متكاملاً  الجبائيالنظام بالتالي يشكّل و 

 .1لجبائيةاأهداف السياسة  تحقيق بهدف ،واللوائح التنفيذيةمن خلال التشريعات والقوانين  محدد أسلوب

 لى إ ااستنادً  دحدّ ت   التيو  ،الضرائب المتكاملة من ينظم مجموعةي نسق و الإطار الذي  الجبائيالنظام  ي مثّل

 .2للسياسة العامة جتماعيةوالاقتصادية الا مراعاة الاعتبارات مع ،سس اقتصادية ومالية وفنيةأ
                                                 

 .01، ص: 0662، دار الجامعة، الإسكندرية، مصر، النظم الضريبيةالمرسي السيد حجازي،  1
 .22 ، ص:2000مصر،  - القاهرةالعربية،  ، الطبعة الأولى، دار النهضةالإصلاح الضريبي، صلاح زين الدين 2
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  الأول  :جبائيللنظام ال انحول وجود مفهوم مفكري المالية العامةواجماع بين تفاق اهناك شبه كما أن

راحلها الاستقطاع الضريبي في م تتيح عمليةمجموعة القواعد القانونية والفنية التي  ، ويشير إلىضيق

 ، ويشمل جميعواسع ا المفهوم الثاني فهو، أمّ 1التحصيلوصولاً إلى الربط و من التشريع المختلفة، بدءًا 

 شكيلت ي اجتماعها وتفاعلها مع بعضها البعض إلىالعناصر الأيديولوجية والاقتصادية والفنية التي يؤدّ 

 بينصوره  تتبايناشتراكي، كما بين مجتمع رأسمالي آخر تختلف ملامحه بالضرورة  ،كيان ضريبي معين

 .2ةالمتخلف اتالمجتمعو ا اقتصاديً  ةالمتقدم اتالمجتمع

  :اسية التاليةالنقاط الأسيمكن أن نلخص إلى  ،جبائيللنظام الق ــالواسع والضيّ  نــيالتعريف ادًا إلىــــنـاست

 موجب القانون، كما ب ا يتمنقديً  اطاعً تقالضريبة باعتبارها اعلى  جبائيالمفهوم الضيق للنظام ال يقتصر

 :المتمثلة فيو  ،طاعتقهذا الاالتي يمر بها مراحل ال يوضح

 ة إلى مختلف إضاف ،ان بهوالمكلفي الضريبة ومعدل يلضريبا الوعاءيتم تحديد  ذه المرحلةه في: اءـعو ال

 .انونالق عليها تي ينصالمهام ال

 والآجال لمستحقةا الضريبة قيمة تحديد أي ،الضريبة المفروضةبالمكلف  ربط في هذه المرحلة ويتم ط:ــربـال 

 .المقرّرة لها ةقانونيال

 :تم ذلك سواءً ها، أو دفع هاتحصيل أساليب حيث يوضح ،بالتنظيم الفني للضريبةذلك يعرف و  التحصيل 

 .مباشرة أو غير مباشرة بصورة

 ي المجتمع، للسياسة الجبائية ف العملي يمثل الصياغة والتطبيق الجبائيأن النظام  الواسعالمفهوم  برزي

ات العامة لتمويل برامج النفق مناسبةتوفير حصيلة ضريبية  مجموعة من الغايات، من أهمّهاتحقيق  بهدف

سريع ضافة إلى تإل الموارد الاقتصادية المتاحة، الكفاءة الاقتصادية في استغلا رفع مستوى،  و للدولة

در أكبر قإلى تحقيق  لاً و ، وصعدم الاستقرار الاقتصادي من مشكلات والحدمعدلات التنمية الاقتصادية 

 .3العدالة في توزيع الدخل بين أفراد المجتمعمن 

                                                 
 .02، ص: مرجع سابق، النظم الضريبيةالمرسى السيد حجازي،  1
 الإسكندرية ،مجموعة النيل العربية طباعة نشر توزيع، تطبيقيمدخل تحليلي  -النظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان،  2
 .03، ص: 2002مصر،  -
 .01، ص: نفس المرجعالمرسى السيد حجازي،  3
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لاحظ أنّ يالجبائي والنظام الضريبي،  معنى بين النظامالتداخل في التجنب اللغوي و  المفهوم تحديدول
ها صيلحتو  الضرائب تأسيسل المنظمةلى مجموعة القواعد عة دلاليستخدم لل مصطلح النظام الضريبي

ذلك كة، و مشتر  خصائص التي تجمعهامجموعة من الضرائب للإشارة إلى  أو اتها،منازعتسوية و  تهامراقبو 
جبائي أوسع النظام ال مصطلح ، يعدالمقابل، في يةلإجراءات الجبائوقانون االقانون الضريبي  هحددوفق ما ي
لنظام الجبائي ا بينما يشمل ،الضرائب فقط على إذ يقتصر هذا الأخيرضريبي، تعبيرًا من النظام النطاقًا و 
تمييز للو  .1اعً اساتو شمولا ً  كثر، وبالتالي مؤسسات وهياكل تنظيمية أضريبيةالقتطاعات من الاأخرى أنواعًا 
 مختلفجباية التشمل  إذة، من مفهوم الضريب نطاقًا الجباية أوسع مفهومن أ ، يلاحظالجبايةو لضريبة بين ا
لجباية ا ، إلى جانب اعتبارالمتنوعة إضافة إلى الرسوم ،غير مباشرة وأمباشرة سواء كانت  ،الضرائبأنواع 

 .2"جباية الضريبة" :فيقال ،تحصيل مختلف الضرائبفي  المعتمدة أو الآليات إحدى التقنيات
العديد من المؤلفات المعنية بمالية الدولة تستخدم مصطلح النظام الضريبي سجلنا أن  ساسهذا الأ على

للدلالة على النظام الجبائي، كما ت وظف عبارة السياسة الضريبية عوض السياسة الجبائية، وهو ما كان 
 .يستوجب التوضيح

لمتعلقة ا ي عبّر بشكل أدق عن مختلف التدابيرحيث يتضح أنّ استخدام مصطلح النظام الجبائي 
ضبط بعد  همإذ أنّ الأالنظام الضريبي،  نظرًا لاتساع معناه مقارنة بمصطلحبالسياسة الجبائية، المرتبطة و 

 حيثب ،من النظام الضريبيمعنى نطاقًا و أنّ النظام الجبائي أوسع  التأكيد على هو ةالاصطلاحيالمفاهيم 
 ة الأخرى.جبائيال الاقتطاعاتمختلف إلى جانب  ،لنظام الجبائيمكوّنًا ل جزءًا هذا الأخير دّ عي  

 ةــيـبائـم الجـــة النظــة دراســثانيا: أهمي
صيل أكثر نظرًا التفمن الضروري الأهمية الكبيرة التي تحظى بها النظم الجبائية،  لتسليط الضوء على

الدولة  افة إلى، إضالباحثينو ، المستثمرين، الأسرمثل:  ة،مختلفاللاختلاف درجات الاهتمام بها بين الفئات 
مية وفيما يلي سنتناول أهبالاقتصاد المحلي.  ذات الصلةالدول الأجنبية  وكذلك، المحلي على المستوى

 .3ةتباينالم وفقًا لمستويات الاهتمام دراسة النظام الجبائي
                                                 

 .02 :، ص2002 ،دار زهران للنشر والتوزيع، عمان، بالنظام الجبائيتطبيقات فنيات الضرائب الله الحرتسي حميد،  عبد 1
، كلية الحقوق 36، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، عإجراءات تحصيل الضريبة أي فعاليةمراد ميهوبي،  2

 .222 :، ص2002قالمة، سبتمبر  0620ماي  02والعلوم السياسة، جامعة 
اسة قياسية در  –عامل المردودية للنظام الجبائي الجزائري بين الفعالية الاقتصادية وتغطية النفقات العامة رشيد شباح،  3

، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص تسيير المالية العمومية، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم (2071-7610للفترة )
 .020-022ص: -، ص2006/2020التسيير، 
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 محوريًا في بحث توازنات عنصرًاقطاع العائلات  ي عدّ  قطاع العائلات: ىدأهمية النظم الجبائية ل -7

ما وهو  ،نظرًا لكونه يمثل جانب الطلب الاستهلاكي ضمن مكونات الطلب الفعّالالمعادلة الاقتصادية، 

فعل  نظرًا لإمكانية صدور ردود، عند وضع وتصميم النظم الجبائية وأساسي إدراجه كعامل جوهري ستدعيي

نظام الجبائي أهمية ال إبراز، يمكن ذلكوبناءً على على نجاح السياسة الجبائية.  تؤثر سلبًاقد  سلبية منه

 يأ بالنسبة لقطاع العائلات من خلال تأثيره المباشر على مستوى معيشة الأفراد ونمط استهلاكهم، حيث إنّ 

تعديل في النظام الجبائي قد يؤدي إلى ارتفاع أو انخفاض في الإنفاق الاستهلاكي، ما ينعكس في نهاية 

العبء الضريبي يلعب دورًا مهمًا في توجيه على  الادخار. إضافةً إلى ذلك، فإنّ  مستوياتالمطاف على 

على  تأثيرهل ، نظرًاالراحةالتمتع ببين زيادة ساعات العمل أو  تهمتفضيلا حيث يؤثر على ،قرارات الأفراد

 لهم.ستوى دخو م

لب الطلب الاستثماري العنصر الثاني إلى جانب الط يمثل لمستثمرين:أهمية النظم الجبائية بالنسبة ل -2

أهمية كبيرة لدى مصمّمي النظم الجبائية  كتسبكونات الطلب الكلي الفعّال، ويالاستهلاكي ضمن م

لاقتصادية. للسياسة ا العامةتحقيق الأهداف في  حاسمًا عاملاً المستثمر إذ يشكل لدولة. لوالسياسات المالية 

قوانين  ناتمتضم، وكذلك التي تطرأ على السياسة الجبائيةالدورية التغيرات  متابعة اهتماماته برزومن أ

مستثمر هو من الفارية. المالية السنوية للدولة، وذلك لما لها من تأثير مباشر على ربحية المشاريع الاستثم

يتخذ القرار الاستثماري في النهاية، حيث يشكّل المعدل الضريبي المحفز الرئيسي للاستثمار، سواء كان 

مية يبرز مدى الأه ما المعدل منخفضًا أو كان هناك إعفاءات ضريبية لبعض المشاريع دون غيرها. وهذا

ية جبائفيزات الالتح على ترصدرجال الأعمال حيث يحرص  ،لنظم الجبائيةلالتي توليها الأوساط الاستثمارية 

الممكنة التي قد تتضمنها السياسات الجبائية، فيسعون إلى استغلالها من خلال التوجه نحو الأنشطة 

الاقتصادية التي تحظى بامتيازات ضريبية، أو من خلال تكييف أساليب الإنتاج بما ينسجم مع أهداف 

 .طار استغلال الفرص الاستثمارية المتاحةتعظيم الأرباح، وذلك في إ
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ي شكّل النظام الجبائي إحدى الركائز الأساسية التي توليها حكومات  الدولة وأهمية النظام الجبائي: -3

رامج تعتمد جميع الب حيثبرامجها، وهو ما ي عد أمرًا طبيعيًا،  وتصميم أهمية قصوى عند صياغة الدول

 .يذالتنف في فاعليتها ومستوى ا،ونوعيته ةالعام اتعلى حجم الإيراد ،مجالاتهابغض النظر عن  الحكومية

 إلى دولةمن خلاله ال سعىعلى الجانب الاقتصادي فحسب، بل ت النظام الجبائي لا يقتصردور لأنّ  وذلك

 مجالات اجتماعية وتنموية. تحقيق أهداف متعددة تمتد إلى

على الحفاظ و  ،والاستثمار التوظيفويات مستكأداة لتعزيز الحكومات السياسات الجبائية  تستخدمإذ 

. وفي لاقتصادلالمتغيرات الكلية  جميعلتأثير على لمحاولة  ، فيتشجيع الادخارللأفراد، و القدرة الشرائية 

تمويل ل حفاظ على مردودية النظام الجبائيضرورة الب فهي مطالبةت واجه الدولة تحديًا مزدوجًا  الوقت نفسه،

 ،إلخة...السعي إلى تحقيق العدالة الضريبيفي الحين الذي تجد فيه نفسها كذلك مطالبة بنفقاتها العامة، 

اغة صيتنظيم و ات الدول بإعادة حكوما على المستوى الدولي تهتم . أمّ يالمحل السياقوكل ذلك ضمن 

ا من مبدأ انطلاقً  ،طابع الاقتصاديالاتفاقيات الدولية ذات ال تفرضهما مع فق او يت ة بمامها الجبائينظ

ذلك مراعاة ظاهرة الازدواج  ة علىمثلالأومن  ،العلاقات الاقتصادية الدوليةالمعاملة بالمثل في إطار 

صبحت النظم أاما للشروط والمواثيق الدولية. ونتيجة لذلك، احتر  ،بائيةتصميم أنظمتها الج عندالضريبي 

ياسية السمختلف أنظمتها ورسم توجهاتها  تطويرفي حكومات ال لدىقصوى تحظى بأهمية الجبائية 

 الاقتصادية، والاجتماعية بشكل عام.و 

 يــائــبـام الجــــف النظـــــثا: وظائـثال

مويل ل، إذ يؤدي وظائف حيوية في تيعد النظام الجبائي عنصرًا جوهريًا في البنية الاقتصادية للدو 

ستثمار، شاط الاقتصادي وتشجيع الاللثروات، كما يساهم في تنظيم النالخزينة العامة وضمان توزيع منصف 

 بالإضافة إلى سعيه لتحقيق العدالة الاجتماعية والكفاءة المالية.

ر وظائف النظام الجبائي عن الخطوط العريضة لأهداف السياسية الجبائية وكذا الأهداف عبّ ت  حيث 

 :1لوظائف التاليةا ا فيأساسً السياسية والاقتصادية الكلية للدولة، وتتمثل 

                                                 
. أطروحة دكتوراه في العلوم السياسة الجبائية كأداة لاندماج الاقتصاد الجزائري في الاقتصاد العالمي محمد طالبي، 1

 .21: . ص2000/2002، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 
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ين في ح ،نفسهوجود النظام الجبائي  وراء السبب الرئيسو الأهم  الوظيفة المالية دّ عت   مالية:الوظيفة ال -7

م من الأساس الذي يت فهيهذه الوظيفة. جميعها في خدمة تفعيل  تصب مكملة، إذ الوظائف الأخرى تظل

أهمية بالغة في والتي تعنى ب، الجبائية لتغطية النفقات العامة للدولةخلاله تمويل الخزينة العمومية بالموارد 

 تصميم وهيكلة هذا النظام.

لنظام اختلالات االدولة لتصحيح  تستخدمهاالنظام الجبائي كأداة  ينظر إلى تصحيحية:الوظيفة ال -2

 نوعين: يمكن تمييزومن بين أهم هذه الاختلالات الاقتصادي، 

  مناطق على أخرى أو إهمال بعض ال من خلال تفضيل ،استخدام قوى الإنتاجو  توزيعالاختلال في

 القطاعات الحيوية للنشاط الاقتصادي؛

  في مع أو المجت فئاتوالمتمثل في عدم التساوي في توزيع الدخل بين  ،هذا النمط عن جاتنالالاختلال

 في مستوى النشاط الاقتصادي. يالزمن التباين

فرض ن طريق عالة سواء ك باستخدام وسائله الفعّ ا وذلا مهمًّ يلعب النظام الجبائي دورً  السياق،في هذا و 

 .تصحيح هذه الاختلالاتبهدف  ها،أو الإعفاء منالضرائب 

يلعب النظام الجبائي دورًا أساسيًا في حل المشكلات الاقتصادية والاجتماعية، حيث  تنموية:الوظيفة ال -3

القطاعات الاقتصادية المتخلفة ويدعم مبدأ التنمية المحلية داخل الدولة، ويتم ذلك من يعمل على تنمية 

 خلال استعمال أدواته مثل منح الحوافز والإعفاءات الضريبية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

 المطلب الثاني: أركان ومكونات النظام الجبائي

العناصر والمقومات الأساسية المكونة له والتي تضمن فعاليته يرتكز النظام الجبائي على مجموعة من 

في تحقيق أهدافه المالية، الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى أركان أساسية وضعتها وتوصلت إليها 

 دراسات الفكر المالي الحديث، وبذلك تتوافر المعطيات الأولية من أجل إعداد وتصميم أي نظام جبائي.
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  أركان النظام الجبائي:أولا: 

هناك ركنين أساسيين يشكلان قاعدة مهمة لدى المفكرين الماليين، يمكن لصانعي القرار ومصمّمي 

 صهما فيما يلي:يلخالاستعانة بهما، ويمكن تالنظم الجبائية 

، تهادالاجالتفكير و  يدفع إلىز فّ حيعمل كعامل م ه في الأساسالهدف نقطة الوصول، لكنّ  ي عدّ  الهدف: -7

 هذا الهدف في النهاية.  تحقيقمن  لتي تمكّنمختلف الحلول اتطوير ل اسً ويشكل أسا

ريبي أهداف النظام الضيتضح أنّ أشمل من النظام الضريبي، أوسع نطاقًا و أنّ النظام الاقتصادي وبما 

 ،تها العامةإطار سياس ضمنتحقيقها لأهداف النظام الاقتصادي التي تسعى الدولة  نهاية المطاف تعكسفي 

ها بناتماعية وفق الفلسفة العامة التي تالتي تجمع فيها كل من المجالات السياسية، الاقتصادية والاجتو 

بين لف كما تخت ،وقتال مع مرورالبلد نفسه  داخلأهداف النظام الضريبي  ، تختلفالدولة. من جهة أخرى

لتطور ادرجة و ر الأنظمة الاقتصادية يأثلتاءة واضحة الاختلاف قر  ويتيح هذاالبلدان من بلد إلى آخر، 

ة أهداف النظام الجبائي في البلدان الرأسمالية المتقدم على أهداف النظم الجبائية، حيث تختلف الاقتصادي

ن كانت رأسمالية عن تلك الموجودة  بلدانلا عن أهداف النظم الجبائية في ، كما تختلففي البلدان النامية وا 

 .1النظام الاشتراكي التي تتبع

رنسي، وهي ، كما جاء في التعبير الفالضيق لنظام الجبائي في حد ذاته بالمفهومالتي تمثل او  الوسيلة: -2

قانونية والأنظمة لتشمل بذلك القواعد ال ،العنصر الفني والعنصر التنظيمي :على عنصرين رئيسيين هما تعتمد

المسؤولة يذية الإدارة الجبائية التي تمثل الهيئة التنف إضافة إلىأنواع الضرائب وهيكليتها،  ، وجميعوالتشريعات

لوسيلة الأعمق ل فهمالومن أجل  2التقدير، التحقق، الربط والتحصيل.حكام التشريعية المتعلقة بق الأيتطب عن

على لتنظيمي الفني وا من العنصرتوضيح وتفسير كلّ الأمر  ، يتطلبأركان النظام الجبائي أحــد باعتبارها

 :النحو التالي

                                                 
 .00 :ص ،2002 السورية، العربية الجمهورية الافتراضية، الجامعة منشورات ،الضريبي التشريع الحلاق، محمد 1
 :، ص2002مصر،  -، الإسكندرية الجديدة ة، دار الجامعالنظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن، يونس أحمد البطريق 2

82. 
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ضريبية، القوانين والقواعد ال ، بسلطة وضعيتمتع المشرع المالي من الناحية الدستورية العنصر الفني: -أ

، فيذ عمليات الاقتطاعتن، والمتعلق باختيار الوسائل المناسبة لالعنصر الفنيالجانب التقني المرتبط ب غير أنّ 

يل وتطبيق ة في التحصيلاعفيب الأكثر لبالأسادراية تملكه من خبرة و ا لملجهات التنفيذية ل ي ترك عادة

روف معطيات البيئة الجبائية والظبعين الاعتبار . ليأخذ العنصر الفني ذات الصلةالأحكام التشريعية 

م الجبائية، النظنجاح أو فشل  في تحديد مدىأساسية عوامل  ، باعتبارهاالاجتماعية لمختلف فئات المجتمع

ها دون التي يطبّق فيالبيئة الاجتماعية يعكس خصائص المجتمع و النظام الجبائي  كونوذلك من منطلق 

 مراعاةنفيذية يتيح للأجهزة التبما  جامدة، فنيةبوضع وسائل إلى عدم التقيّد المشرع يدفع الأمر الذي غيرها، 

في  هدافهأ تحقيق  في بما يساعد ،هذا النظام تطبيقعند  والاقتصاديةالاجتماعية السمات والخصوصيات 

 النهاية. 

ة أمام الجهات المختلفالخيارات بين الوسائل الفنية  إتاحة مجموعة منالعنصر الفني في يتجسد  وعليه،

من جهة  بالضريبةملزمة لكل من المكلف ية نقواعد قانو وضع  بهدفتصميم النظام الجبائي، المختصة ب

 ذاته من جهة أخرى. الجبائيوالنظام 

 تحديد ندع أو جديدة ضريبة أي فرض اقتراح عند التنظيمي العنصر أهمية تتجلى التنظيمي: العنصر -ب

 1ا.بقً سالقائمة موضرورة مراعاة الضرائب  مختلف الضرائب لتنسيق بينضمان امن خلال  ،وعائها عناصر

 ،بإعداد وتصميم النظم الجبائية تعدد الضرائالعنصر التنظيمي في أهمية العوامل التي فرضت  بين ومن

كام اختلاف الأح . كما أدّىالتنظيمات الإدارية ددعنوع أسس الاقتطاع الضريبي وتالذي استلزم تالأمر 

م علاقة طردية في قياذلك  وقد أسهم، ئح الإدارية المفسرة لهاد اللواكل ضريبة إلى تعدّ ل نظمةمالتشريعية ال

ام نظتعقيد  ال ارتفعت درجةالأجهزة كلما وتعقيد هذه ، بحيث يزداد تنوع ة والنظام الجبائيالإداري بين الأجهزة

ميم الأنظمة نجاح تصل اأساسيً  اة شرطً ختلالتنسيق بين الضرائب الم عدّ الجبائي والعكس صحيح. لذلك ي  

 :2متمثلة فيما يليالو  ا للاعتبارات التي يستند إليها هذا التنسيق،نظرً  ،الجبائية

                                                 
 .03 :ص ،2003 الأردن،-عمان وائل للنشر، دار ،مقارنة دراسة الضريبية النظم الطحلة، داود حامد أمين، خالد 1
 .20-20ص: -، مرجع سابق، صالتشريع الضريبيمحمد الحلاق،  2
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لأكثر  سهنفع الوعاء الضريبي إخضاتجنب  أي ينبغي تجنب حدوث أي  تراكب في نظام الضريبة: -7-ب

 يًا يفوقريبض عبئًا المكلف من تحميل، تفاديًا لحدوث الإزدواج الضريبي، لما قد يترتب عنه من ضريبة

 .ريبيظاهرة التهرب الضإلى انتشار ، الأمر الذي قد يساهم الضريبيالمستحق على أساس الوعاء المبلغ 

 ع توخي الحذر عند فرضي من المشرّ وهو ما يقتض ام الجبائي:ــدع في النظــتجنب حدوث أي تص -2-ب

تفاديًا ا، والسلع البديلة له المتشابهةدة على السلع ذات الطبيعة ــحمو ضريبة  من خلال تطبيق، الضرائب

 ةيلضريبابهدف تجنب العبء الضريبي الناتج عن اختلاف المعاملة  أخرى المستهلك من سلعة إلىلانتقال 

 .بينهما

، بعينها على ضريبةالعدالة لا يقتصر  إنّ تحقيق المحافظة على عدالة النظام الجبائي في مجمله: -3-ب

بشكل  عند النظر إليهاغير عادلة  بعض الضرائبتبدو قد  إذللنظام الجبائي ككل،  أن يشمل بل ينبغي

 له.بأكم الجبائي النظام ت عدّ عادلة عند تقييمها ضمنلكنّها منفصل، 

م الجبائي. كامل النظاشاملة لمعمّقة و أن تكون هذه العدالة  يستلزملتحقيق العدالة  السعي فإنّ ، ومن ثمّ 

الضريبة  عتبرت الضريبة التصاعدية على الدخل عادلة للفقراء وغير عادلة للأغنياء، في حين فمثلًا، ت عدّ 

نّ الميل الحدي للاستهلاك عند الأغنياء أقل ، نظرًا لأعلى الاستهلاك عادلة للأغنياء وغير عادلة للفقراء

الة على مستوى دق العتحقي يتم ،افرض المشرع لهذين النوعين من الضرائب معً ه عند الفقراء. وبذلك عند من

 .النظام الجبائي ككل

 حدثيبعض الظروف أن  يضتقت ضرورة التنسيق بين الضرائب جميعها في النظام الجبائي: -2-ب

ادة في الفائض أو الزيمن خلال يجب على المشرع تعويض هذا النقص و ضريبة معينة،  إيراداتنقص في 

لّا فإنّ  ،ق  فيها النظام الجبائييطبّـــظروف البيئة التي  مراعاة  المشرع  على ينبغيذا ولضريبة أخرى.   وا 

 إلى فشل السياسة الجبائية في تحقيق أهدافها. قد يؤدّي ذلك
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 ائي:ــبـام الجـظــونات النــا: مكــيـثان

القرار انعو يتفق الباحثون وصضبط مفاهيم النظام الجبائي، ب المتعلقة ةبقاسالمعطيات اللى إ استنادًا

لى الإدارة إ ةفاضإ ،الهيكل الضريبي، السند التشريعي :مكونات النظم الجبائية أبرزمن  المالي على أنّ 

 هذه المكونات:ل ما يلي تفصيلفيو الجبائية، 

 يمنحهلما  ،المكونات الأساسية للنظام الجبائي منالسند التشريعي  ي عدّ  الجانب أو السند التشريعي: -7

قانونية وة ه من قر ولما يوفالمواطنين من جهة،  قبلالمجالس التشريعية المنتخبة من  نابعة منمصداقية من 

. وكان لسياديةتحت سلطة الدولة ا ن بالضريبة للقوانين الجبائيةحيث يخضع المكلفو  من جهة أخرى، لتنفيذل

لعمومية من ات االسلطتواجهه  لما ذا أهمية بالغة، نظرًالنظم الجبائية الجانب التشريعي في تأسيس وتنظيم ا

 أبرزن ولعل م)الحاضر سواء في الماضي أو في فرض الضرائب  عندالمكلفين  معارضة ومقاومة من قبل

ى القوانين الموافقة التشريعية عل ، ت عدّ الضريبي(، ولذلك الوقت الحاضر الغش والتهرب المقاومة في أشكال

سويتها وآليات تد مختلف الأوعية الضريبية وطرق التي تحدفي سن القواعد القانونية  أساسيًاا الجبائية عنصرً 

 . هاتحصيل

امة الذي ينظم علاقات الهيئات الع ،التشريع الجبائي أحد فروع القانون العام ي عدّ وعلى هذا الأساس 

من أفراد  ينلمكلفتربط ا ،جبائيالعلاقات التي ينظمها القانون ال ، وهذهبأفراد المجتمعها ، وعلاقاتفيما بينها

 .1مكلفة بالتحصيل ممثلة بذلك السلطة العامةالدارية الإهيئات بالأو  ةالمجتمع بالإدارة الضريبي

بار أن الهيكل باعتا على الجانب التشريعي، الحديث عن الهيكل الجبائي أساسً  يرتكز الهيكل الجبائي: -2

 ختلفم تأخذ شكل قوانين جبائية تتضمنالتشريعية التي  اتمينظتمجموعة من القواعد والالجبائي يمثل 

 ، وبذلك ي عدّ داخل المجتمعصفة المكلف  تتوفر فيهكل من  قانونًاأنواع الضرائب والرسوم التي يخضع لها 

التحصيل الحاصل و  ، الذي ي مثل النتيجةلمستوى التقدم الاقتصادي اسًاكانع ذاته الهيكل الجبائي في الوقت

 . 2المجتمع داخل الاقتصادية والاجتماعيةالمجالات  ختلفم لتفاعل

                                                 
، دار المطبوعات الجامعية، ظاهرة التهرب الضريبي الدولي وآثارها على اقتصاديات الدول الناميةسوزي عدلي ناشد،  1

 .20: ، ص0666الإسكندرية، 
، دار المناهج، 0، طالمالية العامةالمدخل الحديث في اقتصاديات نوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي،  2

 .60 :، ص2002الأردن، 
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فشلها،  وأالأنظمة الجبائية  تقييم مدى نجاحا في ا أساسيً الهيكل الجبائي مرجعً  كان ،فمن هذا المنطلق

 فاعتمادضة، متعار  اوالتي تكون غالبً  ه،تصميمعند متغيرات المعايير و ال مجموعة مننظرًا لضرورة مراعاته 

مبدأ ب لتزاملاا عينكما يتالعدالة في التوزيع،  تحقيق ينبغي أن يكون على حسابسياسات التحفيز الجبائي لا 

 ،احترامها عندايير مع، وتمثل هذه الالتحصيل تكاليف ترشيد إضافة إلى الفهم والاستعياب،البساطة وسهولة 

 .1عوامل نجاح النظام الجبائي في النهاية أهم

لتشريعات قًا لوفتحصيل الجبائي تتولى مهمّة العمومية هيئة الإدارة الضريبية ت عدّ  الجبائية:الإدارة  -3

في  هدفتي تالاسقة المتنالمتكاملة و مجموعة من المهام تنفيذ تقوم بالمعمول بها، حيث  والقوانين الجبائية

ن حسالجبائية على نجاح النظم  لا يقتصرولذلك  2.وتحقيق أهدافهالنظام الجبائي  أحكامتطبيق  مجملها إلى

مثلة تلتنفيذ المجهزة الأ كاف   اهتمام إيلاء أيضًايستدعي  بل، فحسبالتشريعات والقوانين الجبائية تصميم 

 هاياساتسضمن حكومات الدول  قدرتها على مواكبة الأهداف التي تضعها بما يضمن ،الجبائية في الإدارة

 من أبرز التحديات التي تواجهها خاصةضعف الإدارة الجبائية  جعليالاقتصادية الكلية، وهو الأمر الذي 

 أنظمتها الجبائية.  المرجوة من تحقيق الفعالية عائقًا أمام ، إذ ي شكّلالدول النامية

ي الإدارة المستوى الأول فيتمثل ، رئيسيين مستويين منالإدارة الجبائية  ، تتكونبالإضافة إلى ذلك

جراء الدراسات، وتحديد الأهداو  ية،والتخطيط ةانب الاستراتيجيو التي تعنى بالج ،المركزية أو العامة ف، ا 

تتولى التي  ،ةفي الإدارات الضريبية التنفيذي فيتمثلا المستوى الثاني متابعة تطبيق القوانين الجبائية، أمّ و 

 لجبائي.التحصيل اعمليات و  ،لضرائب، فرض امراقبةال بما في ذلك ،الإجراءات الجبائية مختلفتنفيذ 

 

                                                 
 .022-020ص: -ص ،2006، الدار الجامعية، جامعة المنوفية، مصر، اقتصاديات المالية العامةمحمد البنا،  1
ر، ــة بوداود، الجزائـــالجزائرية ــة الشركـــتبـ، مك0، طاتـــســة المؤســبايـرات في جــاضـمحر، ــــسري ور أوـــنـو، مـــــد حمــمحم 2

 .02 :، ص2006
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 يــائـبـام الجـــات النظــثالثا: مقوم

ة، لضريبيا لبنيتهمن المقومات الأساسية  ت عدّ النظام الجبائي على مجموعة من العناصر التي  يرتكز

 :1كما يلي ويمكن عرضها، والتكامل فيما بينها ترابطوالتي تتسم بال

النظام لسفة الضريبية التي تحدد فوالتشريعات القوانين  وهي الجهة المسؤولة عن سنّ  الإدارة التشريعية: -7

ها الاقتصادية تالسياسية وتوجها عكس في النهاية طبيعة الدولةداخل المجتمع، بما ي هوسائله و وأهدافالجبائي 

 والاجتماعية.

ة، لقوانين الجبائية الصادرة عن الإدارة التشريعيوهي الأجهزة المسؤولة عن تنفيذ ا الإدارة التنفيذية: -2

 .لضريبيتحقيق التحصيل او  هاربطو المكلفين بالضريبة حصر العمليات المتعلقة ب حيث تتولى جميع

المكلفين  نشأ بينت قدالفصل في المنازعات الجبائية التي وهو الجهاز المختص ب الجهاز القضائي: -3

ا الجهاز في ويتمثل هذ وغيرها،  التحصيل تعلق بعمليات التقدير وطرقيفيما  ، خاصةيةوالإدارة الضريب

الجزائر في جهات القضاء الإداري المختصة، والمتمثلة في المحكمة الإدارية باعتبارها جهة القضاء الإداري 

رة دذات الاختصاص الابتدائي العام، والمحكمة الإدارية للاستئناف باعتبارها جهة الطعن في الأحكام الصا

 .، إضافة إلى مجلس الدولة باعتباره الهيئة العليا للقضاء الإداريعن المحاكم الإدارية

جاح نحيث لا يتحقق نجاح أو فشل النظام الجبائي، حاسمة في  عوامل المقومات الأساسية ت عدّ هذه

تبني  النجاح بدوره علىهذا يعتمد و المقومات مجتمعة،  جميع هذهالنجاح في  إلا بتحقيقالنظام الجبائي 

صادية الأخرى، السياسات الاقت معوالأصولية، وتنسجم القواعد الفنية  سياسة ضريبية متكاملة ومتوازنة تراعي

 والكفاءة العالية للجهاز الضريبي. التشريعيإضافة إلى الاستقرار 

                                                 
 و م أ، - قد الدولي، واشنطنن، صندوق الالجزائر: تحقيق الاستقرار والتحول إلى اقتصاد السوقكريم النشاشبي وآخرون،  1

0662. 
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 المطلب الثالث: خصائص ومحددات النظام الجبائي

 خصائصعلى أبرز ال الوقوفحتى تكتمل الرؤية وتتضح ملامح النظام الجبائي بشكل شامل، لا بد من 

 وصياغتها. االمحددات التي تؤثر في تشكيله أهم وكذاة، التي تميز النظم الضريبي

 أولا: خصائص النظام الجبائي

لا يمكن الحديث عن خصائص النظام الجبائي بمعزل عن المستوى الاقتصادي للدولة، سواء كانت 

ن الخصائص الجبائية لا تكتسب معناها الكامل إلا في سياق محدد يعكس طبيعة أمتقدمة أو نامية، إذ 

 دون ائيةالجب الأنظمة لجميع شامل كمرجع تصلح عامة خصائص وضع يصعب وبالتالي ،الاقتصاد الوطني

تطور أو  وىمستا ليمكن تصنيف خصائص النظام الجبائي وفقً بناءً على هذا الأساس و  ،التمييز هذا مراعاة

 لي:على النحو التا الدولةتخلف اقتصاد 

 خصائص النظام الجبائي في الدول المتقدمة: -7

تحدّدها  اتأولويووفق  ،المعطيات الأساسية للنظام الاقتصادي إطارالنظام الجبائي وظائفه في  ارسمي

لجبائي أبرز سمات النظام ا تتمثل هذا الأساس،وعلى  ،طبيعة المشكلات الاقتصادية التي يواجهها المجتمع

 :1ما يليفي ةالمتقدم ةالرأسمالي المجتمعاتفي 

بنية  مما يعكس لاقتصادي بشكل عام،تقدمة بقوة نسيجها اتتميز الدول الم سعة الطاقة الضريبية: -أ

لوجي والتقني التقدم التكنو كما أنّ  .من تنوع أنشطتها الاقتصادية وقوة جهازها الإنتاجي المستمدة اقتصاداتها

ي هذه فعلى الخصائص الفنية والهيكلية للنظم الضريبية  تؤثر بشكل مباشرمؤشرات ت عدّ وكفاءة الأداء 

أنّ حجم الطاقة حجم الدخل القومي، نجد ب تقاسومن منطلق أنّ درجة التقدم والنمو الاقتصادي الدول. 

لذي يتميز اهذا الدخل، و  إضافة إلى متوسط نصيب الفرد من، بحجم الدخل القومي بدورهتربط الضريبية ي

هذه في  بيةسعة الطاقة الضري مؤشرات علىمعطيات  هذه وتشكل .بالارتفاع في مثل هذه الاقتصادات

 ها.نطاق كثرة الأوعية الضريبية واتساع نتيجة الدول

                                                 
ارة والاقتصاد، كلية الإد، بكالوريوس في الاقتصاد، واقع النظام الضريبي في البلدان المتقدمة والناميةجعفر خليل عباس،  1

 .02 :، ص2001جامعة القادسية، العراق، 
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 وليًا علىمؤشرًا أالاقتصاديات المتقدمة تمثل سعة الطاقة الضريبية في  تعاظم المعدلات الضريبية: -ب

يب الفرد منه، الي ومتوسط نصارتفاع الناتج المحلي الإجمب والتي ترتبط طرديًا ،المعدلات الضريبيةارتفاع 

تفاع نسبة ار  مما يؤدي إلى على الصعيدين القومي والفردي، قدرة التكليفيةهذه العلاقة زيادة العكس تو 

ات الدراس تعتمدهاالمؤشرات التي  ، وهي من أبرزالناتج المحلي الإجمالي منالاقتطاعات الضريبية 

 التقدم الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع. لتقييم مستوىالاقتصادية الحديثة 

جمالي بأكبر وزن نسبي من إ لضرائب المباشرةا تحظى ارتفاع الأهمية النسبية للضرائب المباشرة: -ج

في  والتي تتجلى ،الاقتصاديات الرأسمالية المتقدمةبها تميز تلميزة التي بسبب ا، وذلك الإيرادات الضريبية

بار الدخل اعتية، بالإضافة إلى الأفراد والشركات الاحتكار  من محدود عدد تركز الثروات الهائلة بين أيدي

ي فف. فلكونه يعكس القدرة التكليفية للمك ،ل الشركات( الوعاء الأساسي للضريبةسواء الدخل الفردي ودخ)

ة، في الضريبي اتمن إجمالي الإيراد %10 حواليهذا النوع من الضرائب يمثل الولايات المتحدة الأمريكية 

 .منها %30نحو لضرائب غير المباشرة ا حين تشكل

مبدأ التدرج  قلتطبيالاتجاه العام في البلدان الرأسمالية المتقدمة يسود  اتساع مبدأ الضرائب التصاعدية: -د

 تزايد فيمفي إطار مواجهة التفاوت الطبقي الوالثروات، وذلك  معدلات الضرائب المفروضة على الدخلفي 

 التوازن الاجتماعي. تحقيق والسعي نحو ،المجتمعات هذه

  خصائص النظام الجبائي في الدول النامية: -2

واقع المن ها نظرًا لانبعاثالمتقدمة،  الدول عن تلك التي تميزخصائص البنية في الدول النامية  تختلف

 تعكس نمط التنظيم الفني للضرائب الذي يبنى على كما أنها. الخاص بهذه الدول الاجتماعي والسياسي 

 :1النامية ما يلي الدولفي  الجبائيخصائص النظام  ولذلك كان من أبرزالنظام الجبائي،  أساسه

                                                 
 .00 :، نفس المرجع السابق، صواقع النظام الضريبي في البلدان المتقدمة والناميةجعفر خليل عباس،  1
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 ،ء لهالنامية من الدخول والثروات وعا يتخذ الاقتطاع الضريبي في الدول تغلب الضرائب غير المباشرة: -أ

دخل أو الثروة. من ال الانفاق سواء تحصل عندكبيرة على الضرائب غير المباشرة التي  بدرجةيعتمد أنّه  إلاّ 

ماعية لأوضاع الاقتصادية والاجتتوافقًا مع الظروف واأن هذا النوع من الضرائب أكثر المختصون  ويعتبر

 الدخول، انخفاض مستويات وكذا دارة الجبائية في عمليات التحصيل،لنقص كفاءة الإ نظرًا، هذه الدولفي 

 نقص أوعيتها.بسبب  امحدودً  الاعتماد على الضرائب المباشرة يجعلمما 

ستخدم من الإيرادات الضريبية، فإنّها تالنسبة الأكبر تشكل الضرائب غير المباشرة  كونوبالإضافة إلى 

شرائية اص فائض القدرة المثل امتص المختلفة، لنشاطات الاقتصاديةلعمليات توجيهية لأغراض و  أيضًا

 .السلع الاستهلاكية غير الضروريةعلى  نفاقهن إوتوجيهه نحو الاستثمارات الإنتاجية عوضًا ع

لمباشرة، نوعًا من الضرائب غير االضرائب الجمركية  ت عدّ  ارتفاع الأهمية النسبية للضريبة الجمركية: -ب

 ها بشكل كبيراتاقتصاديالتي تعتمد البلدان النامية  خاصة في في تحقيق الإيرادات،أهمية بالغة وتمتاز ب

النشاط  تخلفو  مدى محدوديةعلى هذه الضرائب  الكبير عتمادلااي ظهر على تصدير سلعة أولية واحدة، و 

متقدمة، وهو ما ات الفي الاقتصادالحصيلة الضريبية  ضمنأهميتها تتراجع  حيث ،الاقتصادي في المجتمع

 صادية.النشاطات الاقت لتوجيه التي تستخدمن تكون من الضرائب التوجيهية لأيؤهلها 

ريبي الاقتطاع الض ي عدّ  ،عكس البلدان المتقدمةعلى  ضعف الاستقطاع الضريبي في الدول النامية: -ج

ي متوسط نصيب الفرد من الدخل القوم ، أبرزها انخفاضة أسبابلعدّ  ا للغايةفي البلدان النامية ضعيفً 

ر حجم الوعاء الضريبي وكبضيق السعة الضريبية وتقلص كما يساهم وضعف الناتج المحلي الإجمالي، 

الإدارة  فاءةك إضافة إلى ذلك تلعب محدودية، يبالضريل التهرب يسهفي ت غير الرسمينشاط الاقتصاد 

 .دورا في ضعف الاقتطاع الضريبي للتشريعات الجبائية المعقدة مواكبتهاالضريبية وعدم 
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الناتج  اعارتفجمود الحصيلة الضريبية رغم  ويقصد بذلك جمود الأنظمة الضريبية في الدول النامية: -د

نظمة ة للأز يّ مالسمة المهذا ي عدّ . و للدولة المالية الإيرادات زيادة أن يؤدي إلى ضتر ف، الذي  يالقومي الفعلي

كثير  فيذلك  ويرجع ،متطلبات التنمية الاقتصاديةتلبي في الغالب لا  حيث ،الضريبية في الدول النامية

 .اتر التغي التكيف معالاستجابة و  تفتقر إلى القدرة علىالتي  نفسها البنية الاقتصادية إلىن احيالأ من

 محددات النظام الجبائي:ثانيا: 

ا من مكونات النظام الجبائي وأركانه الأساسية، يتبيّن أن أمام أصحاب القرار ومصمّمي النظم انطلاقً 

مجموعة من الخيارات لتحديد الهيكل الأنسب للنظام الجبائي بما يتلاءم مع خصوصيات مجتمعهم  الجبائية

ة . فنجد بأن اختيار هذا النظام يخضع للمعطيات الاقتصادية والاجتماعيالجبائية لهذه المجتمعوظروف البيئة 

تحديد و مح ا في رسم ملايرً ا كبوالسياسية السائدة، حيث ي شكل كل من العاملين الاقتصادي والسياسي دورً 

 شكل هذا النظام.

 المحددات الاقتصادية: -7

يقصد بالمحددات الاقتصادية تلك العوامل التي تؤثر في صياغة السياسة الضريبية ومن ثم تكوين 

ها خططق مع لة وما يتوافالنظام الضريبي والهيكل الضريبي، وتظهر مدى تطويره وتغيره حسب أهداف الدو 

 لاقتصادية.ا وتوجهاتها

م، كما طبيعة النظام الاقتصادي القائا لخر تبعً آإلى  بلدمن  الضريبيالنظام يختلف  بناءً على ذلك،و 

ادية ز بين عوامل اقتصالاقتصادية. وهنا نميّ  الظروفتغير و  وقتال مع مرور نفسهاالدولة  داخليتغير 

 :1الآتي على النحوداخلية وأخرى خارجية نوجزها 

 

 

                                                 
 .22، ص: 2023، أدليس بلّزمة للنشر والتوزيع، الجزائر، دراسة تحليلية تقييمية - الجزائريالنظام الجبائي محمد ملال،  1
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 : الاقتصادية الداخلية المحددات -أ

يمكن أن يعكس النظام الاقتصادي السائد في البلاد تأثيرًا مباشرًا وفعالًا على هيكلة النظام الجبائي، 

فمخططات التنمية الاقتصادية هي أساس تكوين هذا النظام. حيث نجد أن الاقتصاديات الرأسمالية تختلف 

 تصاديات الاشتراكية، وهذا ما سنتناوله فيما يلي:جذريًا وتقف على نقيض مع النظام الجبائي للاق

 لالحد من تدختتمثل في  ،هذا النظام على مجموعة من الدعائم الأساسية عتمديالنظام الرأسمالي:  -7-أ

 في ريةحمثل: الالحرية بمعناها الواسع  ا يحققممكن، بم مستوىالدولة في النشاط الاقتصادي إلى أدنى 

قوم نجد بأن الفلسفة الرأسمالية في تحديد النظم الجبائية تإذ حرية التعاقد. و ، التملك في حريةوال، الاختيار

على تحرير الموارد الاقتصادية للمجتمع، بمعنى إعطاء الحرية الخاصة لتحقيق المنفعة العامة، وكل هذا 

ات سي للنشاطفي إطار مفهوم الدولة الحارسة. فهنا يكون الدافع الأكبر هو الربح وهو المحرك الأسا

الاقتصادية في البلاد. وعلى هذا الأساس، أصبحت النظم الجبائية في الاقتصاديات الرأسمالية تأخذ بهذه 

المبادئ كأساس رئيسي في عملية الإعداد، بحيث تمثل الضريبة المورد الرئيسي للنظام الرأسمالي لتغطية 

 لضمان استمرارية هذا النظام. النفقات العامة للمجتمع. وهذا ما يسعى إليه الرأسماليون

 :1لتاليةا الأساسية الأهدافب الوفاء إلى الرأسمالي الاقتصادالنظام الجبائي في  سعىيوعلى هذا الأساس، 

  ة؛بين أفراد المجتمع، بالإضافة إلى التوزيع العادل للأعباء الضريبيبشكل عادل توزيع المداخيل والثروات 

  في الاقتصاد الرأسمالي من خلال مساهمته في تحقيق التنمية الاقتصادية هامًايلعب النظام الجبائي دورًا، 

لما يقدمه من تحفيزات جبائية لتشجيع الاستثمار من أجل خلق الثروة وتنمية القطاعات الاقتصادية  وذلك

 الضعيفة؛

  في معالجة  اسيًاأسدورًا يمارس النظام الجبائي دورًا مهمًا في تحقيق الاستقرار الاقتصادي، وبالتالي يلعب

أو  لركوداالأزمات الاقتصادية، فهو يعتبر م وجِهًا لها عن طريق تدخله الفعال في ضبطها سواء في حالة 

 ؛زدهارالا

                                                 
مصر،  –، الدار الجامعية، الإسكندرية النظام الضريبي وأهداف المجتمع مدخل تحليلي معاصرمان، سعيد عبد العزيز عث 1

 .22، ص: 2002
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  ،في الاقتصاد الرأسمالي ترفع الأهمية النسبية للضرائب المباشرة وتنخفض أهمية الضرائب غير المباشرة

ي هذا النظام على منح الحوافز لغرض تشجيع الاستثمار دون الاهتمام بحيث ترتكز السياسة الجبائية ف

 بتحقيق العدالة الاجتماعية.

يقوم الاقتصاد الاشتراكي على الملكية الجماعية لوسائل الإنتاج كهدف أساسي النظام الاشتراكي:  -2-أ

 العام دون الخاص، كما يلعبوهو تحقيق المصلحة العامة. فهنا يكون هدف هذا النظام هو خدمة الاقتصاد 

التخطيط دورًا مهمًا في توجيه الأنشطة الاقتصادية من أجل خدمة أهداف المجتمع. ويقوم جهاز التخطيط 

 عناصر تمتلك التي هي الدولة فهنا قطاع. لكل الموجهة الموارد حجم تحديد جانب إلى بإعداد وتنفيذ الخطط

هو  التدخل في النشاط الاقتصادي ولا تمثل مصدرًا للتمويل كمادور الضريبية ضئيل في  يكون ومنه الثروة،

 لجبائيا النظام يستخدم الاشتراكي النظام فإن المحدود، الدور هذا ورغم الحال في الاقتصاديات الرأسمالية.

 :1يلي ما منها المهام، بعض في

   التوازن بين العرض  تحقيقفي  اهمالسلع والخدمات، مما يسبعض أسعار تعديل لالضريبة  وظّفت

 المستهلكين؛ يتناسب مع تفضيلاتما في نفس الوقت مراعاة  مع الطلبو 

  ًالاستهلاكية ا ما في تحقيق التوازن ما بين دخل الفرد وقيمة السلعتساهم الضريبة نوع. 

 ومنه فالنظام الجبائي في النظام الاشتراكي يتميز ببعض الخصائص وهي:

 الأسعار وخاصة الرسم على  ارتفاع الأهمية النسبية للضرائب غير المباشرة وذلك لاستعمالها في ضبط

 الجبائية؛ رقم الأعمال والذي يمتاز بخاصية الوفرة في الحصيلة

 من العديد وتمنحهم العمال رواتب تحدد التي هي الدولة لأن المباشرة للضرائب النسبية الأهمية انخفاض 

 في الخاص القطاع لمحدودية وذلك العام القطاع في يعملون الموظفين أغلبية أن حيث الإعفاءات الجبائية،

 الاشتراكي. الاقتصاد

                                                 
 .22، مرجع سابق، ص: النظام الجبائي الجزائريمحمد ملال،  1
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لنشاط ا ةا لهيمنتبعً  ةي دولأهيكل النظام الجبائي في  دحديت :السائد يقتصادالا نوع النشاط -3-أ

في الدول  ةائيالجب ةنظمفي تسيير اقتصادها فنجد اختلافا ما بين الأ ةالاقتصادي الذي تعتمد عليه الدول

 ،تقوم بوضع نظام جبائي خاص حسب القطاع الاقتصادي المهيمن ةهذا النشاط فالحكوم ةحسب طبيع

ومحتوى  ةنواع النشاطات الاقتصاديأوسنوضح خصائص كل نظام حسب النشاط الاقتصادي السائد بعرض 

 كما يلي: ئدالنظام الجبائي السا

 شخاص الأ ةتتميز هذه القطاعات بكثر  :القطاع الصناعي والتجاري على النشاط الاقتصادي ةحسب هيمن

 ةوعيحيث تتسع الأ ةالمكلفين بالضريب ةالنظام الضريبي بكثر على الذين ينشطون فيها وبالتالي ينعكس هذا 

 .مما ينعكس على حصيلتها وتنوعها ةالضريبي

 ةظاهر  غلب هنافييعتمد على النشاط الزراعي  ةذا كان اقتصاد الدولإما  ةفي حال :اعيزر القطاع ال ةغلب 

شخاص مما في حصر هؤلاء الأ ةملاكهم مما ينتج عنه صعوبأفراد يعملون في الأ ةغالبيفالتشغيل الذاتي 

 وتمنحه اطالنش الدول تشجع هذا ةغلبيأ ن ألى إ ةضافيؤثر على الوعاء الضريبي ويضعف حصيلته بالإ

 .للبلاد الغذائي منالأ توفير في القطاع هذا ةلحساسي وهذا ةكبير  ةجبائي عفاءاتإ 

 المحددات الاقتصادية الخارجية: -ب

هي عوامل تؤثر في تشكيل هيكل النظام الجبائي تكون خارجة عن سيطرة الدولة، أي بحكم انفتاح 

و هالدول تجاريا واقتصاديا، ولعل من أهم العوامل الخارجية التي تؤثر في تشكيل النظام الجبائي لأية دولة 

ارة الدولية ولمة في تحرير التجتتجلى المظاهر الاقتصادية للعحيث  ،المتعلق بالعولمة ومظاهرها ذلك العامل

برام الصفقات، مما  والاعتماد على التجارة الإلكترونية كأحد السبل الحديثة للقيام بالمعاملات التجارية وا 

، ومثال على ذلك ما يسمى الملذات الضريبية يصعب على النظام الجبائي التقليدي حصر هذه المعاملات

 والغرض منها جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة. وهي مناطق تقدم إعفاءات ضريبية كبيرة
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 المحددات السياسية: -2

يعتبر النظام السياسي من أهم المرجعيات التي تستند عليها مختلف الدول في بناء نظامها الجبائي، 

فالواقع السياسي يؤثر على مكونات النظام الجبائي من خلال تحمل العبء الجبائي، فنجد هذا الأخير 

يختلف من دولة ديمقراطية متعددة الأحزاب إلى دولة فيها الحزب الواحد وهو الحاكم، فالنظام السياسي الذي 

ا لذلك من أجل تحقيق الأهداف الخاصة ا لإدارته، يصمم النظام الضريبي وفقً يتخذ من حكم الفرد منهجً 

تمعات لمجا أما فيهذه الحالة، بنظام الحكم الفردي، حيث لا تستخدم الضرائب لتحقيق النفع العام في 

يتم تصميم فن الأفراد أكثر من المشاركة في اتخاذ القرار، مكّ الديمقراطية أين يتواجد تعدد الأحزاب والذي ي  

ي بما يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للمجتمع، وهنا تأخذ الاعتبارات جبائالنظام ال

ي، ويميز بين أنواع الضرائب ويفضل نوع منها على ائبجات النظام الالموضوعية أهمية في اختيار مكون

الآخر نظرا للمساهمة الكبيرة للنوع المفضل في تحقيق الهدف المرغوب، وهذا لا يعني إهمال الاعتبارات 

الشخصية، ومن المحتمل أن تستخدم بعض القوانين الضريبية في صالح الدولة، ولكن ما يجدر الإشارة إليه 

ن كان هدف النظام الهو أ ي يتماشى بما يخدم بعض المصالح الخاصة للدولة، فلن يكون أكثر جبائنه وا 

 .1الحكم الفردي تمعات ذاتالمجمن 

ة جبائيلا في تحديد مكونات النظم اا ومؤثرً ا أساسيً على الصعيد الدولي، ي عد النظام السياسي عنصرً أما 

العلاقات الدولية. حيث تترك الاتجاهات السياسية للدولة في الساحة  في إطارالأطراف الأجنبية خاصة بال

ا على الأنظمة الضريبية، ذلك أن تصميم وصياغة النظام الجبائي يتم وفقًا للأهداف السياسية ا كبيرً الدولية أثرً 

لتكتلات االتي تسعى الدولة لتحقيقها. ويظهر ذلك بوضوح في الشروط التي تضمنها اتفاقيات الانضمام إلى 

لى اعتبار عالاقتصادية أو في بنود الاتفاقيات الدولية التي ت برمها الحكومات في إطار علاقاتها الخارجية، 

وفقًا للأدبيات القانونية نجدها تتفوق وتسمو في مرتبتها على الدساتير الوطنية للدول الموقعة  أنّ الاتفاقيات

 .تصميم النظام الجبائي في الدول التي تكون طرفًا فيهاعليها، مما يفرض ضرورة احترامها عند إعداد و 

                                                 
 .30-22ص: -سابق، ص ، مرجعتطبيقيمدخل تحليلي  -النظم الضريبية سعيد عبد العزيز عثمان،  1
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من بين المظاهر التي تعكس بوضوح التأثير القوي للنظام السياسي في تصميم بالإضافة إلى ذلك 

ن كانت حالات نادرة، تلك التي ترتبط بفترات الحروب. ففي مثل هذه الظروف  مكونات النظم الجبائية، وا 

إلى اعتماد أنواع من الضرائب لا ت فرض عادة إلا في زمن الحرب، حيث ي هيمن الاستثنائية، تلجأ الدول 

 الحرب. باتمتطل لمواجهة اللازم التمويل لتوفير وذلك الأخرى، الأهداف سائر على المالية الموارد تعبئة هدف

 المبحث الثالث: ماهـيـة الحوكمة الجبائية
التي أ درجت ضمن المساعي الرامية إلى إصلاح وتحديث بة من المفاهيم الحديثة جبائت عد الحوكمة ال

أداة كة لم يعد ي نظر إلى الجبايإذ  ،الجبائية، بغرض جعلها أكثر عدالة وشفافية وفعالية واستدامة نظمةالأ

مالية فقط، بل كآلية حوكماتية ت سهم في تحقيق التوازن بين التمويل العمومي والعدالة الاجتماعية والتنمية 

على الأسس  ته، ثم التعرّفخصوصياوقوف أولاً على مضمونه و هذا المفهوم اليتطلّب الإلمام ب، و اديةالاقتص

لتي تتيح تطبيقه العملية ا الآلياتالسبل و في تجسيده، تمهيدًا لاستيعاب  الفاعلةالتي يقوم عليها والأطراف 

 .على أرض الواقع

 : مفهوم الحوكمة الجبائيةالمطلب الأول
مة الجبائية من المفاهيم الحديثة التي أصبحت تكتسب مكانة متزايدة ضمن السياسات الحوك تعتبر

المالية والإدارية للدول، لما لها من دور محوري في تعزيز مبادئ الشفافية والمساءلة، والارتقاء بأداء 

انبه، بدءًا لف جو المنظومة الجبائية. وفي هذا الإطار، فإن الإحاطة الشاملة بهذا المفهوم تقتضي تناول مخت

 .بالتعريف به وتحديد أهدافه، مرورًا ببيان الخصوصيات التي تطبع تطبيقه في المجال الجبائي

 أصل الحوكمة الجبائيةأولا: 

يرتبط أصل الحوكمة الجبائية بتطور العلاقة بين الدولة والمجتمع فيما يخص النظام الضريبي، حيث 

لم تعد فعالية تحصيل الضرائب مقتصرة على القوانين والآليات التقنية فقط، بل أصبحت مرتبطة أيضًا 

 ياسية. قتصادية والسبمستوى الشفافية والثقة في المؤسسات العامة، ومشاركة المواطنين في الحياة الا
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وقد بدأ مفهوم الحوكمة الجبائية بالتبلور في نهاية القرن العشرين، لا سيما خلال تسعينياته، عندما 

ثل الشفافية، شد، مابدأت المؤسسات المالية الدولية بالدعوة إلى ربط فعالية النظام الجبائي بمبادئ الحكم الر 

 .والمساءلة، والمشاركة

ى ــواحدة من أول (Deborah Brautigam) امــغــورا بروتيـــبـديت الباحثة ، قدّم0660في عام 

 :وانـــــنـك الدولي بعــة لصالح البنــن خلال ورقــة، مــمة الجبائيــمية إلى الحوكـارات المفاهيـــالإش

“Governance and Economy: Taxation and State Building in Developing Countries” 

العلاقة بين فعالية النظام الضريبي وجودة الحكم، مشددة على أن قدرة الدولة على جباية  فيهاتناولت 

الضرائب ليست مجرد مؤشر مالي، بل تعكس مدى قوة مؤسساتها وشرعيتها السياسية وصلابة بنيتها 

ز النظام ز أساسية لتعزيالإدارية. وقد أبرزت الدراسة أهمية الشفافية والمساءلة والمشاركة الشعبية كركائ

 .1الجبائي في الدول النامية

ث ــالباح ةــمـع مساهـما مــيـة، لا ســـقـوات اللاحـــنـي السـق فـــمـل أعــــكـة بشـــيـة الجبائــــمـوم الحوكــوّر مفهــــتط

(Kiren Chaudhry)  ل تشك، الذي أبرز أن طريقة تمويل الدولة، وبخاصة عبر الضرائب، 0661عام

مؤشرًا جوهريًا على طبيعة الحكم السائد فيها. فقد أوضح أن التحولات في النظام الجبائي لا ت عد مجرد 

إجراءات مالية تقنية، بل تحمل أبعادًا سياسية عميقة، إذ تعكس طبيعة العلاقة بين السلطة والمجتمع، 

 تشكلية فأصبحت العلاقات الجبائ. فيةالشفاو  المساءلةدولة والتزامها بمبادئ وتساهم في تشكيل ملامح ال

ستجابة لمساءلة والادرجة ا ، ازدادتالحكومة زادت إيراداتكلّما  ، إذديشللحكم الر  يةالأساسالركيزة 

 .2بين الدولة والمجتمع ةالعلاقفي والديمقراطية 

                                                 
1 DIRECTORATE GENERAL FOR INTERNAL POLICIES POLICY DEPARTMENT A: ECONOMIC AND 
SCIENTIFIC POLICY, Promoting Good Tax-Governance in Third-Countries: The Role of The EU - IN-
DEPTH ANALYSIS, European Parliament, November 2015, p: 04. 
2 Wilson Prichard, The Politics of Taxation and Implications for Accountability in Ghana 1981–2008, Institute 
of Development Studies at the University of Sussex Brighton, )IDS( Working Paper 330, UK, July 2009, p: 07. 
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الحوكمة الجبائية ت فهم على أنها الطريقة التي تنظم بها الدولة علاقتها مع المواطنين في  بذلك غـدت

 حصيلتالنظام. فهي لا تقتصر على هذا المجال الضريبي، بهدف ضمان العدالة والفعالية والشرعية في 

المسؤولية، وربط لسلطة و فقط، بل تشمل أيضًا بناء الثقة بين الدولة والمجتمع، وتحقيق توازن بين ا الإيرادات

 . جتمعالضرائب بالخدمات المقدّمة للم

وفي العصر الحديث، أصبح هذا المفهوم جزءًا مهمًا من السياسات الدولية، خاصة في جهود مكافحة 

دراج التهرب الضريبي وتحقيق العدالة الجبائية، ما دفع كثيرًا من الدول إلى اعتماد  وكمة الجبائية مبادئ الحوا 

 .خططها الإصلاحية طويلة الأجلو  ستراتيجياتهاضمن ا

 ثانيا: تعريف الحوكمة الجبائية والهدف منها

 :لآتيا النحو على هاأهم ضاستعر مكن اي الجبائية للحوكمة العديد من التعاريف هناك

 ممارساتو  سلوكأداء و  نظمتي تال والقوانين والإجراءات القواعد مجموعة هابأنّ  الجبائية الحوكمة عرفت 

 العدالة تحقيقو  ،المتعاملين بين الثقة وتعزيز ه،نيحسكفاءة العمل وتضمان بهدف  الجبائية، الإدارة

 تعميقو  الضريبي التشريع أهدافبالإضافة إلى تعزيز  ،العاملين لجميع المساءلةو  الرقابة وتفعيل ،الشفافيةو 

  .1للدولة النظام الضريبي في الثقة

  ضبط تضمن التنظيمية التي والإجراءات التنفيذية والقواعد والأسس المبادئ مجموعة هابأنّ  تعرفكما 

ا تأثيرهو  المستقلة العلاقة وطبيعة علاقةذي  فطر كل  دور توضيح خلال من ،ككل الضريبية لمنظومةا أداء

 .2إخلالأي  حدوث حال في العقوباتوتقليل طواعية  ء مهامهأداالمتبادل، مع إلزام كل طرف ب

                                                 
، 2002المجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة طنطا،  ،الضريبيةحوكمة الإدارة محمد رضا عبد السميع،  1

 .062: ص
العلاقة التأثيرية المتبادلة بين كل من الحوكمة الضريبية وحوكمة الشركات وأثرها على تصحيح أسامة علي عبد الخالق،  2

مالية العامة والضرائب، دار الدفاع الجوي، القاهرة، ، مجلة الجمعية المصرية للمسار منظومة العمل المحاسبية والضريبية
 .20: ، ص2001مصر، 
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 بهدف  ،المدني المجتمع مشاركةب الضريبية للإدارة الرشيد الحكمممارسة  هاا بأنّ أيضً  ر عنهاعبّ ي   كما

ويضمن  ،الإيرادات السيادية في الدولة حقوق ظحفبما ي ،والانضباط الشفافية من بيئة وخلق الأداء تحسين

ركائز  والشفافية الإفصاح من يجعل الذي الأمر ،بائالضر ب المكلفين حقوق يحميو ، الاجتماعية لعدالةا

 .1جميع الأطراف المعنية مساءلةته و وفاعلي الأداء ضمان كفاءةإلى  وصولاً  ،الضريبية حوكمةلل أساسية

 الضريبية ها الإدارةعتمدت التي والإجراءات القواعد من متكاملة مجموعة عن عبارة بأنها تعريفها وتم 

 الرقابة تفعيل أدواتيتيح و  الرشيدة الإدارةيعزز  المنشودة، بما الأهداف وتحقيق العمل سير فاعلية لضمان

 .2النظام الضريبي مصداقية وتعزيز الشفافية لضماناللازمة 

 لضريبياالمبادئ الأساسية الرشيدة التي ينظمها القانون  أنّها مجموعة منب الضريبيةالحوكمة  فرّ كما ت ع ،

 .3الصلةضبط العلاقة بين الإدارة الضريبية والأطراف ذات على تنظيم و ا تقوم أساسً  والتي

  والآليات والقواعد والإجراءات والأسس المبادئ من مجموعة بأنهاومنه يمكن تعريف الحوكمة الجبائية 

 وتعزيز التكامل والمصداقية بين مختلف المصالحتهدف إلى تحسين وضبط أداء المنظومة الجبائية  التي

يكفل و علاقة، بما يتيح التتبع السليم والرقابة المجتمعية الفاعلة على الموارد الجبائية، ال والأطراف ذات

 السيادية يراداتلإحقوق الدولة من ا حفظبما ينضباط لاثقافة ايعزز مشاركة المواطنين في اتخاذ القرار، و 

 في سبيل خدمة المجتمع وتحقيق تنمية مستدامة.

 :4أهمها الأهداف من مجموعة تحقيق إلى الجبائية الحوكمة تسعىحيث 

                                                 
، (الممولين كبار مركز على بالتطبيق)الاستثمارات  على جذب وآثارها الضريبي النظام حوكمةجيهان كامل محمد شلبي،  1

 .02: ، ص2002شمس، كلية التجارة، القاهرة، مصر،  عين الاقتصاد، جامعة في الفلسفة دكتوراه أطروحة
، مجلة المحاسب، جمعية المحاسبين والمراجعين دور التشريع الضريبي في حوكمة الشركاتأسامة علي عبد الخالق،  2

 .02: ، ص2002، القاهرة، مصر، 23المصرية، العدد 
، 02 :عددالجزائرية، ال، مجلة أداء المؤسسات واقع الحوكمة الجبائية لسياسة الإنفاق الجبائي في الجزائرمولود مليكاوي،  3

 .022 :، ص2000جامعة برج بوعريريج، الجزائر، 
مر الثالث ، المؤتنحو مساهمة عملية لتفعيل الحوكمة الضريبية لضبط الأداء المالي والمحاسبي للشركاتولهي بوعلام،  4

  .02: ، ص2000موك، الأردن، للعلوم المالية المصرفية، كلية الاقتصاد والعلوم المصرفية، جامعة اليرموك، جامعة الير 
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 ؛ةتحقيق الإصلاح الجبائي الشامل من خلال تطوير التشريعات الضريبية بما يعزز الكفاءة والعدال -7

تعبئة الطاقة الضريبية بالكامل عبر حصر المجتمع الضريبي وتوسيع القاعدة الضريبية، بما يحد من  -2

 ؛التهرب الضريبي ويعزز الإيرادات

النزاعات الضريبية باعتماد آليات تسوية فعّالة وتطبيق شفاف للقوانين يقلل من التعسف وسوء خفض  -3

 ؛الفهم

 ؛تعزيز الشفافية والمساءلة من خلال الإفصاح المنظم، واحترام الحقوق المتبادلة بين الإدارة والمكلفين -2

 ؛اريةة الجبائية وتحد من الانحرافات الإدمكافحة الفساد بإنشاء آليات رقابية فعالة تعزز من نزاهة الإدار  -2

 ،الضريبية والإدارة المكلفين بين المعاملة في بما يضمن المساواة الضريبي التشريع في عدالةتحقيق ال -9

 ؛المنظومة الضريبية داخل فل تكافؤ الالتزامات والحقوقكيو 

ائية بما يضمن استقرار السياسات الجبتحقيق التوازن بين الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالية  -1

 ؛واستدامتها

 محاسبية أنظمة ماداعت على المكلفين وتشجيع الطوعي، الالتزام ثقافة وترسيخ الضريبي الوعي مستوى رفع -8

 ؛منتظمة

 ؛في مختلف مراحل العمل الضريبي ،1الشاملة الجودة معايير إلى للوصول الأداء بمستوى الارتقاء -6

 ؛التكنولوجيا الحديثة والأساليب العملية لتطوير العمل الجبائي وتحسين كفاءة الخدماتاعتماد  -70

 ؛تطوير وتأهيل الموارد البشرية لتعزيز الكفاءة المهنية وتحقيق الاحتراف في الإدارة الضريبية -77

منع استخدام و  تعزيز الرقابة على الأداء المالي والمحاسبي للشركات لضمان حماية الحصيلة الضريبية -72

 .سياسات ضريبية مضللة

                                                 
 ،إطار مقترح لأدلة الحوكمة الضريبية وأثرها على كفاءة وفعالية الأداء الضريبيأبو عمر، عبد الناصر محمد فؤاد،  1

 .26: ، ص2000رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قناة السويس، القاهرة، 
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 ثالثا: خصوصيات الحوكمة في المجال الجبائي

تتميز الحوكمة في المجال الجبائي بعدة خصوصيات تميزها عن غيرها من مجالات الحوكمة، وذلك 

 للطبيعة الخاصة للنظام الجبائي ودوره في تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية للدولة. نظرا

 الطبيعة الإلزامية للجباية: -7

تتميز الجباية بطابعها الإلزامي، إذ تفرض الدولة الضرائب والرسوم على المكلفين بالضريبة بموجب 

السيادية، ودون مقابل مباشر وهذا ما يميزها عن غيرها من الإيرادات العامة، مثل الرسوم التي تدفع  سلطتها

 تجة عن استغلال أملاك الدولة.خدمة معينة، أو الإيرادات النا مقابل

لى الضرائب ع وتستمد الجباية طابعها الإلزامي من مبدأ سيادة الدولة، الذي يخول لها سلطة فرض

فريضة نقدية، تقتطعها الدولة أو من ينوب عنها هي أن الضريبة  أيوالمقيمين على إقليمها،  المواطنين

قات فية للممول، وتستخدمها في تغطية النفيدرة التكلن يقابلها نفع خاص، طبقا للقأئية دون نها وبصفة

 .1ةالعام

 وتترتب على الطبيعة الإلزامية للجباية عدة نتائج مهمة من منظور الحوكمة الجبائية، منها:

  ًضريبة بدون  لا" :ا لمبدأضرورة وجود إطار قانوني واضح ومستقر يحكم فرض الضرائب وتحصيلها، وفق

 "؛صن

 ة في ــيـالإيرادات الجبائ مداــان استخــي إدارة النظام الجبائي، لضمـة فــة والمساءلــيـز الشفافــة تعزيــيـأهم

 ؛ق المصلحة العامةــيـتحق

 الجبائي  بالضريبة للنظام ول المكلفينـــــبـبء الجبائي، لضمان قــضرورة تعزيز العدالة في توزيع الع

 ؛وامتثالهم له

  الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة، لتسهيل امتثالهم للالتزامات أهمية تبسيط

 .الجبائية

                                                 
العدد  والأبحاث، للدراسات المعرفة ، مجلةالامارات العربية المتحدةالدور الاجتماعي للضريبة في  ،محمد علي المنصوري 1

  .600، ص: 2022الثاني عشر، يناير 
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 تعدد الفاعلين في المجال الجبائي: -2

 دولي، مما يجعلال يتميز المجال الجبائي بتعدد الفاعلين المتدخلين فيه، سواء على المستوى الوطني أو

 :المستوى الوطني، يشمل الفاعلون في المجال الجبائي فعلى احوكمته أكثر تعقيدا وتحديً 

قرارها سنّ القوانين الجبائية و ب ضطلعالتي ت :السلطة التشريعية * ية والميزانية على قانون المالالمصادقة ا 

 ،المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمةالعامة للدولة، وذلك من خلال غرفتي البرلمان المتمثلتين في 

 .الجهتين المكلفتين بمناقشة النصوص ذات الطابع المالي والجبائي واعتمادهاباعتبارهما 

 .والإدارة الجبائية الجبائية وتنفذها، من خلال وزارة المالية التي تضع السياسات :السلطة التنفيذية* 

يبية، الفصل في المنازعات الجبائية التي قد تنشأ بين المكلفين والإدارة الضر  تتولىالتي  :السلطة القضائية *

تمثلة في المو المختصة، الإداري  ءوتضمن احترام وتطبيق القوانين الجبائية، وذلك من خلال جهات القضا

 .مجلس الدولة، إضافة إلى فالمحكمة الإدارية للاستئناو ، المحكمة الإدارية

 .بالواجبات الجبائية الوفاءالجبائي و  العبء بتحمل ونزمملهم الأشخاص ال :بالضريبةالمكلفون * 

يساعدون المكلفين بالضريبة  مثل المحاسبين والمستشارين الجبائيين، الذين :المهنيون في المجال الجبائي* 

 .على الوفاء بالتزاماتهم الجبائية

ة السياسات الجبائي بما في ذلك الجمعيات والمنظمات غير الحكومية، التي تراقب :المجتمع المدني* 

 .مصالح المواطنين عن وتدافع

 :ين الرئيسيين، وهمالفاعل مجموعة من المجال الجبائيالدولي، يشمل  الصعيدوعلى 

التي و منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية وصندوق النقد الدولي، ، البنك الدوليمثل  :المنظمات الدولية* 

 .المعايير والمبادئ الدولية في المجال الجبائيبوضع ع طلتض

تنسيق السياسات الجبائية  ىمثل الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، التي تسعى إل :التكتلات الإقليمية* 

 .بين الدول الأعضاء

جبائي وضعها ال التي تمارس أنشطتها في عدة دول، وتسعى إلى تحسين :سياتالشركات متعددة الجن* 

 .من خلال التخطيط الجبائي الدولي

 .قرارات الاستثمار الذين يأخذون في الاعتبار العوامل الجبائية عند اتخاذ :المستثمرون الدوليون* 
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 :نهام منظور الحوكمة الجبائية،يات من د الفاعلين في المجال الجبائي عدة تحدّ ب على تعدّ ــوتترت

 ؛صعوبة تنسيق السياسات والإجراءات الجبائية بين مختلف الفاعلين 

 ؛إمكانية تضارب المصالح بين مختلف الفاعلين، مما قد يؤدي إلى صراعات وتوترات 

 ؛الجبائي صعوبة تحديد المسؤوليات والمساءلة في حالة وجود مشاكل أو إخفاقات في النظام 

 ل تنامي ظاهرة العولمة والتنافس الجبائي ــال الجبائي، خاصة في ظــاون الدولي في المجـــات التعــيدّ ــتح

 .بين الدول

 تعدد أهداف النظام الجبائي: -3

لنفقات العامة ا يتميز النظام الجبائي بتعدد أهدافه، إذ لا يقتصر دوره على تحصيل الإيرادات لتمويل

ادية، يمكن فمن الناحية الاقتص، وغيرهاوبيئية  ا اقتصادية واجتماعيةيمتد ليشمل أهدافً ، بل (المالي الهدف)

الاقتصادي، وتشجيع الاستثمار والنمو، وتوجيه النشاط  النظام الجبائي كأداة لتحقيق الاستقرار استخدام

يمكن  ة الاجتماعية،ومن الناحي وتحسين القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني ،نحو قطاعات معينة الاقتصادي

والثروة، ومكافحة الفقر والتفاوت الاجتماعي، وتشجيع  النظام الجبائي كأداة لإعادة توزيع الدخل استخدام

المرغوبة، مثل التبرع للجمعيات الخيرية أو الاستثمار في المناطق المحرومة  ةالسلوكيات الاجتماعي بعض

فرض  التلوث، من خلال الجبائي كأداة لحماية البيئة ومكافحةالناحية البيئية، يمكن استخدام النظام  ومن

 .للأنشطة الصديقة للبيئة على الأنشطة الملوثة، أو منح إعفاءات وحوافز جبائية ضرائب

 :وتترتب على تعدد أهداف النظام الجبائي عدة تحديات من منظور الحوكمة الجبائية، منها

 ؛ ، التي قد تكون متعارضة في بعض الأحيانصعوبة تحقيق التوازن بين مختلف الأهداف 

 ؛تعقيد النظام الجبائي وصعوبة فهمه وتطبيقه، نتيجة لتعدد الضرائب والإعفاءات والحوافز الجبائية 

 ؛صعوبة تقييم فعالية النظام الجبائي في تحقيق أهدافه المختلفة 

 العامة ةة، على حساب المصلحإمكانية استغلال النظام الجبائي لتحقيق مصالح فئوية أو سياسي. 
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 ةـــلـها الفاعـة وأطرافــات الحوكمة الجبائيــالمطلب الثاني: أساسي

 ،مفاهيمية والعمليةال ية، الوقوف على أساسياتهاجبائلحوكمة الللفهم الدقيق او د الجيّ  لاستيعابا يستوجب

فضلًا عن  ،التي تشملها الرئيسية ، وتحديد أبعادهاالتي تقوم عليها الجوهرية المبادئمن خلال استعراض 

 .إبراز الأطراف الفاعلة في تجسيدها وتفعيلها على أرض الواقع

 قواعد الحوكمة الجبائيةأولا: 

ة من تدخل طويل وممارسة عميق وخلاصة تجربة الجبائي نتاجًا لتفكيرفي المجال ت عدّ قواعد الحوكمة 

شكل هذه وت ،لجبائية، سواء من حيث الصياغة أو التنفيذالسلطات العمومية في إعداد التدابير والأحكام ا

عداد تحضير مرحلة منذ بها الالتزام يتعيّن التي والضوابط العام الإطار عةمتمج القواعد  ،الجبائيةريعات التش وا 

تنفيذ ة ومراقبة عملية الع، ووصولًا إلى مراحل متقدمة وهي متابالجبائي بالمعيار ي عرف مسار وذلك ضمن

بيق. وت عتبر هذه القواعد آليات موجّهة لضمان الشفافية ونزاهة الأعوان الاقتصاديين والمكلفين بالجباية، طوالت

 تدابيرها تصبح الوفي غياب ،كما ت عد معيارًا معتمدًا لقياس جودة النظام الجبائي وفعالية الهيئات المشرفة عليه

بناءً  .الثقة العامة وضعف رضا المكلفين بالضريبةالجبائية عرضة للإخفاق والفشل، مما يؤدي إلى تراجع 

 .1على ذلك، سنسعى فيما يلي إلى عرض وتحليل أهم قواعد الحوكمة الجبائية

 شاور في إطار الحوكمة الجبائية:قاعدة الت -7

مبدأ التشاور من القواعد الأساسية في الحوكمة الجبائية، إذ ينطلق من قناعة راسخة بأن  تبري ع

المؤسسات التي تمسّ مصالح المواطنين، سواء كممولين للميزانية العامة أو كمستفيدين من إعادة التوزيع، 

دأ بشكل تجلى هذا المبلا يمكن أن تؤدي وظائفها بكفاءة دون اعتماد آلية تشاورية قائمة على التوافق. وي

ار ي، حيث ي فترض أن يتم ذلك ضمن مسائبجخاص في كيفية إعداد التدابير الجبائية وصناعة القرار ال

منهجي ي عرف بالمعيار الجبائي، يأخذ في الاعتبار هوية الفاعلين الأساسيين، ومؤهلاتهم، ومصالحهم، 

 .اأو تشاركيً  اتمثيليً طابعًا  اتخذتوطبيعة المشاركة، سواء 

                                                 
1 Mustafa Bensahli, La gouvernance en fiscalité et ses sept règles capitales, expérience Algérienne, Enag 
éditions, Alger, 2014. P-P: 22-23. 
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وتؤكد تجارب الدول المتقدمة أن إشراك الأطراف المعنية في مختلف مراحل الإعداد يفضي إلى قرارات 

أكثر نضجًا ومصداقية، خلافًا لما ي لاحظ في بعض الدول الأقل تطورًا، حيث ت تخذ القرارات الجبائية في 

المطلوبة، مما يفتح المجال أمام تغليب  إطار مغلق، ومن قبل أشخاص قد تفتقر مؤهلاتهم إلى الكفاءة

ا إلى إخراج القرار الجبائي من الدائرة المغلقة، وجعله نتاجً  الجبائية المصالح الضيقة. لذلك تسعى الحوكمة

 ر.راالقهذا الجهات المخولة قانونا في صناعة  لعملية شفافة ومسؤولة، ت راعى فيها مشاركة مختلف

كما يمكن  ،الجبائي يمكن أن يكون مع جهات تمثيلية أو تشاركية رالقرا التشاور في صنع أو كةر المشاو 

 .يلخص أنواع الاستشارة ومراحلها في صنع القرار ، والجدول المواليديةعبأو مرحلتين قبلية  ىعلأن يتم 

 يأنواع الاستشارة ومراحلها في صنع القرار الجبائ(: 03الجدول رقم )

 التوضيح التصنيف المحور

 أنواع
 الاستشارة

 التمثيلية
تتولاها المؤسسات الشرعية المخولة بذلك كالبرلمان بغرفتيه في الجزائر على 
المستوى المركزي والمجالس المنتخبة على المحلي، باعتبارها هيئات ممثلة 

 للشعب لمراقبة السلطة التنفيذية.

 التشاركية
 ومراقبة القرار صنع في الواسعة المساهمة من المدني المجتمع ت مكن

 والاجتماعي، الاقتصادي كالمجلس استشارية هيئات خلال من السلطات،
 .يجري الدراسات التقييمية والاستشرافية التي تساهم في صنع القرار الذي

 مراحل
 الاستشارة

 قبليــة
 لمعنيةا الجهات بمشاركة البرلمان، أو الحكومة على المشروع عرض قبل تتم

 اليةفع وتحسين الأفعال، ردود وتوقع النصوص واقعية لضمان ميدانيًا،
 القرار. اتخاذ وكفاءة التشريع

 وصنص إصدار خلال من الجبائية للنصوص العملي التطبيق أثناء تتم بعديــة
 .لتشريعاتل الصحيح والتطبيق السليم الفهم لضمان وتفسيرية تطبيقية

 .، بناء على ما سبقالباحثمن إعداد  المصدر:
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 في إطار الحوكمة الجبائية:والوضوح الرؤية قاعدة  -2

 ،ت عدّ قاعدة الرؤية من أهم دعائم الحوكمة الجبائية، لارتباطها الوثيق بالقدرة على التوقع والاستشراف

 فهي تمثل مسارًا استشرافيًا يسمح بقراءة صحيحة للمستقبل، بما يضمن وضع التدابير الجبائية ضمن أفق

لاقتصادية ا وتكتسب هذه القاعدة أهمية خاصة بالنظر إلى الطبيعة الديناميكية للسياسات، وسواضح ومدر 

: كما ي قالو  ا من الوضوح والتنبؤ لضمان نجاعة التشريع وح سن التطبيق.ا كبيرً والجبائية، التي تتطلب قدرً 

 السبيل لتقليص اعي هما، فإن وضوح الرؤية والاختيار الو "المستقبل مظلم، ولكن خياراتنا يمكن أن تضيئه"

انين في إعداد قو  هامش الغموض وعدم اليقين في المجال الجبائي. وتبرز الحاجة الماسّة إلى هذه الرؤية

حصاءات موضوعية تشمل الواقع وقعات الحالي والت المالية، حيث ينبغي أن تستند إلى معطيات دقيقة وا 

ماده، وتوفير قبل اعت يجبائراسات أثر شاملة لأي تدبير المستقبلية. كما يجب على الإدارة الجبائية إجراء د

ن الواقع مدروسًا، كا وتوزيعه، وحجم النفقات الجبائية والمستفيدين منها. فكلما جبائيبيانات حول العبء ال

 .والمستقبل متوقعًا، كانت الخيارات أكثر عقلانية، والمخرجات أكثر مصداقية

 الحوكمة الجبائية:في إطار  المقروئيةقاعدة  -3

لمرحلة  يعيًاامتدادًا طبالمقروئية من المبادئ الجوهرية في بناء التشريع الجبائي، فهي تمثل  تبرت ع

ليم في صياغة التدابير الجبائية بشكل يضمن الفهم الس كمن أهميتهاالتشاور الواسع والرؤية الواضحة، وت

 لتأويل الذي قد يشوب النصوص الجبائية، خاصة فيلغموض والتعقيد وامن ا ق، بما يقللوقابلية التطبي

ح ــتـد يفـــص الضريبي الغامض أو المعقّ ــنـب. فالــالمجالات ذات الحساسية العالية بالنسبة لدافعي الضرائ

ت ضعف د قرات المتباينة، ما يؤدي إلى نزاعات وضعف في الامتثال وثغرات ــادات والتفسيــالمجال للاجته

يمكن تجاوز هذه الإشكالات من خلال صياغة واضحة ومبسّطة لا ، و يةئالجبا الإدارةو  كلفينالثقة بين الم

 .تترك مجالًا للتأويل، مما يجعل المقروئية مرادفًا فعليًا للشفافية
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 في إطار الحوكمة الجبائية: نــالأمقاعدة  -2

د وشفافيتها إذ تقوم على وضوح القواع ت عد قاعدة الأمن في التشريع الجبائي تجسيدًا فعليًا لمبدأ العدالة،

أن  يقتضي مبدأالف والمنازعات، التحصيل إلى والتصفية الفرض من الضريبية، العملية مراحل جميع في ودقتها

من أن تكون ، بما يضالمستحق مبلغالمحددة وغير تعسفية، من حيث وقت الدفع وطريقته و  الضريبة تكون

على حد سواء. فغياب هذا الوضوح يفتح الباب أمام الاجتهادات الانتهازية والتأويلات  الأطرافمفهومة لكل 

الخاطئة، سواء من قبل بعض الموظفين أو المكلفين بالضريبة، ما ي فقد النظام الجبائي مصداقيته. لذلك، 

سهم نحرافات، وت  ف الإدارة، بل تحمي الدولة أيضًا من الاقاعدة الأمن لا تحمي المكلف فقط من تعسّ  فإنّ 

 .في ترسيخ احترام القانون وهيبة الدولة، ما يجعلها أحد المرتكزات الأساسية لحوكمة جبائية فعالة وعادلة

 في إطار الحوكمة الجبائية: رارــالاستققاعدة  -2

ي عدّ الاستقرار الجبائي ركيزة أساسية لضمان بيئة اقتصادية سليمة، فهو يمثّل قاعدة ضرورية للفاعلين 

الاقتصاديين الذين يراهنون على ثبات المعطيات المستقبلية عند تأسيس مشاريعهم. إذ أن أي تغيّر مفاجئ 

ة والاستثمار، ليقين تؤثر سلبًا على الثقفي القواعد الجبائية ي ضعف القدرة على التوقع، ويزرع حالة من عدم ا

بل وقد تؤدي إلى سلوكيات اقتصادية سلبية ونفور المستثمرين. كما أن الدولة بحاجة ماسة إلى هذا الاستقرار 

من أجل إعداد ميزانية متوازنة وتنفيذ خطط تنموية واضحة، فالتعديلات المتكررة في النظام الجبائي لا تعرقل 

إن استقرار التشريع لذلك ف ،ذاتها الجبائيةف الاقتصادية، بل قد تنعكس سلبًا على الحصيلة فقط تحقيق الأهدا

 .الاقتصادية الجبائي لا ي عد مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لتحقيق التنمية

 في إطار الحوكمة الجبائية:  النجاعة أو الأداءقاعدة  -9

ميم الجبائي، إذ يتطلب فهمًا عميقًا للعلاقة بين تصي عد الأداء من المبادئ الأساسية في تسيير النظام 

 التقليدي التركيز كان حين ففي أخرى. جهة من للدولة المحققة المالية والنتائج جهة، من يةجبائال وتنفيذ السياسات

 السلطات تضع الحديثة المقاربة أصبحت فعاليتها، مدى إلى النظر دون القواعد، تطبيق على مجرد منصبًا

 احترام مدى لىع فقط وليس المحققة النتائج أساس على أداؤها ي قيَّم حيث المسير الفعلي، موقع في الجبائية

 والتفاعل، لفعاليةا على تقوم بالضريبة، المكلفين مع العلاقة إدارة في رؤية ذكية ذلك تبني ويتطلب النصوص.

 .مستدامة مالية موارد ويحقق الثقة يعزز بما
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 :في إطار الحوكمة الجبائيةالاتصال قاعدة  -1

 حيث الضريبة،ب والمكلف الإدارة الجبائية بين العلاقة تصور في الأساسية الركائز إحدى الاتصال شكلي  

ي نظر إليه كعلاقة ذكية ت بنى على تبادل فعال للمعلومة. فمن مصلحة المكلف أن يكون على دراية بكل ما 

تنوي القيام به، إذ أن تدفق المعلومات بشكل شفاف ومنتظم يعزز الثقة، ويساهم ية أو جبائتقوم به الإدارة ال

اة ية. كما أن الاتصال الجيد لا يكتفي بدوره التفاعلي، بل ي شكل أيضًا أدمقروئفي ترسيخ مبادئ الوضوح وال

وتعزيز تقبّل  آتداعمة للاستقرار، خاصة عند إدخال تغييرات في النظام الجبائي، إذ يساهم في تقليل المفاج

 .الإصلاحات من طرف المكلفين

 :أبعاد الحوكمة الجبائيةثانيا: 

من  تهدف، أبعاد مترابطة ومتصلة لا يمكن الاستغناء عن أي منهاعدة تتضمن الحوكمة الجبائية 

البيئة  الإضافة إلىلضريبة، بباوالمكلفين الجبائية السلوكيات كل من الإدارة في تغيير الالتأثير و  إلى خلالها

تنمية ية، وتعزيز الثقة في النظام الجبائي، والمساهمة في تحقيق الجبائالمؤثرة فيهما، وذلك لتحقيق العدالة ال

 :الأبعاد التاليةتظافر وتكامل جميع فلا يمكن التحدث عن إرساء الحوكمة الجبائية دون  .المستدامة

مدتها الحوكمة التي است المرتكزات الأساسية أحدالبعد السياسي  دّ ي ع : للحوكمة الجبائية البعد السياسي -7

العقد  هذا البعد في شكل تمثيلي قائم على بلورت إذوالمواطنين،  حكومةبين ال لعلاقةل التطور التاريخي من

الاجتماعي والمصلحة المتبادلة. ولا يمكن تجسيد الحوكمة في المنظومة الجبائية دون دعم سياسي يستند 

الشرعية وي طبّق مبادئ الحوكمة، بما يعزز التفاعل الإيجابي بين سلطة شفافة تسعى لإرساء دولة  إلى

إن مفتاح البناء الناجح  .القانون، ومجتمع واع  بحقوقه، في ظل بيئة سياسية مهيأة ومتشبعة بمبادئ الحوكمة

سات منظومة من الإجراءات والمؤس للديمقراطيات والإصلاحات الاقتصادية والجبائية هو الحوكمة، باعتبارها

التي تضبط كيفية اتخاذ القرارات الجبائية بشكل يومي. وتتطلب هذه الحوكمة آليات تتيح للمواطنين المشاركة 

  .1لمحاسبةوا اءلةلمسوا تتمتع بالقدرة على الرقابةإلى جانب مؤسسات المنتظمة في صياغة السياسة الجبائية، 

                                                 
امعة ، أطروحة دكتوراه في علوم التسيير، جالحوكمة في ترشيد إدارة الميزانية العامة للدولة في الجزائردور خلوف عقيلة،  1

 .36-32ص: -، ص2001-2002، السنة 3الجزائر 
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شرعيتها من الشعب، إلا أن هذه الشرعية لا تكتمل بمشاركة المجتمع المدني وتستمد السلطة السياسية 

ادرة على تفسير قتكون ، الضريبيةصة في الشؤون صختوحدها، بل تستوجب وجود سلطة قضائية مستقلة وم

البعد السياسي وفقًا لمبادئ الحوكمة  فعيلت وعليه، فإنّ  .ثغرات وأغموض على  قد تحتويالقوانين التي 

الجبائية ي سهم في تعزيز الاستقرار السياسي، وسيادة القانون، وبناء علاقات رضائية بين الدولة والمواطنين. 

ومن ثَمّ، يمكن للدولة أن تنتقل من معالجة مظاهر الرشوة والفساد والمحسوبية، إلى التركيز على تحقيق 

 .بفعالية ة المستدامةلتنميلمرجوة لهداف االأ

دور  متحديد ورسإعادة  حولالبعد الاقتصادي للحوكمة  يتمحور: للحوكمة الجبائيةقتصادي البعد الا -2

الكلية، من خلال استخدام الموارد العمومية بفعالية، وتعزيز مبدأ  السياسة الاقتصاديةسياق الدولة ضمن 

ما يضع المواطن في صلب الإصلاحات الإدارية. م ،معيار الإنتاجيةوفق  بين المواطنين تكافؤ الفرص

 :1يتتمثل ف رئيسية ة مجالاتثلاثمن خلال ويتجسد هذا البعد 

 الخارجية؛  اعداتالمس على الاعتماد بوتجنّ  الجبائية الإيرادات إدارة تحسين عبر الكلي الاقتصاد استقرار تحقيق 

 ؛ امالع للمال روالتبذي الهدر أشكال كل اربةومح العامة المالية تسيير كفاءة رفع خلال من العمومي الإنفاق ترشيد 

 الاقتصادية تالتعاملا في الشفافية وتكريس الفساد، محاربة القوانين، مرونة بضمان التنظيمي الإطار إصلاح. 

 تحقيقبة الجبائية التزام الدولة ي جسد البعد الاجتماعي للحوكم: للحوكمة الجبائية البعد الاجتماعي -3

 ل أعباءالفئات الأقل دخلًا تحمّ  ية تراعي الفوارق الطبقية، وت جنبجبائالعدالة الاجتماعية من خلال سياسة 

 من تكافؤاحتياجًا، بما يض توجيه الدعم نحو الفئات الأكثر ويرتكز هذا البعد على، ية تفوق طاقتهاجبائ

 التوفيق لاجتماعية. كما يسعى إلىوالرعاية ا ،التعليم ،الفرص ويساهم في تمويل الخدمات الأساسية كالصحة

 هة أخرى،لى الشرائح الضعيفة من جة من جهة، والحد من التأثيرات السلبية عجبائيبين تحقيق الإيرادات ال

 .التنمية الاقتصاديةوتعزيز مسارات العدالة الاجتماعية  بين في إطار يربط
                                                 

)الجزائر أنموذجا:  -بين النظرية والتطبيق- إدارة الحكمانية ودورها في تحسين الأداء التنمويسيا، أبلخير  1
بن – رسم السياسات العامة، جامعة الجزائرفرع:  ماجستير في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، رسالة، (2000/2001

  .رف(ــ)بتص 21: ص ،2006، -يوسف بن خدة
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فاءة ك ستوىعمل الإدارة العمومية وم علىهذا البعد  ركزي :للحوكمة الجبائية البعد الإداري والتقني -2

 امً ز تلم، و الفعّ و  شفاف بشكل مهامهداء أل يقوم بعاإداري قوي وف وجود جهازعلى  يأ ،وفعالية موظفيها

من  تقليلالو  ،المثالية والنزاهة من ةبير بيئة إدارية ق قلخإلى  يهدف، كل ذلك ةوالإداري ةقواعد الأخلاقيبال

 ،وضوحب د حقوق وواجبات الموظفين العموميينتحدّ وقيود ضوابط وضع  من خلالالبيروقراطية،  مظاهر

 السياسية الضغوطن ع الإدارة استقلالية وضمان ،الخبرات لتعزيز يةتكوينو  يةتدريب برامجضافة إلى توفير بالإ

 .1خرىأتبارات اعتأثيرات أو دون أي  للقانون فقط عتخض بحيث والاقتصادية،

 : الأطراف الفاعلة في تجسيد الحوكمة الجبائيةثالثا

يتطلّب تبنّي الحوكمة الجبائية تظافر جهود الأطراف الرئيسة المسؤولة عن تطبيقها، والمتمثلة في: 

 مع الجبائي )المكلفين بالضرائب(.الإدارة الجبائية، والتشريع الجبائي، والمجت

 الإدارة الجبائية -7

 يحمي ح، بماا بشكل صحيتطبيقه نم أكدوالت تنفيذ قواعد التشريع الضريبيعن  سؤولةالم ةالجههي 

 وخبرة فاءةبك مرهون أهدافها وتحقيق الجبائية السياسة تنفيذ فنجاح ،2ائبالدولة والمكلفين بالضر  من كلّ  حقوق

العوامل  نمالأداء، وجود إدارة جبائية ذات كفاءة عالية، وخبرة ميدانية، ومرونة في  تبرعي  إذ  الجبائية، الإدارة

 .التي تسهم في نجاح أي سياسة جبائيةالأساسية 

المبلغ  نّ إف الإيرادات،زيادة إمكانية  تتيحالسياسة والقوانين الجبائية  ه إذا كانتأنّ  إلى Gill شيرحيث ي

بائية، على كفاءة وفعالية الإدارة الج ةكبير  بدرجةالخزينة العمومية يعتمد  في المحصلةالفعلي للضرائب 

 د الميزانيةالموار  حجمقلص مما ي ،ضرائبتحصيل ال قصور فيدارة الجبائية يؤدي إلى الإوأضاف أن ضعف 

 .3ةماالخدمات الع قديمتها وبرامجها وتاتنفيذ سياس علىعلى قدرة الحكومة سلبًا يؤثر و 

                                                 
 الإدارة في ، أطروحة الدكتوراهدراسة حالة –دور الحاكمية في عملية اعداد الموازنة العامة للدولة في العراق أثير أنور شريف،  1

 .02، ص: 2002العراق،  -العامة، كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة بغداد 
، 00، العدد: 03جامعة الزاوية، المجلد:  –، المجلة الجامعة دور النظام الضريبي في الاقتصاد الليبيسراج محمد خلاط،  2

  .022، ص: 2003
3 Maja Klun, Performance Measurement for Tax Administrations: The Case of Slovenia, International Review 
of Administrative Sciences, 70(3), (2004), P-P: 566-567. 
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 :1هي، و فيما بينهاأنشطة أساسية مترابطة  ةفي ثلاثتتمثل مهام الإدارة الجبائية  ،عام وبشكل

 :ها ات الجبائية من المهام الأساسية التي تضطلع بتحديد الالتزامعملية عدّ ت   تحديد الالتزامات الجبائية

 الضريبة؛ تطبيق يف والعدالة الامتثال ضمان بهدف السارية، الجبائية لتشريعاتل وفقًا ذلك ويتمّ  الجبائية، لإدارةا

  ت عدّ عملية تقييم الضرائب أيضا من المهام الجوهرية للإدارة الجبائية، إذ تهدف إلى تقييم الضرائب :

التحقق من مدى التزام المكلفين بأداء الضرائب المستحقة عليهم، من خلال مقارنة ما تم دفعه فعليًا مع 

المحددة بموجب التشريعات المعمول بها، بما يسهم في ضمان العدالة الجبائية وتعزيز الالتزامات الجبائية 

 شفافية النظام الجبائي؛

 :جانب  ت عدّ عملية تحصيل الحقوق الجبائية، إلى أنشطة التحصيل، والمتابعة القضائية، وفرض العقوبات

ها من المهام الجوهرية التي تضطلع ب الملاحقة القضائية والأنشطة الردعية ضد المتهربين من الضرائب،

الإدارة الجبائية. وت نفذ هذه الإجراءات وفقًا للإجراءات الجبائية المعمول بها، لضمان تحصيل الضرائب 

 .والغرامات المستحقة على المكلفين بشكل فعلي وعادل، بما يعزز فعالية النظام الجبائي ومصداقيته

من تحديات متزايدة بسبب الارتفاع المستمر في عدد المكلفين  ونظرا لما تواجهه الإدارة الجبائية

بالضريبة وتنوع أوضاعهم في ظل تحولات اجتماعية واقتصادية وجغرافية متسارعة. فإن ذلك يستدعي منح 

هذه الإدارة قدرا من الاستقلال الذاتي لتستطيع تنفيذ السياسة الجبائية بفعالية. ولتحقيق ذلك لا بد من توافر 

 :2من الشروط الأساسية، تشمل عدد

  ضمان التأهيل العلمي المناسب للموظفين بشكل يواكب متطلبات العمل الجبائي ويضمن أداء مهامهم

 بكفاءة وفعالية؛

                                                 
1 Odd-Helge Fjeldstad, Lise Rakner, Taxation and tax reforms in developing countries: Illustrations 
from sub-saharian Africa, CMI Reports, Chr. Michelsen Institute Development Studies and Human Rights, 
2003, p: 16. 

 .322 :، ص2002دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، الجزائر، سنة شذرات النظرية الجبائية، رضا خلاصي،  2
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 ترسيخ قيم النزاهة والأمانة لدى الموظفين، نظرًا لحساسية المهام التي تضطلع بها الإدارة الجبائية؛ 

  داخلية فعال، يمنع انفراد المفتش الجبائي بجميع مراحل ربط الضريبة دون إخضاع اعتماد نظام رقابة

 .عمله للمراجعة من قبل موظفين آخرين، مما يعزز الشفافية ويضمن سلامة الإجراءات

ية من أداء وظائفها بكفاءة، لابد من إيلاء إصلاحها أولوية خاصة، عبر جبائولكي تتمكن الإدارة ال

ملة لا تقتصر على توسيع تحصيل الإيرادات، بل تمتد أيضًا إلى تحسين آليات جهود إصلاحية شا

مسة ية. ويمكن تلخيص محاور الإصلاح في خائبلجالتحصيل وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للسياسة ا

 :1جوانب رئيسية

  دها من خلال تطوير أنظمتها، وتأهيل موار  :يةجبائقدرات المؤسسية والبشرية للإدارة الللالتحسين العام

 ؛البشرية، وتحسين أدائها التشغيلي بما يضمن تنفيذ مهامها بكفاءة وفعالية

  اسية، وظائفها الأسسواء حسب نوع الضريبة أو وفقًا لمن خلال تنظيمها  الإدارة الجبائية:هيكلة إعادة

خلال إنشاء وحدات مكلفة بأهم المكلفين والأكثر من ذلك اعتماد تنظيم حسب قطاعات الضرائب من 

 وتنظيمها وظيفيًا؛

 من خلال التركيز على ترسيخ عامل الثقافة والوعي الضريبي، تحسين الخدمات للمكلفين بالضريبة :

 والحد من تكاليف الامتثال؛

 لتكاليف ا: بهدف تحسين التسيير وتحليل البيانات وتخفيض تحديث وتوسيع تكنولوجيا الاتصال والإعلام

 والحد من نطاق الفساد والتواطؤ وتحسين الرقابة؛

 :بهدف الحد من التدخل السياسي استقلالية تسيير الإدارة الجبائية عن تنظيمات الوظيفة العمومية 

وتحقيق المرونة في التوظيف والفصل من الوظيفة، وتحسين الأجور وظروف العمل بشكل يؤدي إلى إنشاء 

 بحكم شبه ذاتي.سلطة ضريبية تتمتع 

                                                 
 .021 :، صمرجع سابقمولود مليكاوي،  1
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 المجتمع الجبائي )المكلفون(: -2

مثل ين )، أم معنوي)أفرادًا( طبيعيينلضريبة، سواء باة مكلفة عن كافة الأشخاص والجهات الهو عبار 

ويطلق  لجبائي.القانون ا وفقًا لأحكامضريبة إلى الإدارة الجبائية دفع ال لالتزام تخضع(، والمؤسساتشركات ال

 :1أبرزهان وم ةعبء الضريب يتحملمصطلحات تختلف باختلاف الشخص الذي  ةعدّ على المجتمع الجبائي 

 الجبائي تشريعال في امعليه منصوص رسم وأ ةضريب بتسديد لزمم شخص كل به قصدي ة:بالضريب المكلف. 

 قانونيالالعبء حامل ب عرفوي قانونًا، ةفرضت عليه الضريب الشخص الذيوهو  :المكلف القانوني، 
 .نص القانونموجب ا با كافيً تحديدً  هديحدتم توي
 الذي  هو الشخصو  ئها النهائي،يتحمل عب إذ للضريبة، يوهو حامل العبء الفعل :المكلف الحقيقي

لمستهلك احيث يكون الاستهلاك  ائبضر  الحال فيكما هو  ،انتقال العبء الضريبي عمليةتنتهي عنده 
 للضريبة.الفعلي  هو المتحمل خيرالأ
 :الضريبة.ب المكلف الشخص على للدلالة ،مصر مثل العربية الدول بعض في مصطلحال هذا ستخدمي الممول 
  :هو شخص يشارك في النشاط الاقتصادي ويساهم في تحمّل الأعباء الجبائية، بما الشريك الاقتصادي

 .المرفق العاميضمن تمويل الخزينة العمومية واستمرارية 
 ة باعتباره ارة الجبائيلإدلبدفع مبلغ الضريبة المستحقة  ازم قانونً لمهو الشخص ال: المدين بالضريبة

 .ين الضريبيصاحب الدّ 

ف بتحصيل المستهد الطرفية، كونه ائبجفي منظومة الحوكمة ال أساسيًاي ي عدّ طرفًا جبائالمجتمع الف

ي ي عدّ اهتمامًا بائجفإن الاهتمام بالمجتمع ال عليهالضرائب، والم لزَم قانونيًا بأدائها وفقًا للتشريعات الجبائية. و 

ما يساعد في  ،يجبائبمصادر الإيرادات الجبائية ذاتها، حيث ت سهم مشاركته في تعزيز مصداقية النظام ال

ات الأغلبية ية، واتخاذ قرارات تنسجم مع تطلعجبائالسياسة الما يتعلق بفي تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة

ي الدول ي لا سيما فجبائضعف أو شبه غياب لمشاركة المجتمع الأن هناك ومع ذلك ي لاحظ  ،وتراعي آرائها

 :2يد الأسباب المتعلقة بذلك إلى ما يأت، وقد تعو النامية
                                                 

دارة اتي فريدة، نز  1 ص إدارة مالية، تخصفي القانون،  ماجستيررسالة ، الضرائبالعلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة وا 
 .02، ص: 2000/2002الجزائر، -بومرداسامحمد بوقرة، جامعة 

2 Jalia Kangave, Promoting Tax Bargains in Uganda and Beyond: The Importance of Civil Society and 
Parliamentarians, UNRISD Working Papers, prepared for the UNRISD project on Politics of Domestic Resource 
Mobilization, Switzerland, February 2015, p: 18. 
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  ار لة تقنية بحتة، ت ترك معالجتها للخبراء والمتخصصين، دون اعتبها مسأنّ أالضرائب كثيرا ما ينظر إلى

 ؛كاف  لأبعادها الاجتماعية والسياسية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين بشكل مباشر

 يتعلق فيما خاصة و فعلي للضرائب التي يتحملونها، غالبًا ما يغيب عن المكلفين بالضريبة إدراك الحجم ال

 المستهلك الأخير؛ النهائي التي يتحمل عبئها ،القيمة المضافة بضريبة

 ا ادً امتد تشكلأن الحقوق الاقتصادية من المواطنين تصور محدود مفاده  يلاحظ لدى شريحة واسعة

ها موضع نقاش مشروع بين الدولة إذ لا ي نظر إلى السياسات المالية، على أنّ لحقوق الانسان،  طبيعيًا

لمدني أمام المجتمع ا يتاحلا  ،الضرائب ال عندما تقوم الحكومة بزيادةمثعلى سبيل الفي. والمجتمع المدن

 .1للغايةالرقابة والمساءلة محدودة  آليات تكون ممارسة ثم ومن ،الدفع خيار سوى

  التشريع الجبائي: -3

سة الهيئة التشريعية المسؤولة عن صياغة القوانين واللوائح المنظمة للسيا (البرلمانالمشرع الجبائي )ي عدّ 

يؤدي هو ف بصفته مؤسسة تمثيليةو الجبائية، ومختلف جوانب الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية. 

الذي  عيرييوفر الإطار التشكما ، حكوميندورًا محوريًا باعتباره حلقة وصل أساسية بين السلطة الحاكمة والم

 الدول معظم وليت، حيث يسمح بالمشاركة في صياغة القوانين الجبائية، بهدف تجسيد مبدأ الشرعية الجبائية

 ،2نص قانوني يصدر عن السلطة التشريعيةإلا من خلال  أو إلغائهاضريبة أيّ عدم فرض ب اهتمامًا

حقوق  محدّدًا، نوالمكلفي ينظم العلاقة بين الإدارة الجبائية الإطار القانوني الذيالتشريع الجبائي إذ ي عدّ 

رضها من ف اءً ، بدالمتعلقة بالضريبة العملياتسير جميع حسن  ضمانطرف، ويهدف إلى وواجبات كل 

 .3المنازعات الجبائية مليات الرقابة ومعالجةا بعمرورً  ،إلى تحصيلهاوصولًا 

 المرجوة، وأهدافه هتا لفعاليوتحقيقً ولكي يضمن التشريع الجبائي نجاح مختلف مراحل التحصيل الجبائي، 

 ها:أهمّ الجدول التالي  يلخصجب أن يتسم بمجموعة من الخصائص الأساسية. و 

                                                 
1 Wilson Prichard, op. cit, p: 30.  

 .022 :، صمرجع سابقسراج محمد خلاط،  2
 .22 :، ص2002-2000 ،سوريا-جامعة البعث ،، مجلة دراسات قانونيةالتشريع الضريبي السوريضرار القزاز،  3
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 جبائيتحصيل الالال لنجاح ـي الفع  جبائخصائص التشريع ال(: 02الجدول رقم)
 الوصــــــــــف الخاصـيـــة

الوضوح 
 والدقة

  ؛ئلتأويل الخاطلسوء الفهم أو ا لا يترك مجالاً  بحيث واضحًا،يجب أن يكون النص 

 ضتناقون د هأجزائمتسقًا في جميع و  ةالشخصي اتن التعبير م خاليًاأن يكون  نبغيي. 
قابلية 
التطبيق 
 العملي

 ؛يهاومتوافقًا مع المعايير المحاسبية المتعارف عل اعمليً أن يكون قابلًا للتطبيق  نبغيي 

  ين بيحد من النزاعات المحتملة اختلاف جوهري عند تطبيقه، حتى عنه ألا ينشأ يجب
 .المكلفين والإدارة الجبائية

 الموضوعية

 موضوعية النص الضريبي في مدى تطابق أو تقارب النتائج المترتبة على تطبيقه  تتجلى
ية على حد سواء. فإذا تقاربت الأرقام بشكل ملموس دل جبائمن قبل المكلفين والإدارة ال

أما إذا ظهر فرق  ،يةجبائنزاعات  حدوثذلك على موضوعية النص، مما يقلل احتمالية 
 .يشير إلى افتقار النص للموضوعية المطلوبةجوهري بين النتائج، فإن ذلك 

تجنب 
 الثغرات

 ؛لتهرب الضريبيبا تسمحثغرات  يكون مصممًا، بحيث لا يتركأن  نبغيي 

 يجب إحكام صياغة نصوصه لسد أي فرص قد يستغلها المكلفون بالضريبة. 
 .اديةمستجدات الاقتصالينبغي إدخال مرونة على قواعد القانون الضريبي ليتجاوب مع   المرونة
 ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  :اعتمادا على من إعداد الباحث،المصدر: 

 .023 :مرجع سابق، ص

افر جهود متكاملة بين الإدارة الجبائية ظت تطلببناءً على ما تقدم، يتجلى أن الحوكمة الجبائية ت

الي و مي ينظم العلاقة التفاعلية بينهما. ويوضح الشكل الجبائ تشريعوالمجتمع الجبائي، وذلك ضمن إطار 

 الحوكمة:هذه الأطراف الرئيسية الفاعلة في تجسيد 

كل رقم )  الجبائيةلحوكمة ا أطراف(: 02الش 

 

 

 

 

 
 

 .، بناء على ما سبقالباحثمن إعداد المصدر: 

 الجبائية الحوكمة

 الجبائي التشريع

 )الإطار المنظم(

 مجتمع الجبائيال

 )امتثال ، مساءلة(

 الجبائية الإدارة

 )تنفيذ ، تحصيل(
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ية تقوم على تحديد الأطراف الفاعلة في المجال ائبجالحوكمة المن خلال الشكل السابق، يمكن القول أنّ 

 التأثيرو كامل تعلى العلاقة وتقوم هذه ال ي واضح،إطار تشريع ضمنالجبائي وتنظيم العلاقة التفاعلية بينها 

ذا الأخير ، في حين يلتزم هالجبائي على المجتمع الجبائي التشريعأحكام تطبق  الجبائية فالإدارة المتبادل،

الذي  الإطار لجبائيا التشريع يمثل بينما ،والمساءلة الامتثال عبر الجبائية الإدارة مع ويتفاعل القانون بمقتضيات

الأسمى من هذا التفاعل هو تحقيق حوكمة جبائية قائمة على المشاركة، الهدف ، و يوجه وينظم هذه التفاعلات

 .العدالة، الشفافية، المساءلة، وضمان استقرار النظام الجبائي، بما يعود بالنفع على الاقتصاد والمجتمع ككل

 المطلب الثالث: آليات تجسيد الحوكمة في المجال الجبائي

 الجبائية على المستوى العالمي، من تفشي التهرب الجبائي في ظل تزايد التحديات التي تواجه النظم

وضعف الامتثال، تبرز الحاجة الملحّة إلى تجسيد حوكمة فعّالة ت عزز من كفاءة هذه الأنظمة، وشفافيتها، 

وقد أولت المنظمات الدولية اهتمامًا متزايدًا بهذا المسعى، سعيًا منها لتذليل العقبات التي تعيق  ،وعدالتها

 وتختلف مقاربات هذه المنظمات. تطور الأنظمة الجبائية، سواء في أبعادها المحلية أو العابرة للحدود

لى تقديم بعضها الآخر ع فبعضها يركّز على الإشكاليات الجبائية ذات الطابع الدولي، في حين يقتصر

ومن خلال جهودها، ط رحت جملة  .حلول لعدد محدود من الدول أو لمجالات محددة من المنظومة الجبائية

من الآليات والإصلاحات التي ت عد مرجعًا دوليًا في مجال حوكمة النظام الجبائي. وسنتناول فيما يلي أبرز 

رير تلك المنظمات، مع عرض لوليات المستنتجة والمقترحة ت، استنادًا إلى ما ورد في تقاقتراحاهذه الا

 .مختلفةالنظر الوجهات و راء هذه الآ ضوء على

: آليات   يتحاد الأوروبر الا و نظمالحوكمة الجبائية من  تجسيدأولاا

، بادر أعضاء الاتحاد الأوروبي إلى تعزيز الإطار التنظيمي للأنظمة الجبائية، حيث 2002بعد أزمة 

 ". وقد تضمّن هذا التقرير جملة من المقترحاتةتعزيز الحكم الراشد في مجال الجباي" :تقرير بعنوانصدر 

 هذا يقولتحق الدولي. الصعيد على أو الاتحاد داخل سواء الضريبية، المسائل في الحوكمة الرامية إلى دعم

عتماد ا  خلال من ،الاتحاد الأوروبي داخل المنظومة الجبائية على تطوير العمل من الضروري أصبح الهدف،

 :1يةتالآ يةتنفيذال والتدابير الإجراءات

                                                 
1 Maria Zenovia Grigore, Andrei Diamandescu, La bonne gouvernance dans le domaine fiscal, Annales des 
sciences économiques de l'Université d'Oradea, Décembre, 2010, P-P: 555-556. 
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  قوباتعلى الاتحاد الأوروبي استخدام عينبغي : اتفعيل أدوات الردع تجاه الأقاليم غير المتعاونة ضريبيا 

قانوني العدم الاعتراف ، الضرائب الخاصة : فرضمثل في المجال الجبائيالأقاليم غير المتعاونة  على

الة ، بهدف دفعها للامتثال لمعايير الشفافية وتعزيز عدهاومنع التعامل المالي مع ،بالشركات المسجلة فيها

 ؛النظام الجبائي على المستوى الدولي

 رات الجبائية الإدا لتشجيع فعّال حوافز نظام إنشاء :الحدود عبر الضرائب تحصيل لتحسين حوافز نظام إنشاء

تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء ورفع كفاءة  هدفب ،الضرائب المستحقة عبر الحدودعلى تحصيل 

 ؛التحصيل العابر للحدود، بما يدعم العدالة الجبائية ويزيد من الموارد المالية للدول

 ينبغي أن يتخذ الاتحاد الأوروبي تدابير : مكافحة إساءة استخدام مبدأ الإقامة في الملكية الوهمية

الوهمية وأنظمة التوطين حيث تسمح الشركات  سياق الملكية يصارمة لمنع إساءة استخدام مبدأ الإقامة ف

لبلد الذي ا يفرض ضرائب على أصحابها ف الوهمية أو الشركات القابضة التي ليس لها أي نشاط بعدم

 ؛ما ي ضعف من عدالة الأنظمة الجبائية، يقيمون فيه

 يجب على الاتحاد الأوروبي ضع : الأوروبي بمبادئ الحوكمة الجبائية اونتعربط سياسات الجوار وال

ئي، الجوار والتوسع والتعاون الإنما اتإطار متماسك للإدارة الرشيدة في مجال الضرائب المطبقة على سياس

 ومن الضروري إقامة صلة بين الدعم المالي لدول الجوار ودرجة الوصول إلى أسواق المجموعة التي تتمتع

بها بعض البلدان بالإضافة إلى ضرورة ربط مستوى التعاون الذي تقدمه هذه البلدان بمبادئ الحكم الرشيد 

 في مجال الضرائب؛

 نشاء قاعدة ضريبية موحدة للشركات ينبغي على الاتحاد الأوروبي : مراجعة معايير المحاسبة وا 

نشاء قاعدة ضر الاستمرار في مراجعة وتحديث معايير المحاسبة العامة بهدف  يبية تعزيز الشفافية المالية، وا 

موحدة للشركات من أجل حل مشاكل الازدواج الضريبي والتسعير التحويلي داخل المجموعات الموحدة داخل 

 الاتحاد الأوروبي؛
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 نسيق ت الأعضاء الدول على يتعين :التهرب لمكافحة الأعضاء الدول بين الضريبية السياسات تنسيق

الضريبية من أجل تعزيز تطبيق قواعد مكافحة التهرب الضريبي من خلال معاهداتها الضريبية سياساتها 

 .الثنائية، ومنع إمكانية التحايل على هذه التشريعات الضريبية من قبل الأعضاء الآخرين

 ر مجموعة العشرينو نظمالحوكمة الجبائية من  تجسيدآليات ثانيا: 

كفاءة الشفافية، الإنصاف، وال جسيدمقترحات الفعّالة في سبيل تقدّمت مجموعة العشرين جملة من ال

رز الآليات ي. وفيما يلي أبلجبائية، خاصة في ظل التحديات العالمية المتعلقة بالتهرب اائبجفي النظم ال

 :1نجاح الحوكمة الجبائيةتعزيز التي ت وصي بها مجموعة العشرين ل

 تقدير النفقات الجبائية وتكاليف: المخصصات الخاصةقدير النفقات الجبائية وتقييم فعالية ت 

ا يعزز الشفافية ويساعد في تقييم فعالية السياسات الجبائية مقارنة المخصصات الخاصة ونشرها دوريً 

مجموعة العشرين أن تدعم اعتماد آليات تقييم أكثر صرامة لضمان كفاءة الإنفاق بلدان ويمكن ل ،بتكلفتها

 ام؛المال الع وتقليل هدر

 ة للاحتياجات تطوير الأطر التحليلية الأساسي: تطوير الأطر التحليلية لتقييم الحوافز الجبائية التفضيلية

الموجهة للاستثمار  ، خاصةالتفضيلية على تقييم فعالية الحوافز الجبائية والظروف المختلفة للبلدان، يساعد

 ؛الإيرادات، من خلال مبادئ توجيهية مدروسةالأجنبي، لتحقيق توازن بين جذب الاستثمار وحماية 

 يلات مثّل إجراء تحلي: حليل آثار التعديلات الضريبية في دول مجموعة العشرين على الدول الناميةت

للتعديلات المقترحة في قوانين الضرائب بدول مجموعة العشرين، خاصة تلك المتعلقة بالتجارة والضرائب 

سلبًا على  قد تؤثر، فاساتها المحتملة على الأوضاع المالية في الدول الناميةالدولية، خطوة مهمة لفهم انعك

 ؛ةتقييمًا دقيقًا لتحقيق عدالة ضريبية عالمي تطلبالإيرادات المحلية، مما ي حصيلقدرتها في ت

 ياناتتشجيع المؤسسات الدولية على تطوير ونشر ب: تعزيز شفافية البيانات الجبائية في الدول النامية 

 قرار؛ي عزز الشفافية ويدعم اتخاذ ال، مما للجمهور تهااتاحو  مصنفة ومفصلة عن الإيرادات في الدول النامية

                                                 
1 Wolfgang Obenland, Options for Strengthening Global Tax Governance – International Policy Analysis. 
Berlin, Germany: Friedrich-Ebert-Stiftung, Global Policy and Development, November 2016, P-P: 3-4   .  
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 ع تشجي: طوير أدوات دولية لمكافحة التهرب الضريبي بما يتماشى مع احتياجات الدول الناميةت

ي، مرنة لمكافحة التهرب الضريبالمنظمات الدولية بما في ذلك منتدى إدارة الضرائب، على تطوير أدوات 

يعزز الحوكمة ا ، ممتكيف مع احتياجات البلدان الناميةتأفضل الممارسات والمبادئ التوجيهية التي ناء على ب

 ها؛الجبائية في

 إعداد تقارير مفصلة ومتنوعة لكل دولة بشأن المؤشراتيعتبر  :إعداد تقارير مفصلة لتعزيز الشفافية 

لات مما يساعد على كشف الاختلا، ومستويات الفساد خطوة ضرورية لتعزيز الشفافيةالجبائية ، المالية

وي عد تقرير فحص شفافية الشركات متعددة الجنسيات مثالًا على  .ية محليًا ودوليًاائبجوتحسين السياسات ال

  .الأدوات التحليلية المهمةو  التقارير هذه

 ر منظمة التعاون الاقتصادي والتنميةو نظمالحوكمة الجبائية من  تجسيدآليات  :ثالثا

ت ؤكد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية على أهمية  ،تحسين أداء الأنظمة الجبائيةلفي إطار السعي 

لتحديات وتأتي هذه التوصيات استجابة ل من الآليات الأساسية لتعزيز جودة الحوكمة الجبائية،مجموعة تبني 

 :1دت فيما يليــتجسّ جوهرية مقترحات  ةسبع منظمةالقدمت حيث  التي تواجهها العديد من الدول،

  :مكافحة التهرب الجبائي -7

لتزام الا مانضو الأنظمة الجبائية  داخلالشفافية  عزيزتي إلى جبائمكافحة التهرب الجهود هدف ت

 .المكلفين الكامل لدىوالانضباط 

  :وقف تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة -2

تنسيق الجهود بين المجتمع والحكومات الدولية من أجل الحد من تدفقات رؤوس الأموال غير ينبغي 

لتهرب ا تمارس تيكما لا يكفي إدراج الشركات ال ،المشروعة، خاصة تلك المتجهة نحو الملاذات الجبائية

 ىبالإضافة إلى ذلك، من الضروري القضاء عل ،ي ضمن القوائم السوداء بل يجب متابعتها قضائيًاجبائال

الثغرات التي من شأنها أن تسهل تدفقات رؤوس الأموال غير المشروعة، من خلال سنّ و جميع الفرص 

برام اتفاقيات دولية تتماشى مع هذا التوجه  .قوانين وتشريعات صارمة، وا 

                                                 
1 Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), Perspectives Économiques en Afrique, 
Tunis: Centre de Dévelopement, la Commission Économique pour l’Afrique, 2010, P-P: 09-12. 



 الفصل الأول: الأسس النظرية لماهية الحوكمة والحوكمة الجبائية
 

66 
 

 : الإدارة الفعالة للنظام الجبائي -3

نمية الاقتصادية، لتحقيق الت الضروريةفي تعبئة الموارد دورًا محوريًا الإدارة الفعالة للنظام الجبائي  لعبت

م ومع ذلك يتس ،أحد ركائز الحكم الراشد كما تعزز الثقة في إدارة الأموال العمومية للدولة، وهو ما ي عدّ 

، إذ يتحمل عبء الضريبة المواطنون النظام الجبائي في العديد من الدول بقدر كبير من عدم العدالة

والمكلفون الملتزمون، في حين يلجأ الأثرياء والشركات الكبرى إلى الملاذات الجبائية التي ت سهّل التهرب 

لى عا إلى عواقب وخيمة على نزاهة الأنظمة الجبائية والحوكمة الجبائية حتمً  ويؤدي هذا الوضع، يجبائال

ي تطبيق إذا توفرت عدالة أكبر ف ،زيز إدارة المالية العامة وتحقيق استدامتهاوعليه يتم تع ،المستوى الدولي

 .وتسيير الضرائب

 : أسعار التحويل خداممحاربة إساءة است -2

مع  ،حددةمواضحة و تدابير تشريعية وقانونية  اعتمادأسعار التحويل  خداممحاربة إساءة است تستدعي

 لضمانة تعزيز القدرات الإدارية اللازمل ،القانوني والسياق الاقتصادي العام الإطارمع بما يتناسب تكييفها 

سية المتوفرة الإدارية والمؤسالقدرات و الإمكانيات  راعيأسلوب ممنهج ي اتباع الالتزام والانضباط، ويتطلب ذلك

 .في كل بلد

 : الجبائي مكافحة الفساد -2

 ،ي في أي دولةئجباشرعية حقيقية للنظام ال ضمانل استراتيجيةمكافحة الفساد الجبائي أولوية  تبرت ع

يرادات ، بل يؤدي أيضًا إلى تقليص الإوالمكلفين ي لدى المواطنينجبائفالفساد لا ي ضعف فقط الوعي ال

يبرز تحدّ  آخر يتمثل في انجذاب الأخصائيين والكفاءات في مجال الجباية إلى  إلى جانب ذلك ،الجبائية

القطاع الخاص الذي غالبًا ما يوفر أجورًا ومحفزات وظروف عمل أكثر جاذبية من تلك التي يوفرها القطاع 

ئقة لاتأخذ بعين الاعتبار دفع أجور وحوافز  لذلك ينبغي على الحكومات البحث عن حلول فعّالة ،العام

 .الرشوة على مستوى الإدارة الجبائيةظاهرة خاصة بمديري إدارات الضرائب في سبيل تفادي 
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 ة: الجبائي اتالحد من النفق -9

ي عد الإنفاق الجبائي أداة فعالة لتحفيز الاستثمار، ويعتمد ذلك على ظروف وخصائص الاستثمار في 

د يؤدي إلى غير أن هذا الإنفاق ق ،معاملة الضريبيةبشرط توفر الشفافية والوضوح في ال، البلد المستقبل

خسائر في الإيرادات تتجاوز المنافع المتوقعة، خاصة في ظل التنافس بين الدول لجذب الاستثمارات من 

الحوافز حد من والالإقليمي على المستوى لذلك ي وصى بتعزيز التعاون الجبائي  ،خلال الحوافز الضريبية

 .حوافز التصديرو  الجبائيةالإعفاءات بما في ذلك الضارة 

 : ثقافة الانضباط والالتزام الجبائي عزيزتدابير لت اعتماد -1

 :ما يلية لتعزيز ثقافة المكلفين بالضريبة عتمدالتدابير والإجراءات الم تتضمنأن  جبي

  ؛ي"ائبجتطبيق العقوبات عندما يتم الكشف عن حالات الاحتيال الجبائي "سواء غش أو تهرب 

 ؛مخالفين للقانون كمجرمين ، لادافعي الضرائب كعملاء منظورًا يعامل الإدارة الجبائيةبني ت 

  الإدارة الجبائية لتكنولوجيات المعلومات والاتصال  استخدام، وفرض فعّالةحملات توعية وتصميم إعداد

 .تعزيز الانضباط الجبائي يساهم فيعبر كافة المستويات مما 

شاملة تعالج  مقترحات دّمتق والتنمية الاقتصادي التعاون منظمة أن يبدو ،استعراضه تم ما على بناءً 

 رؤوس دفقاتي، تائبجالجبائية في معظم دول العالم، من قبيل التهرب ال الأنظمةأهم الإشكالات التي تواجه 

جبائي، نقص  فساد الجبائية، من الإدارات داخل التسيير بسوء ترتبط قضايا إلى إضافة المشروعة، غير الأموال

المقابل تركز  في .فعالية الأنظمة الجبائية، الإفراط في الإنفاق الجبائي وغياب الوعي والانضباط الجبائي

على معالجة القضايا ذات الأولوية بالنسبة للدول  والاتحاد الأوروبي مقترحات كل من مجموعة العشرين

ز ي، إصلاح سياسة الحوافز الجبائية، وتعزيائبجمكافحة التهرب الالأعضاء فيها، مع إيلاء أهمية خاصة ل

 .آليات التعاون الدولي في المجال الجبائي
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 قترح شاملر مو نظمالحوكمة الجبائية من  تجسيدآليات رابعا: 

 الآلياتو  المحاور من مجموعة إلى يستند عملي إطار اعتماد ينبغي الجبائية، الإدارة في الحوكمة تجسيدل

لمبادئ امختلف بالاسترشاد  التي تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لكل دولة، مع

ما وفيما يلي تصنيف لهذه الآليات ضمن محاور رئيسية، ك، خطوط التوجيهية العامة المتفق عليها دوليًاوال

 :يوضحها الجدول التالي

 الجبائية الحوكمةآليات تجسيد (: 02الجدول رقم )
 الآلـيــــات لمحــورا
التشريع  ودةـج
 ي وتوافقه معائبجال

 ينار القانو ـالإط

 ؛ية موضوعية ومبسطة تضمن الفهم العام وتقلّل التأويلجبائ صياغة نصوص 

 ؛ي مع الدستور والقوانين ذات الصلة )الإدارية، التجارية...(ائبجتوافق التشريع ال 

  بةوالفعالية الاقتصادية والاجتماعية للضريتحقيق التوازن بين الحياد التشريعي. 
تحديث الإدارة 

حسين الجبائية وت
 أدائها

 ؛تحديث الهيكل الإداري باستخدام أدوات التحليل والتكنولوجيا الحديثة 

 ؛تحسين أداء الإدارة الجبائية من خلال التدريب والتأهيل المهني المستمر 
  وتجزئة السوق حسب طبيعة المكلفيناعتماد أنظمة متقدمة لإدارة المخاطر. 

رقمنة وميكنة 
 النظام الجبائي

 )؛ميكنة جميع مراحل العمل الجبائي )التصريح، الفحص، التحصيل، المنازعات 

 ؛استخدام تقنيات حديثة في تحليل البيانات ومتابعة الامتثال 

 تطوير البنية التحتية الرقمية لربط مختلف مصالح الإدارة الضريبية. 

إدارة فعالة للمخاطر 
 الجبائية

 ؛وضع أنظمة إدارة مخاطر مبنية على مؤشرات واقعية وتحليل السلوك الجبائي 

 ؛تصنيف المكلفين حسب درجة الخطورة وتخصيص آليات رقابة ملائمة 

 التعاون مع الهيئات الرقابية والمالية لتبادل المعلومات الاستراتيجية. 
تعزيز الالتزام 

ونشر  الطوعي
 الثقافة الجبائية

 ؛تنظيم حملات تحسيسية وتوعوية لشرح دور الضريبة في التنمية 

 ؛تقديم إرشادات واضحة ومبسطة بشأن الإجراءات والالتزامات الجبائية 

 عفاءات للملتزمين  .تحفيز الامتثال الذاتي عبر تسهيلات وا 

تحسين آليات فض 
 المنازعات الجبائية

  ؛بديلة لحل النزاعات )الوساطة، المصالحة، التسوية الإدارية(إنشاء آليات 

 ؛تقليص آجال البت في الطعون وتبسيط إجراءاتها 

 تدريب الكوادر الجبائية على تقنيات التفاوض والحل السلمي للخلافات 
ضمان عدالة 
النظام العقابي 

 الجبائي

  ؛جسامتهافرض عقوبات مناسبة لطبيعة المخالفة الجبائية ودرجة 

 ؛تطبيق العقوبات على جميع الأطراف في المنظومة دون استثناء 

 توضيح الحقوق والضمانات القانونية للمكلف في جميع مراحل التقاضي. 
تعزيز الشفافية 
والمساءلة في 
 النظام الجبائي

 م؛نشر البيانات والإحصاءات الضريبية بصفة دورية للرأي العا 

  ؛الجبائية بمؤشرات موضوعية قابلة للقياسربط أداء الإدارة 

 وضع آليات استقبال الشكاوى وتقييم رضا المكلفين. 

 .، بناء على ما سبقالباحثمن إعداد المصدر: 
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 ة:ــخلاص

استعرض هذا الفصل الأسس النظرية التي ينبني عليها فهم العلاقة بين الحوكمة والنظام الجبائي، 

مترابطة العناصر: الحوكمة كإطار تنظيمي عام، النظم الجبائية كأداة مالية وذلك من خلال معالجة ثلاثية 

ة وي رسّخ ـــيـائة الإدارة الجبـــيـز فعالزّ ــة الجبائية، بما يعــمـن إطار الحوكــللدولة، ثم الربط المفاهيمي بينهما ضم

 .ن الدولة والمكلفين بالضريبةــة بيـــقـالث

لمفهوم الحوكمة باعتباره نمطًا حديثاً لإدارة الشأن العام، يستند إلى مجموعة  حيث تم التأسيس في البداية

من المبادئ لاسيما الشفافية، المساءلة، المشاركة، سيادة القانون، الرؤية الإستراتيجية والفعالية، مع التأكيد 

 الفساد بكلّ أشكاله وأنواعه. على مكافحة

ص جزء من الفصل لدراسة ا ة لنظام الجبائي بوصفه أداة أساسية في تنفيذ أهداف السياسبعد ذلك، خ صِّ

المالية وتحقيق التوازنات الاقتصادية، مما جعله يحتل مكانة محورية في صياغة السياسات الاقتصادية، 

 سواء لدى الحكومات أو لدى المتعاملين الاقتصاديين على المستويين المحلي والدولي.

ديم تصور شامل للحوكمة الجبائية، باعتبارها تجسيدًا لتطبيق مبادئ وفي سياق دمج المفهومين، تم تق

الحوكمة في المجال الجبائي، ويتعلق الأمر بإعادة هندسة العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة 

ي، بل ر على أساس من الشفافية، المساءلة، العدالة، والتشاركية، فالحوكمة الجبائية لا ت عد مجرد خيار إدا

تمثل توجهًا استراتيجيًا يهدف إلى تعزيز مصداقية السياسة الجبائية، وتحسين كفاءة التحصيل، والرفع من 

 .مستوى الامتثال، بما يحقق التوازن بين متطلبات الدولة وحقوق المواطنين

بارها ة كأحد الأوجه العملية لتجسيد الحوكمة الجبائية، باعتــــيـة الجبائـــرز السياســــبـدّم، تـــوء ما تقــي ضــوف

تناوله  الجبائي، وهو ما سيتم الإطار الذي ت صاغ فيه الأهداف، وت ترجم التوجهات العامة للدولة في المجال

الفصل الموالي. في



 

 

 

 :ثانــيل الــالفص

لسـيـاســـة  ـي لالمفـاهيمطـــــار  الإ
 الجبــائـيــــة
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         الفصل الثاني: الإطــار المفاهيمي للسيـاســة الجبائـيــــة

هي لا تقتصر فت عـدّ السياسة الجبائية من أهم أدوات الدولة في تحقيق أهدافها الإقتصادية والإجتماعية، 

فقط على جمع الموارد المالية لتمويل النفقات العامة، بل تتجاوز ذلك لتؤدي دورا حيويا في توجيه الإقتصاد، 

 وتحفيز الإستثمار، وتحيقيق العدالة الإجتماعية.

ومع تطور الأوضاع الإقتصادية وتزايد التحديات المالية، أصبح من الضروري إعادة النظر في كيفية 

وتطبيق السياسة الجبائية بما يتماشى مع متطلبات التنمية المستدامة ، ويعزز من فعالية الجهاز تصميم 

 الجبائي وشفافيته.

 تم تناولسيوعليه لإعطاء فكرة عن السياسة الجبائية، واستيعاب الجوانب النظرية المرتبطة بها، 

 هذا الفصل: في لعناصر التالية ا

 ؛الجبائيةماهية السياسة  المبحث الأول:

شكالية تحديدها؛المبحث الثاني  : فعالية السياسة الجبائية وا 

 .الجبائـيــة تحديات ومعيقــات فعاليـة السياسـة: المبحث الثالث

 

 

 

 

 

 د:ـــيـتمه
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  المبحث الأول: ماهـيـة السياســة الجبائـيــة

للدولة، من  ةوالمالي ةن الاقتصاديؤو الش إدارةفي  هادور واستيعاب السياسة الجبائية  ريأثت تحليلل

مفهوم د يدحبغي تنالحديث عن آلياتها وآثارها، ي الضروري أولا التوقف عند معناها ومكوناتها الأساسية، فقبل

 أسسها وخصائصها.و  أهدافهاو  السياسة الجبائية

 المطلب الأول: مفهوم السياسة الجبائية 

أساسية لإدارة الموارد المالية للدولة، وتحقيق التوازن بين حاجاتها إلى  ركيزةالسياسة الجبائية  شكلت  

التمويل وبين قدرتها على دعم النمو الاقتصادي وتحقيق العدالة الاجتماعية، وسنحاول من خلال هذا 

المبحث تحديد مفهومًا عامًا لها، وذلك من خلال تقديم مجموعة من التعاريف، وكذا توضيح أهم الأسس 

 زمة في بناء هذه السياسة.اللا

 أولا: تعريف السياسة الجبائية 

 هناك عـدّة تعاريف للسياسة الجبائية، نذكر من بينها ما يلي: 

 تأثير الضرائب و/أو الاقتطاعات الأخرى كأداة للتوظيف م على و قيه توجّ بأنها:  ت عرّف السياسة الجبائية

الثابت ي و ساسالهدف الأ جانب إلى ،تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية من أجلفي النشاط الاقتصادي 

 .1ماليةاليرادات الإالخزينة ب تمويلالمتمثل في  ،للضريبة

  ها الجبائية مصادر  جميعفيها مجموعة البرامج التي تضعها الدولة وتستخدم على أنّها: يمكن تعريفها و

ير المرغوب غ النتائج فاديواجتماعية وسياسية مرغوبة، وت إحداث آثار اقتصادية بهدفية والمحتملة، حالال

 .2قتصادية والاجتماعية والسياسيةتحقيق أهداف المجتمع الاسعيًا ل ،فيها

                                                 
 .02 :، صمرجـع سابــقد، ــي حميـرتسـد الله الحــبـع 1
 اقتصاد لة، مجدراسة قياسية -قتصادي في الجزائردور السياسة الجبائية في تحقيق النمو الاكش محمد، اسماعيل مراد،  2

 .30: ص ،2020 جوان الوادي،ب لخضر حمه الشهيد جامعة ،00 دد:عال ،02 جلد:مال والأعمال، المال
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 دى أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدولة لتوجيهـكما يمكن تعريف السياسة الجبائية بأنها: ''إح 

تحقيق أهداف وأغراض سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية تهدف السلطة العامة لتحقيقها  ضرائبها، من أجل

 .1من خلال سياستها العامة''

 من خلال التعاريف السابقة نستكشف بأنها تشترك في العناصر الآتية: 

، وتحديد اوضعه ولة عنؤ أن السياسة الجبائية هي أحد أدوات السياسات العامة للدولة، وبالتالي هي المس -أ

 ؛الجهات الكفيلة بتنفيذها، وكذا توفير شروط نجاحها وتصحيح إخفاقاتها

حتملة التوفر ا، وكذا المتستخدم الدولة في إطار السياسة الجبائية كافة مصادرها الجبائية المتوفرة حاليً  -ب

 ؛وهذا في ظل عدم التأكد الذي يسود الحياة الاقتصادية ،في المستقبل

خلال تطبيق هذه السياسة إلى تحقيق مجموعة الأهداف الاقتصادية والاجتماعية تسعى الدولة من  -ج

 والسياسية، حيث أن هذه الأهداف تتطور، وتتغير بتطور المجتمعات عبر الزمن.

 يمكن تقديم التعريف التالي للسياسة الجبائية:  ،على ما سبق وبناءً 

 طات العمومية سواء المركزية أو المحلية على هي مجموعة من التدابير والإجراءات، التي تعمل السل

ثار معينة في إطار تحقيق أهداف السياسة آتطبيقها، عن طريق مجموعة من الأدوات، وذلك بغية إحداث 

 .العامة المرجوة من ذلك

 ثانيا: مبادئ السياسة الجبائية 

 هذه ناءب لتقييم منطلقلإعداد وبناء سياسة جبائية لابد من مراعاة جملة من المبادئ التي تشكل ال

 افالأهد تعارضات بين حدوث أي عند اللازمة إدخال التعديلات المعنية للسلطات كما تتيح السياسة،

 فيما يلي: المرسومة، ويمكن استعراض هذه المبادئ

                                                 
صـــر، م -، دار الجامعة الجديدة، الإســـكندرية الســياســة الضــريبية في ظل العولمةعبد الباســـط علي الجســـيمي الزبيدي،  1

 .23-22ص: -، ص2003
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 مبدأ العدالة: -7

ثروة " :كما ورد في كتابه" قاعدة العدالة كأولى الأسس في تصنيف مزايا الضريبة، آدم سميثوضع "

إذ يتفق الجميع على أهمية مبدأ عدالة الضريبة، لكن ، 0112سنة  (The Wealth of Nations)" الأمم

الاتفاق يظل عامًا من حيث الطبيعة والمفهوم، وينظر إلى هذه القاعدة باعتبارها الهدف الأمثل للنظام  هذا

الجبائي، كذلك ذهب بعض العلماء إلى وضع مبدأين للعدالة يقتضي بموجبهما أن تكون الضريبة شاملة 

 المبدأين هما:، هذين 1لكل أصناف الدخل وأن تطبق بمعدلات متماثلة على كل الأشخاص

 : مـبــدأ الانتفــاع -أ

يقوم هذا المبدأ على أساس أن الأفراد الذين يستفيدون من إنفاق واسع من قبل الدولة يتحملون مسؤولية 

تغطية تكاليف هذا الإنفاق من خلال دفع الضرائب والرسوم المقررة، فالعدالة هنا تقوم على مبدأ مقابلة 

صية المتحققة، غير أن ما يعاب على هذا المبدأ هو صعوبة تحديد قيمة العبء الضريبي بالمنفعة الشخ

المنفعة بشكل دقيق لمقابلتها بالعبء الضريبي المستحق الدفع، إضافة إلى تعارضه مع الطبيعة القانونية 

للضريبة التي تؤكد على أن دفع الضريبة من المكلف تكون من واجب التضامن الاجتماعي ما بين أفراد 

 مع. المجت

 مبدأ المقدرة على الدفع: -ب

ويقصد بهذا المبدأ عدم تحميل الأفراد ضرائب تفوق قدرتهم التكليفية، أي أن يقوم النظام على العدالة 

في تصنيف المكلفين في دفع الضرائب المستحقة، حتى لا يشعر المكلف بعبئها، الأمر الذي يدفعه إلى 

، أي لاعتباربعين ا قدرة الحقيقية للمكلفعند فرض الضريبة ال تخذأ  من أدائها. بعبارة أخرى لو  التهرب

 اتقمويل النفدعم تأكبر لإيرادات ضريبية  رجة يسرته وقدرته المالية، لتمكنت الدولة من تحصيلوفقًا لد

 .2ةالعمومي

                                                 
ـــــــــمحم 1 ديوان اقتصاديات المالية العامة )النفقات العامة، الايرادات العامة، الميزانية العامة للدولة(، رزي، ـــــاس محـــــبـــــد عـ

 .001، ص: 2002المطبوعات الجامعية، الطبعة الثانية، الجزائر، 
، دار الجامعة الجديدة للنشـــر، مقدمة في الاقتصــاد العام )المالية العامة(عادل أحمد حشـــيش، مصـــطفي رشـــدي شـــيحة،  2
 .201: ص، 0662، مصر - لإسكندريةا
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 قريرتالتشريعات الجبائية في مختلف الدول بعين الاعتبار عند تأخذ وتحقيقًا لمبدأ العدالة أيضًا، 

، ولهذا تم اعتماد الظروف الشخصية في ووضعه المالي ،حالته الاجتماعية، شخصية المكلفالضريبة، 

أنواع كثيرة من الضرائب، ويستثنى هذا الاعتبار في حالة الضرائب غير المباشرة مثل الرسم على القيمة 

 .1المضافة

 مـبــدأ الكـفـــاءة: -2

تلك التي تحقق التوازن بين مصلحة الدولة من خلال تأمين الموارد إنّ السياسة الجبائية الكفؤة هي 

اللازمة للإنفاق العام، وتحقيق الأهداف التي وضعت من أجلها، وبين مصلحة المكلف الذي يعد المصدر 

الرئيس لهذه الإيرادات، وحتى تبلغ السياسة الجبائية التي تعتمدها السلطات المركزية أو المحلية أهدافها 

 جوة، ينبغي أن تتوافر جملة من الشروط، من أبرزها:المر 

 :مؤشـرات إدارية -أ

 :2عـنـد فرض ضرائب معينة لتحقيق مبدأي الملائمة في التحصيل والاقتصاد في النفقات، وهذا يعني

  أن يتم تحصيل الضريبة في الفترة، وحسب النمط الملائم؛ 

  أكبر مما استعمل في تحصيلها.أن تكون الموارد المالية المحصلة من الضرائب 

قوانين العمومية صلاحية سن ال تولتحقق هذين الشرطين، يتعين أن تكون الجهة التي تمنحها السلطا

 الجبائية وتحصيل الإيرادات العامة، جهة تتمتع بمستوى ملائم من الكفاءة هي كذلك.

 مؤشرات اجتماعية: -ب

زالة الفوارق بين طبقات المجتمع أحد أهـم المؤشرات الاجتماعية لقياس كفاءة السياسة  ي عــدّ تقليص وا 

الجبائية، إذ تستخدم هذه الأخيرة كأداة للتقليل من حدّة تلك الفوارق، فضلا عن دورها في حماية الطبقات 

 الهشة من خلال منحها إعفاءات أو تخفيضات جبائية. 

                                                 
 .202، ص: مرجع سابقة، ـــدي شيحــرش ىش، مصطفــد حشيــادل أحمــع 1
 .001، ص: قــع سابــمرج، محمــد عــبــــاس مـحــــرزي 2
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 ية واقتصادية:مؤشـرات مال -ج

ي عــدّ حق الدولة في تحصيل الضرائب حقًّا دستوريًا يجوز المساس به بأي شكل من الأشكال، إذ تهدف 

الدولة من خلال فرض هذه الضرائب من جهة إلى تمويل النفقات العامة، ومن جهة أخرى إلى التأثير في 

لفة ن ثمّ فإنّ نجاح الجهات الوصية أو المكالمتغيرات الاقتصادية سواء على المستوى الكلي أو الجزئي، وم

بوضع وتنفيذ السياسة الجبائية يتجسد في قدرتها على إعداد توليفة متوازنة تجمع بين توفير الموارد المالية 

اللازمة للإنفاق العام وبين التأثير الفعال في تلك المتغيرات، بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة، وهو ما 

 يًا على مدى نجاعة وكفاءة السياسة الجبائية.يعد مؤشرًا أساس

 ثالثا: ركائز السياسة الجبائية:

ضــمان ، ولهالوجودســاســية الأدعائم ال التي تشــكلمن العناصــر  مجموعةعلى  الجبائية الســياســة تقوم

 :1وهي تحقيق الأهداف المرجوة منها،

  ي ظــل فوذلــك  ،معينــة ومنيــة فترةخلال  الجبــائي إلى تحقيقهــاالنظــام  يســــــــــــــعىتحـديــد الأولويــات التي

لما لها  ةيخارجال الأوضـــاع إلى بالنظر لكوكذ يًا،داخل الســـائدة والاجتماعية والاقتصـــادية الســـياســـية الأوضـــاع

 ؛الأخرى الدول مختلفب صلتهاو الدولة تعامل  وهذا بحكم ،على الداخل مباشرة انعكاساتمن 

  من خلال  ائيالجب تركيب الهيكلبناء و خاصة عند  الجبائيةبين أدوات السياسة  الملائمالتوليف والمزج

مجموع الإيرادات الســيادية والعامة، وكذا تحديد المعدلات  ضـمنثقلها النسـبي تحديد نوع الضـريبة و  اختيار

و الإضــــــــــــــرار بالمكلفين أ وتجنب جهة، تحقيق الأهداف الاقتصــــــــــــــادية والاجتماعية منطريقة توازن بين ب

 ؛جهة أخرى من الخزينة العامة

                                                 
، قوميال التخطيط معهد، ل السبعيناتفي مصر خلا  الاجتماعية والعدالة الضريبية السياسة الشرقاوي،عبد العزيز  أحمد 1

 .00ص:  ،1981، مصر-القاهرة
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  شكلب والسياسات الاقتصادية الأخرى الجبائيةالسياسة والانسـجام بين التنسـيق ضـرورة تحقيق قدر من 

 ، بما يضمن تكامل الأهداف وتفادي التعارض فيما بينها؛عام

  ســـتهدفه أو تات الأخرى وما ســـياســـية والجبائة عن قرارات الســـياســـة الجمات النايناتبالتقليل من الالحد و

قتصــــــــادية لاا بعض المكاســـــــبيحقق  قدمثلا  فيز الجبائيتحالط في تطبيق ســـــــياســـــــة افر فالإ، ســـــــعى إليهت

الهدف على و  ،عام بشكلإيرادات الدولة  على جسيمةسلبية  آثار قد يترتب عليهأن ذلك  غيرجتماعية، الاو 

 .وصصخال وجهجبائي على للنظام ال المالي

 رابعا: أهداف السياسة الجبائية

الســـــياســـــة الجبائية إلى تحقيق جملة من الأهداف مثلها مثل باقي الســـــياســـــات الاقتصـــــادية، إذ  تتطلع

تتجاوز وظيفتها مجرد تحصــــيل الموارد المالية للدولة، فهي تشـــــكل أداة فعالة لتوجيه النشــــاط الاقتصـــــادي، 

الأهداف المالية،  وضـــــــــــمان العدالة الاجتماعية، وفي هذا الإطار تدرج الأنظمة الجبائية الحديثة جملة من

الاقتصادية، والاجتماعية التي تتباين في طبيعتها، غير أن الإشكال الأساسي يظل قائمًا في تحديد نصيب 

اسة الجبائية أهداف السي أبـرزيمكن تلخيص  وبشكـل عـام،ذه الأهداف وكيفية التوفيق بينها. ــكل فئة من ه

 لي:النحو التا على

يرتبط الهدف المالي للجباية بنشــأتها، إذ يعتبر من أقدم الأهداف التي تســعى  المالية:الإيرادات توفير  -7

إلى تحقيقها، وتذهب النظرية التقليدية في المالية العامة إلى اعتباره الهدف الرئيسي الذي يجب تحقيقه عند 

ف عن قع العملي يكشفرض أي ضريبة، انطلاقًا من فكرة حياد الدولة في النشاط الاقتصادي، غير أن الوا

لى مختلف الجباية عالتي تحدثها مهمّة الثار الآنعكاســــــات و للاتناقض مع فكرة حيادية الجباية، وذلك نظرًا 

 .1الاجتماعيو  ذات البعد الاقتصادي المتغيرات

                                                 
ة الدار الجامعي، مع قراءة خاصــــة للقانون الضـــــريبي اللبناني – في نظرية الضــــريبة والنظام الضــــريبيمحمد دويدار،  1

 .03، ص: 0666لبنان، -للطباعة والنشر، بيروت
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 الفوارق يةقضتعتبر الجباية من بين الأدوات التي توظفها الدولة لمعالجة  تحقيق العدالة الاجتماعية: -2

المجتمع، وذلك في إطار تحقيق العدالة الاجتماعية، ويتم ذلك  شـــــــــــــرائحفي المداخيل والثروات بين  ةالكبير 

صــحاب ، والحد من الفوارق التي يتمتع بها ألمحدودال الدخذوي  للأفرادالقدرة الشـرائية الحقيقية  عبر تعزيز

من هذه  إعفاء حد أدنى معينمع  الدخلفرض ضــــــــــــــرائب تصــــــــــــــاعدية على  من خلالل المرتفعة، و الدخ

اجات الخاصــــــــة، مع مراعاة الظروف تيحامتيازات ضــــــــريبية للفئات ذات الا تقديمالضـــــــرائب، إضــــــــافة إلى 

الشـخصية للممول بعين الاعتبار، ولكي تتمكن السياسة الجبائية من تحقيق أهدافها في إعادة توزيع الدخل 

غنية أن تتحمل نصـــــيبًا أكبر من عبء الضـــــرائب، ســـــواء وتعزيز العدالة الاجتماعية، ينبغي على الفئات ال

 .1تلك المفروضة على الدخل أو على الاستهلاك

إنّ الســـــــــياســـــــــة الجبائية من خلال إدخال  الاقتصــــــاد الوطني ومحاربة الأزمات الاقتصــــــادية: توجيه -3

تعديلات بســــيطة في حصــــيلة الضــــرائب ســــواء بالزيادة أو النقصــــان، فهي بذلك تســــهم في إحداث تغييرات 

وذلك  ،ملموسة في المؤشرات الاقتصادية مثل: الدخل، الاستهلاك، الادخار والاستثمار، ولكن بنسب أكبر

معجّل من جهة الأو  يالاســــــتثمار مضـــــــاعف الئي من جهة، و تأثير كل من المضــــــاعف الجبااســــــتنادًا إلى 

 :2أخرى، ومن ثَمّ فإنّ هدف السياسة الجبائية في هذا الصدد يتج أساسًا نحو مسارين رئيسيين، وهما

 :فيلة ليها الدو إد نتســـــتيعد هذا الهدف من بين الأهداف الأســـــاســـــية التي  توجيه النشـــاط الاقتصـــادي 

أو  طاعاتقتشـــجيع الاســـتثمار في  عبرمخططاتها الاقتصـــادية، ســـواء  صـــياغةو ســـياســـتها الجبائية  توجيه

منح تخفيضــــــــــــــات أو إعفاءات ضــــــــــــــريبية، أو بالعكس من ذلك، من خلال رفع  من خلال محـدّدةمنـاطق 

الضرائب على الأنشطة غير المرغوب فيها أو في المناطق المكتظة بالسكان والمصانع ذات الأثر السلبي 

 على البيئة.

                                                 
، 2000نان،لب -للطباعة والنشر، بيروت الدار الجامعية النظم الضريبة بين النظرية والتطبيق، المرسي السيد حجازي،  1

 .00ص: 
دارة المصروفات العامة - المال العامتخطيط سعود،  محمد عجام، عليصاحب يثم م 2 ، دار سياسات تعبئة الموارد وا 

 .22-21:ص-ص، 2002الأردن،  -عمان الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، 
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 ةهجتهدف الســـــــــياســـــــــة الجبائية إلى موا الجة بعض الظواهر الاقتصــــــادية )التضــــــخم والانكما (:مع 

إجراءات متباينة، ففي حالة التضـــــخم يتم رفع الحصـــــيلة الضـــــريبية بما  عبرظاهرتي التضـــــخم والانكماش 

يؤدي إلى خفض القوة الشـرائية، خاصة عند الاحتفاظ بالحصيلة دون انفاقها بشكل سريع، مما يترتب عنه 

تراجع الطلـب الكلي نتيجـة لانخفـاض الـدخـل المتـاح، بـالتـالي انخفـاض الأســــــــــــــعار أو على الأقل الحد من 

لمســــــتمر. أمّا في حلة الانكماش، فإن تقليص الحصــــــيلة الجبائية وتخفيض المعدلات الضــــــريبية ارتفاعها ا

يســــــــــــــهمـان في تعزيز وزيـادة القـدرة المـاليـة للأفراد وزيـادة الـدخل المتاح، الأمر الذي يرفع من حجم الطلب 

 الكلي ويدفع المستثمرين إلى توسيع الإنتاج.

تعد الســـياســـة الجبائية في هذا المجال أداة تدخل  في الســوق: ســلوك المتعاملين الاقتصــاديين توجيه -2

ث يمكن تثماري للفاعلين الاقتصـــــاديين، حيلدولة التأثير على الســـــلوك الاســـــتهلاكي والاســـــ، إذ تتيح لفعّالة

بيل المثال، قد على سالأسعار النسبية للسلع والخدمات، ف تعديل عبره السـلوك الاسـتهلاكي يتوج الضـرائب

رى، استهلاكها أو يؤدي إلى التحول نحو بدائل أخ إلى تقليلضريبة مرتفعة على بعض السلع فرض يؤدي 

في حين أن تخفيض الضـــــرائب على بعض الســـــلع يشـــــجع على زيادة اســـــتهلاكها، ويظل مدى هذا التأثير 

ى لمرتبطًا بمرونة العرض والطلب على مختلف الســــــــــــــلع، فكلما ارتفعت درجة المرونة، كان أثر الجباية ع

أنماط الاســـــــتهلاك أكثر وضـــــــوحًا. إلى جانب ذلك، تمتد آثار الجباية لتشـــــــمل ســـــــلوك المنتجين من خلال 

تأثيرها على حجم الكميات التي يرغبون في انتاجها، فالضرائب تنعكس على تكاليف عوامل الإنتاج، إذ أن 

لإنتاج، اليف الكلية لتخفيضــــــها يســــــهم في خفض أســــــعار هذه العوامل، الأمر الذي يؤدي إلى تقليص التك

 .1ومن ثم تشجيع زيادة حجم الإنتاج

                                                 
 ، ديوان المطبوعات الجامعية،دراسة تحليلية تقييمية - الاقتصادية الكليةالمدخل إلى السياسات قدي عبد المجيد،  1

 .022: ، ص2003الجزائر، 
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ة الاقتصــادية التنمي تعزيزم في اســهتســتطيع الســياســة الجبائية الإ في التنمية الاقتصــادية: المســاهمة -2

على التأثير في المقومات الأســـــــــاســـــــــية للتنمية، وخاصـــــــــة مســـــــــتويات  ا الضـــــــــرائبلكهتتم التيقدرة لل نظرًا

الاســـتثمار والادخار الضـــرورية لدفع عجلة النمو، ويتجلى ذلك من خلال عدّة آليات، إذ تســـاهم الضـــرائب 

في رفع مســــــــــــــتويــات الادخــار لــدى أصــــــــــــــحــاب الــدخول المرتفعــة نتيجــة تــأثيرهــا على أنمــاط الاســــــــــــــتهلاك 

الضــــرائب غير المباشــــرة المرتبطة بالإنفاق والضــــرائب المفروضــــة على الســــلع بالانخفاض، لا ســــيما عبر 

الاســـــتهلاكية والرســـــوم الجمركية، باعتبار أن هذا النوع من الضـــــرائب غير المباشـــــرة يشـــــجع على الادخار 

 .1أكثر من الضرائب المباشرة

ســـاهم في الوســـائل التي ت تعتبر الســـياســـة الجبائية من أبرزتســهيل الاندماج والتكتلات الاقتصـــادية:  -9

تحقيق التكامل الاقتصـــــادي، وذلك من خلال تنســـــيق الأنظمة الجبائية وتوحيد طبيعة الضـــــرائب المعتمدة، 

إضــــــافة إلى تنســــــيق معدلاتها وكذا الإعفاءات والتخفيضــــــات الممنوحة، فضــــــلًا عن توحيد طرق الاهتلاك 

ما عملت عليه وجســـــــــــــدته دول الاتحاد الأوروبي  وتبادل المعلومات المتعلقة بظاهرة التهرب الجبائي، وهو

 .2من خلال سعيها إلى توحيد أنظمتها الجبائية بشكل كامل

 المطلب الثاني: أدوات السياســـة الجبائيــــة 

ت عدّ السياسة الجبائية وسيلة أساسية تعتمدها الدولة لتنظيم مواردها وتحقيق أهدافها الاقتصادية، ويعتمد 

 عة من الأدوات التي تضمن فعاليتها في دعم وتوجيه النشاط الاقتصادي.نجاحها على مجمو 

وفي هذا الســــــياق، تعتبر الضــــــريبة أحد الحقوق العامة التي يتحمل المكلفون مســــــؤولية الوفاء بها في 

الوقـت والمكـان المحـدد قانونًا، ويترتب على الإخلال بذلك عقوبات مادية أو معنوية، غير أن الســــــــــــــلطات 

قد تتنازل في بعض الحالات عن جزء من هذا الحق أو عنه كليًا لفائدة فئات أو أنشــــــــطة معينة،  العمومية

 وذلك بغرض تحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعية محددة، وهو ما يعرف بالنفقات الجبائية.

                                                 
 .222: ، ص2000مصر،  - ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريةالوجيز في المالية العامةسوزي ناشد عدلي،  1
 .010، ص: بقاسمرجع قدي عبد المجيد،  2
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 أولا: مفهــوم النفـقــات الجبائـيـــة

ازل العامة، إذ تمثل جزءًا من الإيرادات التي تتن تعـد النفقـات الجبـائيـة من المفـاهيم الحـديثة في المالية

دعم الســـــــياســـــــة الاقتصـــــــادية والاجتماعية، من  إلى الهادفة الجبائية من التدابير عنها الدولة عبر مجموعة

اني من تعفئات مســاعدة أو  وتشــجيع بعض الأنشــطة الاقتصــادية الأفراد والمؤســســات ســلوكخلال توجيه 

مار، ودعم البحث العلمي وتحفيز الاستث الاقتصاديةالتنمية  سهم في تعزيزتحرجة، كما أو  أوضاع صعبة

 مما يجعلها أداة فعّالة في تنفيذ السياسة الجبائية للدولة.

 ومن أبرز التعاريف المقدمة لمفهوم النفقات الجبائية نجد ما يأتي: 

  تعرّف النفقات الجبائية على أنّها مجموعة الإجراءات الجبائية التمييزية التي تمنحها السلطات الحكومية

لفئات محددة من الأشــخاص، حيث تعتبر بمثابة نفقات مباشــرة من وجهة نظر هذه الســلطات، لأنها تؤدي 

ــائــدة الخزينــة العموميــة، ب ا مقــدار القيمــة التي تتحملهــإلى انخفــاض في الإيرادات الجبــائيــة المحصــــــــــــــلــة لف

 .1السلطات العمومية من إنفاق

  ّحداث قصــــــد إالدولة للتدخل في النشــــــاط الاقتصــــــادي، إليها  تلجأها إحدى الأدوات التي كما تعرف بأن

ا من الدولة قصودً م لسـياسـة الجبائية، كما تعتبر تنازلاً آثار محدّدة، والحدّ من النتائج التلقائية المترتبة عن ا

جزء من مواردها لصـــــــالح الأفراد، من أجل تحقيق أهداف مختلفة، كتشـــــــجيع الاســـــــتثمار الخاص، في عن 

 .2مختلف المجالات، أو تحقيق العدالة الاجتماعية

 انطلاقا من هذه التعاريف يمكن استخلاص أبرز الخصائص المميزة للنفقات الجبائية كما يلي: 

  هي وســيلة من وســائل تدخل الدولة في النشــاط الاقتصــادي، حيث لا تلجأ إليها الدولة إلا عندما تســعى

 إلى تحقيق أهداف محددة وواضحة؛

                                                 
1 Gilbert Orsoni , L’interventionnisme Fiscale , Presses universitaires de France, Paris,1995,  p: 03. 

المجلد:  ،اديالاقتص المستقبل العلميةة لمجلاة الضريبية في الحد من التلوث البيئي، سدور السـيا، فاطمة الزهراء زروط 2
 .20-06ص: -ص ،2003، 00: العدد ،00
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  ا يخرج عن الإطار تمثل النفقات الجبائية اســـتثناء عن القواعد العامة للســــياســـة الجبائية، إذ تعد ترخيصــــً

 بعمومية الضريبة؛المرجعي المعتاد، لا سيما فيما يتعلق 

  تســــــهم النفقات الجبائية في خفض وتراجع إيرادات الدولة المتأتية من الضــــــرائب، مما يجعلها تعد بمثابة

 إعانة غير مباشرة أو سالبة تقدمها الدولة.

وعليه يمكن القول أنّ النفقات الجبائية عبارة عن مجموعة من الإجراءات والتراخيص الجبائية وشــبه 

التي تخرج عن الإطار العادي للنظام الجبائي المرجعي، حيث تتخذها الســـــــلطات العمومية بهدف الجبائية 

 التأثير في بعض المتغيرات الاقتصادية لأجل إحداث آثار معينة.

 ثانيا: أنــواع النفـقــات الجبائـيـــة

د من التي تتخذ العدي الجبائيةتتدخل الحكومات عن طريق ســـــــــــياســـــــــــتها الجبائية بواســـــــــــطة النفقات 

لى أربع إتصـــــنف منظمة التعاون والتنمية الاقتصـــــادية النفقات الجبائية  بصـــــفة عامةالأشــــكال والأدوات، و 

 مجموعات رئيسية وفقًا لطبيعتها وأهدافها كما يلي:

 ة: ـــيـائـبـاءات الجــفـالإع -7

منح هذه كن للدولة تحصيلها لو لم تت عرّف الإعفاءات الجبائية بأنها تخلّ  وتنازل عن ضريبة كان يم

 بأنها إجراء قانوني لا ي قرّ إلا بنص تشــــــريعي، كما أنها إجراء هادف ي منح لتحقيق تميّزوهي تالإعفاءات، 

اقتصــــــــــــــادية أو اجتماعية أو تنموية. وهي كذلك إجراء انتقائي لا يشــــــــــــــمل جميع ، قد تكون 1معينةأهداف 

تتســـــم بالمرونة من حيث كونها قد تكون كلية أو كما المكلفين، بل يقتصـــــر على فئات أو أنشـــــطة محددة. 

وط شــــــوائية بل وفق شــــــر منح بصــــــورة علا ت  و جزئية، دائمة أو مؤقتة بحســــــب الســــــياســــــة الجبائية المعتمدة، 

. وعلى العموم تأخذ هذه الإعفاءات عدّة تقســــــيمات، ويوضــــــح الشــــــكل التالي أهم صــــــور محددةوضــــــوابط 

 الإعفاءات الجبائية.

                                                 
المؤتمر  ، بحث مقدم ضـــــــمنتحليل وتقييم الإعفاءات الضـــــريبية واتجاهات لزيادة فعاليتهاعادل التابعي عبده الغزناوي،  1

الثامن حول: إصـــــلاح ضـــــرائب الدخل في ضـــــوء المتغيرات المحلية والدولية، الجمعية المصـــــرية للمالية العامة والضـــــرائب، 
 .02 مصر، ص: -، القاهرة 2003، ديسمبر 02المجلد: 



 للسيـاســة الجبائـيــــةالفصل الثاني: الإطــار المفاهيمي 
 

83 
 

 ةـــيـائـبـاءات الجــفـور الإعــ(: ص03الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .02، ص: ، مرجع سابقعادل التابعي عبده الغزناوي المصدر:

حيث تســتخدم مختلف البلدان الإعفاءات الجبائية، غير أنّ لكل بلد ســياســته الخاصــة في ذلك، تبعًا 

 الظروف السائدة فيه.للأهداف المحددة، وكذا 

 :التخفيضات الجبائية -2

طبق ت  هي شـــكل من أشـــكال النفقات الجبائية، تتمثل في منح المكلفين بالضـــريبة حســـومات خاصـــة 

ذلك وفق ، و الجبائي ئهاوعامن خلال التقليص في حجم على مبلغ الضــــــريبة المســــــتحقة بعد حســــــابها، أو 

 .الضريبي وتحقيق أهداف اقتصادية أو اجتماعيةشروط يحددها المشرّع بهدف تخفيف العبء 

 

 

 جميع الأقاليم

 مـؤقــت

 معـيــن ـمقلـيـا

 دائــــم

 خارج التشريع

 غير مشروطة

ضمن 
التشريع

 شروطةم

 جزئي

 اعـيـةمـجتا

 كـلــي

 اقتصاديـة
 

 حيث المدة من
 ةـــيـائـبـالج

 الإقليمحيث  من
 ةـــيـائـبـالج

 الغرض حيث من
 ةـــيـائـبـالج

ث شروط ــيـن حـم
الاستفادة 
 الجـبـائـيـــة

 الحجمحيث  من
 ةـــيـائـبـالج

اءات ـور الإعفـص
 ةـــيـائـبـالج

حـيــث ن ـم
 التشريع تضمين

الاستفادة 
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يعتمد هذا النوع على تخفيض مبلغ الضــريبة المســتحقة بعد احتســابها : التخفيضــات الخاصــة بالضـريبة -أ

وفق المعدلات القانونية، وذلك من خلال منح تخفيضـــــات أو نســـــب اقتطاع من الضـــــريبة النهائية الواجب 

أو  (IBS) على الضــــريبة على أرباح الشــــركات %00تخفيض بنســــبة  دفعها. فعلى ســــبيل المثال: تطبيق

 بالنسبة لبعض الأنشطة الممارسة في ولايات الجنوب. (IRG) الضريبة على الدخل الإجمالي

هي آليات قانونية تســــمح بتقليص أســــاس الضــــريبة )الوعاء الجبائية الخاصـــة بالوعاء:  التخفيضـــات -ب

المشـــرّع، بهدف التخفيف من العبء الجبائي مراعاةً لظروف اقتصـــادية الخاضـــع لها( وفق شـــروط يحددها 

أو اجتماعية أو تشـــجيعية. وتتنوع هذه التخفيضـــات بحســـب طبيعة النشـــاط، مثل ترحيل الخســـائر المحققة 

خلال النشــاط الاقتصــادي إلى الســنوات اللاحقة، على ألا تتجاوز مدة الترحيل أربع ســنوات، والتخفيضــات 

بعض الأنشـــطة المهنية ذات الطابع الحرفي كنشـــاط المخابز التي تســـتفيد من نســـبة تخفيض  المطبقة على

على رقم الأعمال، إضافة إلى التخفيضات المرتبطة بفوائض القيم الناتجة عن التنازل، وذلك  %30قدرها 

الأمد، إذا تعلق الأمر بفوائض قيم قصيرة  %30بحسب طبيعة هذه الفوائض، حيث يكون التخفيض بنسبة 

 %00في حالة فوائض القيم طويلة الأمد، وكذا بعض الحالات الاجتماعية مثل التخفيض بنســــبة  %20و

 .في حالة التصريح المشترك للزوجين في الضريبة على الدخل الإجمالي

 القرض الضريبي:  -3

 عدّ فهو ي   ،مســــــتحقة ضــــــريبة أخرى من ي منح للمكلّف وي خصــــــم قابل للتحصــــــيل مالي ه حقّ ف بأنّ يعرّ 

امتيازًا يمنح لفئة من المكلفين أو لبعض أصــناف الدخل المســتوفية لشــروط خاصــة، بهدف تجنب الازدواج 

الضـــــــريبي وتخفيف العبء المالي، حيث يطبق هذا الامتياز من خلال خصـــــــم مبلغ القرض بمعدل مرتبط 

ة قًا من الضـــريبة النهائيبصـــنف الدخل المعني، بعد إدراجه ضـــمن الدخل الإجمالي أو الربح، ليخصـــم لاح

وفقا للقواعد الجبائية الســارية. ويســهم القرض الضــريبي في تقليل الضــريبة المســتحقة دون المســاس بالمادة 

ذا تجاوز مبلغ  الخاضــــعة لها، مما يحقق وفورات ضــــريبية مســــتقرة لا تتأثر بســــلم الاقتطاع التصــــاعدي، وا 

 للاســــترجاع لصـــــالح الممول، وبذلك يتجنب إخضـــــاع القرض قيمة الضــــريبة المســـــتحقة، يعد الفائض قابلاً 

 .1نفس الوعاء مرتين للضريبة
                                                 

 .12 :، صمرجــع سابــقحميد عبد الله الحرتسي،  1
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 المؤجلة(:تأجيل الضريبة )الضريبة  -2

يقوم هذا النوع من النفقات الجبائية على اســـــــــتبعاد مبالغ محددة من الوعاء الجبائي خلال فترة زمنية  

ت على ذلك، يمكن القول أنّ هذا النوع من النفقامعينة، مع تأجيل احتسابها إلى فترات زمنية لاحقة، وبناء 

الجبائية يشـبه إلى حد كبير التخفيضـات المطبقة على الوعاء الجبائي، غير أنّه لا يعد تخفيضًا نهائيًا، بل 

 يمثل مجرد تأجيل لاحتساب تلك المبالغ إلى فترات زمنية لاحقة.

 أو سدادها والمؤجل المسددةأو المستحقة  أنها ذلك الجزء من الضريبيةبعرف الضريبة المؤجلة تحيث 

 التزام ضـــريبي مصــــطلح المســــتحقة الضــــريبة من لالمؤجّ  الجزء على ويطلق لاحقة، اتفتر  إلى اســــتحقاقها

 .1لاا مؤج   اضريبيا  أصلاا  ةدالمسدّ  الضريبية من لالمؤجّ  الجزء في حين يسمّى ،لمؤج  

 :2نوجزها فيما يليعلى مجموعة من العوامل نجاح هذه الأدوات  يعتمد

  ّأبرز  تتمثلو ، بدرجات متفاوتةا من مناخ اســــتثماري عام تتداخل وتتشــــابك عناصــــره الضــــريبة جزءً  ت عد

 ضـــافة إلى، إوالمالي المصـــرفي ينالنظام طبيعةالعملة،  ارالســـياســـي، اســـتقر  راالاســـتقر  :في هذه العناصـــر

القواعد فضــــــلًا عن وضــــــوح ووســــــائل الاتصــــــال، الأســــــاســــــية الهياكل  رتطو  ومدى، نطاقهو الســــــوق  حجم

 ؛يتها، وغيرها من العوامل ذات الصلةشفافو التنظيمية 

  اتمع التحفيز  هاتجاوب المؤســـــــــــــســـــــــــــات وتفاعل بمدىلاســـــــــــــتخدام هذه الأدوات  لائمالتوقيت الميتحدّد 

 لهاتحمّ مؤســســة ال تســتطيعالمخاطر التي  بدرجةيرتبط بالمرحلة التي يمر بها الاقتصــاد و الجبائية، وهو ما 

لاســتفادة لى اإأكبر  بدرجة تميل المؤســســات ،من الأزمات فترات التعافي، ففي ةالمتوقع العوائدبالنظر إلى 

 لاستثمار؛تشجيع ال الجبائية تحفيزاتمن هذه المزايا وال

                                                 
 صول ضريبة الدخل المؤجلة في جودةالمالي عن التزامات وأ تأثير الإبلاغسلامة إبراهيم علي، صلاح هادي محمـد،  1

جامعة بغداد،  -اد كلية الادارة والاقتص، 22، المجلد 93مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد المعلومات المحاسبية، 
 .536 :، ص2016ديسمبر

 .175 :، صبقامرجع س، دراسة تحليلية تقييمية -المدخل للسياسات الاقتصادية الكليةقدي عبد المجيد،  2
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 ةدول كل لخصــــــــوصـــــــــيات تبعًا أخرى إلى دولة من الجبائية والإجراءات الأدوات هذه توظيف يختلف 

 لجبائي بنسبةا القرض آلية خلال من جبائية تحفيزات كندا تمنح المثال، سبيل فعلى الجبائي، نظامها وسمات

 تعتمد في حين ،%00 حدود في إلا النوع هذا إلى تلجأ لا التي بفرنســــا مقارنة الحالات، من %20 تقارب

 ما مثلت التحفيزات، حيث منح في الجبائية الإعفاءات نظام على كبيرة بدرجة الأمريكية المتحدة الولايات

 في استخدامًا ثرالأكالمؤجلة(  )الضريبة الضريبة تأجيل إجراء ي عدّ  المقابل وفي الجبائية، نفقاتها من 46% نسبته

 .1فرنسا في %06.2و المتحدة الولايات %00.2 بــ مقارنة %23.0 بنسبة كندا

 السياســة الجبائيـة مجــالات تأثـيــر  المطلـب الثالـث:

تكتســي الســياســة الجبائية مكانة بالغة الأهمية ضــمن الســياســة الاقتصــادية، باعتبارها أداة محورية في 

قتصـــادية ر على عديد المتغيرات الايثأتتوجيه النشــاط الاقتصــادي وتحقيق التوازن الاجتماعي، إذ يمكنها ال

ومن خلال توظيفها بكفاءة، تســــهم في تحفيز لإنتاج، مســــتويات اكذا الادخار، الاســــتثمار، و ، الاســــتهلاكك

 النمو الاقتصادي، إعادة توزيع الدخل، وتعزيز العدالة الاجتماعية بما ينسجم مع الأهداف التنموية للدولة.

 ار ـلاك والادخـعلى الاسته الضرائـبر ـأث أولا:

تؤثر الســياســة الجبائية بشــكل مباشــر على ســلوك الأفراد الاقتصــادي، إذ يؤدي فرض الضــرائب إلى 

نســـــــــــب ب الادخارو لاســـــــــــتهلاك على ا ، مما ينعكس على قدرتهملأفرادهؤلاء االتقليل من المداخيل المتاحة ل

ذلك اشــــــــرة، و ئب المبالذي تحدثه الضــــــــرا التأثيرالتمييز بين  غير أنّه من المهم في هذا الســــــــياق،، متفاوتة

 :2الآتي ، وذلك على النحوالضرائب غير المباشرة على هذه المتغيراتالناتج عن 

  

                                                 
1 Luc Godbout, l’intervention gouvernementale par la politique fiscale, le rôle des dépenses fiscales, Édition 
Économica, Paris, 2006, p: 25 

 ،الأردن - ، دار دجلة ناشرون وموزعون، الطبعة الأولى، عمانةـــة العامـــات الماليـــاديـــاقتصد العبيدي، ـــسعيد علي محم 2
 .022-020ص: -، ص2000
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  الضرائب المباشرة: -أ

النســبية  ، فالضــرائباأم نســبيً  اتصــاعديً  طبيعة نظامها، ســواء كانعلى  لضــرائب المباشــرةا يعتمد أثر

التأثير بدرجة أكبر في الاســـــــــــتهلاك، لأن ذوي التي تفرض بنســـــــــــبة موحدة على جميع الدخول، تميل إلى 

الدخول المنخفضـة يشكلون النسبة الأكبر من المجتمع ويضطرون إلى تقليص استهلاكهم ومدخراتهم معًا، 

في المقابل، تعد الضــــــــرائب التصــــــــاعدية أكثر اســــــــتهدافًا لأصــــــــحاب الدخول المرتفعة، إذ يتحملون العبء 

الاستهلاك محدودًا نسبيًا بينما يكون أثرها في الادخار أكثر وضوحًا،  الأكبر منها، مما يجعل تأثيرها على

نظرًا لأن الأفراد ذوي الدخول المرتفعة غالبًا ما يســــددون الضــــرائب من مدخراتهم وليس من مخصــــصــــاتهم 

 الاستهلاكية.

 ر المباشرة: ـيـغالضرائب  -ب

إذ يقع  ،أصـــحاب الدخل المنخفض التي تؤثر علىالضـــرائب  تعتبر الضـــرائب غير المباشـــرة من أبرز

العبء الأكبر منها عليهم بســـبب ارتفاع الميل الحدي للاســـتهلاك لديهم وكونهم يشـــكلون الشـــريحة الأوســـع 

من الســـــــكان، ويؤدي فرض هذه الضـــــــرائب إلى رفع أســـــــعار الســـــــلع والخدمات، مما يترتب عليه انخفاض 

كون تبعا لطبيعة الطلب، فإذا كان الطلب مرنا، ي الطلب عليها وتراجع مسـتويات اسـتهلاكها بنســب متفاوتة

الأثر يكون محدودًا نســبيًا، وحتى في حالة  الانخفاض في الاســتهلاك واضــحا، أما إذا كان غير مرن، فإن

الســــلع الضــــرورية التي لا يتراجع اســــتهلاكها كثيرًا، فإن ارتفاع أســــعارها يدفع الأفراد إلى تقليص اســــتهلاك 

الزيادة في الإنفاق، ومن ثم تؤدي زيادة الضــــرائب غير المباشــــرة إلى انخفاض عام في ســـلع أخرى لتغطية 

 مستويات الاستهلاك الخاص، في حين تسهم زيادة الضرائب المباشرة في الحد من الادخار الخاص.
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  ار ـــمـعلى الاستث ضرائــبر اليــأثت ثانيا:

 وارد المالية أو المادية في أصـــــــــــول حقيقية أو مالية،توظيف المالتزام حالي ب هف الاســـــــــــتثمار بأنّ عرّ ي  

 .1تعوّض عن تجميد رأس المال والمخاطرة المترتبة على عملية الاســـــتثمار، منافع مســـــتقبليةتحقيق  بهدف

اخل تثمار دحجم الاســـــ فيلتأثير تمكنّها من ايد الدولة بالة لســـــياســـــة الجبائية أداة فعّ في هذا الصـــــدد ت عدّ او 

 يلي: مناطق الوطن كما مختلف توزيعه على توجيه وفيالاقتصاد، 

 ـــسواء كان محل ،يجابية على الاستثمارإ اثارً آلسياسة الجبائية ت حدِث ا تسهيل  هم فيتس إذا، يً ــــا أو أجنبيًّ ـ

ن طريق ع إمّا وذلك، اهيعل ةضو فر لم، من خلال تخفيف الأعباء الجبائية اهاإنشـاء هذه الاستثمارات وجذب

ض عليها المفرو  يعبء الضـــــــــــريبتقليص الها، أو من خلال ســــــــــبيلإزالة العوائق الضــــــــــريبية التي تعترض 

 .2جبائية تحفيزاتمه من إعفاءات و تقدّ ما  سطةاو ب

  صــادية، فروع الأنشــطة الاقت نحو مختلفكما تســتخدم الســياســة الجبائية كأداة لتوجيه هذه الاســتثمارات

 لوطن الواحد.داخل اة تعددالمناطق المبين توزيعها  فضلًا عن المساهمة في

 ل ــع الدخـادة توزيــعلى إع ضرائــبر الـيــأثت ثالثا:

يختلف تأثير الضــــــــــــــرائب على تحقيق العدالة في توزيع الدخل تبعًا لطبيعة الضــــــــــــــريبة ومصــــــــــــــدرها، 

ئها أثقل المكلف، مما يجعل عبفالضــــرائب النســــبية لا تأخذ بعين الاعتبار الظروف والأعباء التي يتحملها 

على ذوي الدخل المنخفض، في حين يكون أخف على أصـحاب الدخول المرتفعة، وبالتالي فهي تسهم في 

تعميق التفاوت في توزيع الدخل بين مختلف الفئات الاجتماعية، كما نجد التأثير ذاته في حالة الضــــــــرائب 

 . 3غير المباشرة المفروضة على السلع والخدمات

                                                 
1 Bodie Zvi, Kane Alex, Marcus Alan. J, Investments, 10th Edition, McGraw-Hill Education, New York, 
2014, p: 01. 

-7660)رة ــتـلال الفخدراسة حالة الجزائر : جنبي المباشردور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمار الأمحمد برابح،  2
ر، تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيي :، تخصصالاقتصادية علومفي ال، أطروحة دكتوراه (2072

 .22 :، ص2000/2002، 03جامعة الجزائر 
  .65، ص: 2003، دار هومة، الجزائر، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  3
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، ريبةمن الضـــ ووجود حد أدنى معفى لاتهامعد بتزايدعادة  تتميّزا ضـــرائب الدخل التصـــاعدية التي أمّ 

 لهــايع دخنجــاح بريطــانيــا في إعــادة توز ي عــدّ من التفــاوت في توزيع الــدخول. و فعــاليتهــا في الحــد فقــد أثبتــت 

 فضــــــــــــلبياســــــــــــات المالية، وذلك ي حتذى به في الســــــــــــالًا بارزًا الثانية مث الحرب العالمية فترة خلالالقومي 

مبرراته  بعد أن فقد التصاعد الضريبيومع مرور الوقت أصبح  الضـرائب التصاعدية،نظام على  دهااعتما

 .قات المجتمعبين دخول طب الفوارق تقليص تهدف إلىفلسفة اجتماعية  وهره إلىفي ج ستنديية، قتصادالا

نفاق حصـــــــــــيلة إ بهاالتي يتم  تبعًا للطريقة أو الكيفية في توزيع الدخل الجبائيةكما تؤثر الســـــــــــياســـــــــــة 

ضــــــعاف فاق العامالانســــــياســــــة  تؤدي الضــــــريبة، فقد  ريبةالضــــــ التي تســــــعىف الأهدا أحيانًا إلى عرقلة وا 

 أصحابمنه  يدبحيث يستف يالحكوموجه الإنفاق في إعادة توزيع الدخل، إذا ثرها أ تفقدها، بل وقد لتحقيقها

زيادة  ركز علىت إنفاقيةت الحكومة ســـياســـة تبنّ إذا  أما .ر من ذوي الدخول المنخفضـــةثالدخول المرتفعة أك

فع ر في بفعالية  من شــــــــــــــأنه أن يســــــــــــــهمذلك  فإنّ محدود، ال للفئات ذات الدخل الموجهةالخدمات والمنافع 

 .1المجتمع ائحشر مختلف  الدخول بينفي تفاوت من الالحد  بالتاليالفئة، و  لهذهالدخل الحقيقي  مستويات

من قبل  واسع باهتمامموضوع تحقيق العدالة في توزيع الدخل الوطني بين أفراد المجتمع  وقد حظي

لتوزيع  لسائدةا الفعلية الأنماط توضيح بهدف الدراسات من عديدبال قاموا الذين والمفكرين، الكتاب من العديد

 رجةدقياس أبرز الأدوات المستخدمة ل، ومن المجال هذاالعدالة في  قيحقيضمن ت على نحو أمثلالدخول 

 ''.GINI'' ومعامل جيني ''LORENZ'' زنر لو  نىمنحداخل المجتمع  العدالة في توزيع الدخل

 (:LORENZ)ز ــورنـل ـىنـمنح -1

المداخيل التي حجم قياس العلاقة بين ل ةستخدممال الأدوات برزمن أ'' Lorenz''ز ــورنـل ىمنحن عدّ ي   

ل ــــــــــبــــــــــة من قرّ ــــــــــلأول م استخدم وقد، لدخل الإجمالي خلال فترات زمنية معينةة لالأفراد نسب يحصل عليها

ي ف شيوعًاالبيانية  ساليبالأ رــثـن أكــمي عــدّ اليــوم ، و 0600ة ــــسن Max O. Lorenz ــيائي الأمريكــالإحص

الشـــكل يظهر و  الاقتصـــادية،من المتغيرات  2التفاوت في توزيع الدخل أو الثروة وغيرها درجة تمثيل وقياس

 :بصورة أكثر وضوحًا هذا المنحنى الموالي

                                                 
 .222، ص: 2003مصر، -الجامعية، الاسكندرية، الدار مبادئ المالية العامةدراز وآخرون، حامد عبد المجيد  1
، مجلة الإدارة والاقتصــــــــــــــاد، تحليـل وقيـاس الرفـاهيـة وعلاقتهـا بعـدالـة توزيع الدخل في مدينة كركوكيونس علي أحمـد،  2

 .221 :، ص2000 جانفي ،23العدد: 
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 (Lorenz)ز ــى لورنـنـ(: منح02م )ــل رقـالشك

 

Source: Edward N. Wolf, Poverty and income distribution, 2nd 
Edition, Wiley-Blackwell Publication, United kingdom, 2009, p: 66. 

 

 ل والتوزيعثالأمح الفرق بين التوزيع لتوضي يستخدم هو شكل بياني'' Lorenz''ز ــورنـلفمنحنى  وعليه،

للسكان فة ر عن الفئات المختلعبّ ت  التي فقي نسب السكان التراكمية، و لأ، حيث يمثل الخط اللدخل الفعلي

 ي تعبروالتالتراكمية،  يمثل نسب الدخلفالخط العمودي  السكان، أمّا إجمالي من بتهاونس لهابحسب دخ

ند في حين يمثل الخط عالوطني،  الدخل إلى الدخول هذهيحصل عليه أفراد كل فئة من دخول ونسبة  عمّا

 .مثل للدخللأالتوزيع ا 45oدرجة 

نسب ال كان معلسلنسب التراكمية ال تتساوى عندما الدخل توزيع في العدالة تتحقق المنحنى اهذ وجبوبم

من  %20من السكان على  %20يحصل على سبيل المثال، ما يحصلون عليه من دخول، فالتراكمية ل

واقعة ال( Mــة )ا المساح، أمّ °20مع الخط عند الزاوية '' Lorenz''ز ــورنـلعندما يتطابق منحنى  الدخل، أي

 .التفاوت في توزيع الدخولمقدار ر عن تعبّ ف نهما،بي
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 : (GINI) معامل جيني -2

اGiniمعامل ''  قدمه الإحصـــــــــائي، ولقد ''Lorenz'' مقياس شـــــــــائع مســـــــــتمد من منحنى لورنز '' هو أيضــــــــً
ـــع في Gini Corrado يطاليلإا ــــ ــــ ـــر عن  ،0602ام ـ ــــ ـــبّـ ـــر عنها فجوة توزيع الدخل لحاصل القسمة وهو ي عـ ـــبّـ والمعـ
 . ويتم حسابه من خلال العلاقة التالية:OAB''1'' ثلــثة المــعلى مساح'' M''لمساحة با

 ''OAB''ة ـــاحـ/ المس ''M''ة ـــاحـ= المس )GINI( نيـل جيــمعام
 كما يلي: تنحصر ما بين الصفر والواحديأخذ قيمًا  ''Gini'' فإن معامل جيني وبهذا

  معامل جينيقيمة ''Gini'' أي عند وجود عدالة تامة في للصفر: وهي تعبر عن حالة التوزيع المتساوي  ةمساوي
 .لدخلاتوزيع 

  معامل جينيقيمة ''Gini'' ول كافة الدخ تذهبسوء التوزيع التام أي عندما تعبر عن حالة  : وهيللواحد ةمسـاوي
 .إلى وحدة واحدة فقط

  معامل جينيقيمة ''Gini'' لورنز ىر عن أن منحنوهي تعبّ  :والواحد لصــفربين ا حصــورةم ''Lorenz '' مســاوي
، وهذا يعني كلما انخفضـــت قيمة المعامل واقتربت من الصـــفر دلّ ذلك على تحســـن العدالة في توزيع "Mللمنطقة "
 .الدخلع تفاوت أشد في توزيو  فجوة ذلك على وجود دلّ  ته واقتربت من الواحدوكلما ارتفعت قيمالدخل، 

 والعمل: على مستوى الإنتاج الضرائبر يأثت رابعا:
 جانتالا في حجمتأثير للســــــــلطات العمومية تمثل الســــــــياســــــــة الجبائية إحدى الأدوات الرئيســــــــة التي تعتمدها ال

من خلال توجيه النشـــــــاط الاقتصـــــــادي وتحفيز الفاعلين على زيادة الاقتصـــــــاد الوطني،  داخل ومســـــــتوى التشـــــــغيل
الضـــــــرائب تأثيرًا مباشـــــــرًا في الإنتاج والعمل من خلال انعكاســــــــها على تكاليف تمارس  الإنتاجية، وفي هذا الإطار

الإنتـاج وحوافز الأفراد نحو العمـل، فارتفاع العبء الضـــــــــــــريبي يؤدي غالبًا إلى زيادة كلفة الإنتاج، مما قد يحد من 
ات الضــريبية اءات والتخفيضــوفي المقابل، تســهم الإعف الطاقة الإنتاجية ويقلل من المبادرة في التوســع الاســتثماري،

في تحفيز النشــــــاط الإنتاجي عبر تشــــــجيع المســــــتثمرين على توجيه رؤوس أموالهم نحو القطاعات المشــــــجعة، مما 
يعزز معدلات النمو والإنتاجية، كما يمكن للضـــــــــرائب المعتدلة أن تدفع العاملين إلى رفع جهودهم لتعويض النقص 

عــة قــد تضـــــــــــــعف الــدافع نحو العمــل والإنتــاج نتيجــة انخفــاض الــدخــل في دخولهم، في حين أن الضـــــــــــــرائــب المرتف
. ومن هذا المنطلق، يتوقف أثر الســــــــــياســــــــــة الجبائية على العمل والإنتاج على مدى توازنها بين تحقيق 2الصـــــــــافي

 الإيرادات العامة والحفاظ على الحوافز الاقتصادية الكفيلة بدعم النمو والإنتاج المستدام.
                                                 

1 Edward N. Wolf, Poverty and income distribution, 2nd Edition, Wiley-Blackwell Publication, United Kingdom, 
2009, p-p: 64-65. 

 .200-200ص: -، ص0662، الطبعـة السابعة، منشـورات جامعة دمشــق، سوريا، الضريبي والتشريع العامة المالية، عصامبشــور  2
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  ارــام للأسعــالع ىو ـعلى المست ضرائـبالر ـيــأثت خامسا:

عبئها إلى  إلى محاولة نقل ، الأمر الذي يدفعه غالبًاتكلفة يتحملها المنتج في جوهرهاالضرائب  ت عدّ 

 برزهاأ عوامل،عدة  وتتوقف درجة انتقال هذا العبء علىأسعار السلع والخدمات،  المستهلك من خلال رفع

ضعف ففي الأسواق التي يتسم فيها الطلب ب ،المنتج السوق الذي يعمل فيهطبيعة مرونة العرض والطلب و 

المرونة، يستطيع المنتج نقل الجزء الأكبر من العبء الضريبي إلى المستهلك، بينما يتحمل المنتج نسبة 

 أكبر منه في الأسواق ذات الطلب المرن. 

المالية  ياسةسلى استخدام الضرائب كأداة للوفي إطار السياسة الاقتصادية الكلية، تلجأ الدولة أحيانًا إ

مما  ،رفع معدلات الضرائبم، وذلك بالتضخ كبحلأسعار أو المستوى العام لخفض  بغرض نكماشيةالا

زيادة الأسعار الإسمية نتيجة تحميلها على السع والخدمات، غير أن هذا الأثر غالبًا ما  إلى مبدئيًا يؤدي

المطاف إلى انخفاض الدخل المتاح القابل للإنفاق الاستهلاكي، وتراجع  مؤقتًا، إذ يؤدي في نهاية يكون

 .1سعارلأومن ثم ي حدث أثرًا انكماشيًا ينعكس في صورة انخفاض تدريجي للمستوى العام ل ،الطلب الكلي

وتجدر الإشارة إلى أنّ الأثر النهائي للضرائب على الأسعار يتوقف أيضًا على الكيفية التي تتصرف 

لدولة في حصيلة الضرائب، فإذا لم تَعـد هذه الحصيلة إلى التداول )كما في حالات سداد القروض بها ا

الخارجية أو تكوين الاحتياطات المالية(، فإن الأثر الانكماشي يظهر بوضوح في صورة انخفاض فعلي في 

لإنفاق العام )سواء عبر الأسعار، أمّا إذا أعيد ضخ الإيرادات الجبائية في الدورة الاقتصادية من خلال ا

 شراء السلع والخدمات أو دفع الأجور(، فإن أثر السياسة الانكماشية يضعف ويتلاشى.

 

                                                 
 . )بتصـرّف(023ص:  مرجـع سـابــق،سعيد علي محمــد العبيــدي،  1
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شكالـيــة تحديــدها المبحث الثاني: فعــاليــة السياســة الجبائـيــة  وا 
تمثل الفعالية مؤشـــــرًا أســـــاســـــيًا تســـــعى مختلف المنظمات إلى تحقيقه في شـــــتى المجلات، ســـــواء على 

تقييم نجاح لالمســـتوى الكلي أو الجزئي، وتعتبر فعالية النظام الجبائي أحد أهم المؤشـــرات التي يســـتند إليها 

المالية،  ا محوريًا من السياسةجزءً  تشكل السـياسة الجبائية لاسـيما أنّ السـياسـة الجبائية لأي دولة،  فشـلأو 

 فإن مستوى فعاليتها ينعكس بصورة مباشرة على درجة الفعالية الاقتصادية للدولة.

 المطلـب الأول: ماهـيـة فعالـيــة السياسـة الجبـائـيـــة 
إنّ وضــع وتصــميم ســياســة جبائية لا يعدّ غاية بحد ذاته، بل يمثل وســـيلة لتحقيق جملة من الأهداف 

الاقتصــــــــــادية والاجتماعية، غير أن هذه الســــــــــياســــــــــة قد تنحرف أحيانًا عن الأهداف المرســــــــــومة لها، مما 

 يستوجب تقييم فعاليتها وتقويم أدائها وفق مجموعة من المعايير الموضوعية.  

 مفهــوم الفعالـيــةأولا: 

ت عدّ الفعالية من المفاهيم الإدارية والاجتماعية المتداولة على نطاق واســــــع، إذ تمثل هدفًا رئيســــــيًا لكل 

نشــــاط إداري، ونظرا لارتباطها الوثيق وتداخلها مع مفاهيم إدارية أخرى مثل الأداء والكفاءة، تبرز ضــــرورة 

 لمفردات قبل التطرق إلى فعالية السياسة الجبائية.تحديد معناها الاصطلاحي وتمييزه عن تلك ا

 ة: ــــيـالـف الفعـتعري -7

 يف تقليدية، نظامية وأخرى حديثة:دت المفاهيم المتعلقة بالفعالية بين تعار تعدّ 

 التعاريف التقليدية: -أ

   وعــة الموضــــــــــــــ الأهــداف بلوغد، أو النجــاح في تحقيق الهــدف المحــدّ  القــدرة على أنّهــابــف الفعــاليــة عرّ ت

يقترن مفهوم الفعالية بمدى  خرآ معنى، ب1الاســتغلال الأمثل والمتوازن للموارد المتاحة من خلالالمســطرة و 

 .2ةالمناسبوالشروط ت يوقتال وفقلخدمة ا توفيرالقدرة على 

                                                 
 ،02: ، العددالسعودية-الرياض ،، مجلة الإدارة العامةومشكلات قياس الفعالية التنظيميةمداخل  ،عون الله صلاح الدين 1

 .02: ص ،0621
2  Edwine Ruhli, Sybille Sauter Sachs, Towards an Integrated Concept of Management Efficiency, 
Management International Review, Vol: 33, No: 4, 1993, p 197. 
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 التعاريف النظامية: -ب

  ر بالنتـــائج النهـــائيـــة للمنظمـــة ع تعظيمالفعـــاليـــة التنظيميـــة في أي نظـــام أو منظمـــة من خلال تتجلى

 تهادر ق الحفاظ علىفي النهاية من  بما يمكنهاا وخارجيًا، المتـاحـة داخليً  المواردالاســــــــــــــتخـدام الأمثـل لكـافـة 

 لمنظمةا وقدرة ،وفر عامل المرونةمع ت ،الإنتاجيةمســـــتوى عال  من  أنّهابف عرّ على البقاء والاســــتمرار. وت  

 .1تكارالابتشجيع تحقيق الاستقرار و انب إلى ج ،على التكيف مع البيئة

 التعاريف الحديثة: -ج

  لوحتى  ة،المحيط البيئة النجاح في التعامل مع القيود المفروضــــــــة عليها من لى أنّهاالفعالية عتعرّف 

لفعالية ، اخرآ يفعر ت. أو ب2ةدة للأهداف المخططالمعايير المحدّ  تجاوزأو ت ســــــاويكانت النتائج المحققة ت

ج نة، وما بين النتائما بين الأهداف الموضــــــــوعة على أســــــــس معيّ  الواقعهي عملية تقدير لمدى الانحراف 

 .3المحققة في الواقع

 التي تسعى فلأهداا المنشأة على تحقيق ها، قدرةمن خلال التعاريف السابقة يمكن تعريف الفعالية بأنّ 

اقتصـــــادية أو اجتماعية أو تنظيمية، وتتجلى من  الأهدافهذه ســـــواءً كانت ، الخاصـــــة إليها ضـــــمن بيئتها

مكانياتها المتاحة. طبيعة نشاطها خلال مدى نجاحها في الوصول إلى النتائج المتوقعة وفق  وا 

 ة: ــم المشابهــيـن المفاهـة عــاليـز الفعــتميي -2

، وفي مقدمتها الصلة به إنّ تناول مصطلح الفعالية يقتضي بالضرورة التطرق إلى مفاهيم أخرى وثيقة

الكفاءة والأداء، لذلك ســـــــــنعمل على ضـــــــــبط المفهوم الاصـــــــــطلاحي لهما، وتحديد طبيعة العلاقة تربطهما 

 بالفعالية.

                                                 
 .63: ص ،0663، لبنان-بيروت ،الدار الجامعية ،اقتصاديات الإدارة والاستثمار ،السلام أبو قحف عبد 1
 .02: ص ،نفس المرجع ،عون الله صلاح الدين 2

3 Abdelaziz Roubah, Compétitivité des banques luxembourgeoises monnaie unique et Prospectives 
Stratégiques, Thèse de doctorat en sciences de gestion, Université Nancy 02, France, 2000, p: 57. 



 للسيـاســة الجبائـيــــةالفصل الثاني: الإطــار المفاهيمي 
 

95 
 

 الكـفــــاءة:  -أ

ر من النتائج أكبر قد على أنها تحقيق عند البعض فهمفهي ت متباينة، ميهاومف معـاني متعددةللكفـاءة 

لآخر ، بينما يرى البعض اةمرتفعأرباح مع تحقيق منخفضــــــــــــة  كاليفالتعلى اء بقالإ ممكن، أوجهد بأقل 

 دة أوالآلة، الوح، لفردا ممكن، ســـــــواء على مســـــــتوىوقت في أقصـــــــر تكلفة و أقل نتاج بأنها تعني زيادة الإ

 .1داخل المؤسسة الفرع

من ق الكفاءة لا تتحقإذ هم في تعظيم القيمة وتقليل التكاليف، االكفاءة في كل من يســـــــــــــ وعليه تتجلى

 .2االجمع بين الهدفين معً  من خلالعلى خفض التكاليف فقط أو رفع القيمة فقط، بل  خلال التركيز

بين الكفاءة والفعالية، فإنّ كليهما ضروري لتقييم أداء النظام أو المنظمة، فالكفاءة تعبر  ورغـــم التبايـن

دى تحقيق الأهــداف، ويكتمــل الحكم على الأداء عن حســــــــــــــن اســــــــــــــتغلال الموارد، بينمــا تعكس الفعــاليــة مــ

 بتكاملهما في النهاية.

 الأداء:  -ب

نتيجة للتغيرات والتطورات الحاصـــلة والمســـتمرة في التكنولوجيا والأفكار والأذواق، تســـعى المؤســـســـات 

لي، شــــمو إلى تحســــين أداءها، حيث يقصــــد بالأداء القيام بالمهام الموكلة وفق معايير محددة. ومن منظور 

يربط الباحثون الأداء بمدى بلوغ المؤســســة لأهدافها أو بقدرتها على الاقتصــاد في اســتخدام مواردها النادرة 

 .3نسبيًا، أي أنّه ي عبّر عن مستويات الكفاءة والفعالية التي يمكن أن يحقـقها أي نظام أو مؤسسة

                                                 
لمنظمات الإبداع والتغيير التنظيمي في االملتقى الدولي حول ، فعالية تســيير المؤســســة أداة الإبداعرابح ســـرير عبد الله،  1

حلب ارية وعلوم التســـــيير، جامعة ســـــعد دالحديثة دراســـــة وتحليل تجارب وطنية ودولية، كلية العلوم الاقتصـــــادية والعلوم التج
 .02، ص: 2000ماي  06و 02بالبليدة، يومي 

2 Philippe Lorino, Méthodes et pratiques de la performance, Edition d’organisation, Paris, 1998, 
p-p: 19-20. 

 – بسكرة ،جامعة محمد خيضر ،العلوم الإنسانية، مجلة وتقييم مفهوم :والفعاليةاءة ـالكف بينالأداء عبد المليك مزهوده،  3
 .21: ص ،2000بر نوفم ،00، المجلد: 00، العدد: رـالجزائ
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ي به مجموعة الأعمال والأنشــــطة التوفي هذا الســــياق ينبغي التمييز بين الأداء الفردي، الذي يقصــــد 

يقوم بها الفرد لأداء مســؤولياته وتحقيق الأهداف الوظيفية الموكلة إليه، بما يســهم في بلوغ أهداف المنظمة 

فاعلها إطار ت ككل، وبين الأداء المؤسـسـي، الذي ي عبّر عن المنظومة المتكاملة لنتائج أعمال المؤسـسة في

 .  1رجيًامع عناصر بيئتها داخليًا وخا

 العلاقـة والتمايـز بين الفعاليـة والكـفـاءة والأداء:  -ج

الأعمال ب القيام، في حين ت عرّف الفعالية بأنّها كفـاءة بـأنّهـا أداء الأعمال بشــــــــــــــكل صــــــــــــــحيحت عرّف ال

الصحيحة، ومن ثمّ تبرز أهمية معرفة الأعمال الصحيحة وتعريفها وتحديدها بدقة من أجل تنفيذها بالشكل 

أداء الأعمال بطريقة صــــــحيحة، أي يمكن من الفعالية والكفاءة الجمع بين مطلوب، لذلك يمكن القول أنّ ال

، وترتبط الفعــاليــة عــادة بــالقيــادة لمــا تتطلبــه من رؤيــة واضــــــــــــــحــة المفهومين أنّ الأداء يعكس التكــامــل بين

دارة الوقت والرقابة  توأهداف واستراتيجيا محدّدة، بينما ترتبط الكفاءة بالإدارة من خلال التخطيط والتنظيم وا 

ا في حــال تحقق  والمتــابعــة، وعنــدمــا تتحقق الفعــاليــة دون الكفــاءة فــإنّ الأهــداف تبقى دون تنفيــذ فعلي، أمــّ

 . 2فالكفاءة دون الفعالية فإنّ الأعمال تنجز ولكن من دون وضوح في الرؤية أو الأهدا

 والشكل الموالي يوضح العلاقة القائمة بين المفاهيم السابقة:

 

 

 

                                                 
سـفة في ، أطروحة دكتوراه فلالتأصيل النظري لمفهومي الكفاءة والفعالية وتحليل العلاقة بينهمادعاء رضـا رياض محمد،  1

 .22 :، ص2000 ، مصر،جامعة القاهرةوالعلوم السياسية، الإدارة العامة، كلية الاقتصاد 
امعة ج، مجلة العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، ة والأداءـة والفاعليـاءة والفعاليـن الكفـز بيـالتمييبورقبة شوقي عشور،  2

 .00، ص: 2002، ديسمبر 02، العدد: 2002المجلد:  ،الجزائـر – فرحات عباس 0سطيف
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 (: العلاقــة بيـن الفعاليـة والكـفــاءة والأداء02الشكــل رقــم)
 

 .22، ص: مرجــع سابــق: عبد المليك مزهوده، المصــدر

 ثانيا: فعالـيـة السياســة الجبائيـــــة 

ح لأيّ منظمة أو نظام قائم، يصـــب ة بالنســـبةعام مفهوم الاصـــطلاحي للفعالية بصـــفةال عقب توضـــيح

من الضـروري التدقيق في معناها عند إسـقاطها على السـياسـة الجبائية. وفي هذا السياق يتبادر إلى الذهن 

التســـــــاؤل حول علاقة الســـــــياســـــــة الجبائية بهذا المصـــــــطلح، وكيف يمكن تحقيق فعاليتها، وما هي التوليفة 

 الأنسب لذلك.

الضـــــــــريبة أو الضـــــــــريبة المثلى بتعريف موحد وشـــــــــامل، غير أنّه قد حيث لم يحظ موضـــــــــوع الفعالية 

 :توضيح هذا المفهوم، ومن أهمّهاصيغت عدّة تعريفات ل

 دون تشويه، ـبيةهيكل الأسعار النس تحافظ علىالتي  تلكالضريبة الأكثر فعالية الآراء، ت عدّ  بعضل وفقًا 

 .إحلال إحداثدون الدخل  على ار تأثيرهاقتصمع ا

  ها تـدفع مـن نّ لأ والمساواة، لةاعدبال تتصفالضريبة المثلى هي الضريبة الوحيدة التي  أنّ ويرى آخرون

 ،تطبيقهايف قلة تكال ة إلى جانبـدجيّ المردوديـة والطة ابـسكما تمتاز بال التهرب منها،ب ــويصع، الجميعقبل 

جراءاتإذ تقوم على مادة ضريبية واحدة، و  دارة  محدودة، ا   .1بسيطة جبائيةوا 
                                                 

1 Michel Bouvier, La question de l’impôt idéal, archive de philosophie de droits, tome 46, Dalloz, France 2002, 
p: 16. 

المهارات 
 والمعارف

 رأس المال 

 العمل

 المواد الأولية

 المعلومات 

 الثقافة

 التكنولوجيا

 الأداء

 القـيـمـــة

اءةــالتكاليف: الكف ةــالنتائج: الفعالي   

 الإنتاج

 الربح

 القيمة المضافة

 رقم الأعمال

 عائد الأسهم

 المكانة في السوق
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ضريبة واحدة وبمعدل موحد يسهل عملية مكافحة الغش  ىويشير أصحاب الاتجاه إلى أن الاقتصار عل

الجبائي، كما يرفع من فعالية تحصيل الإيرادات الجبائية، ومع ذلك فإنّ التطبيق العملي لهذه الفكرة يواجه 

صعوبات بسبب تفاوت طبيعة المداخيل الخاضعة للضريبة واختلاف حجمها، إذ من شأن ذلك أن يؤثر 

 مداخيل المنخفضة والثابتة مقارنة بأصحاب المداخيل الكبيرة والمتنوعة.بشكل أكبر على أصحاب ال

  يرى البعض الآخر أنّ الفعالية الجبائية تتحقق عندما نستطيع التوفيق ما بين العدالة الجبائية والفعالية

 .1الاقتصادية

م الجبائي رة النظامن خلال التعريف السابق نجد أنّ فعالية السياسة الجبائية تتحقق من خلال مدى قد

على تحقيق التوازن بين العدالة الجبائية  ،2وتعتبر الضريبة وحدة بنائه الأساسيةلها الترجمة الفنية  ي عدّ الـذي 

والفعالية الاقتصادية، غير أنّ دور السياسة الجبائية لا يقتصر على الهدفين فحسب، بل يمتد ليشمل أهدافًا 

 أخرى، لا سيما الاجتماعية منها.

مفهوم فعالية السياسة الجبائية مفهومًا نسبيًا، إذ يرتبط بمدى قدرة هذه السياسة على تحقيق  عدّ وعليه، ي  

 :3التناسق المناسب بين المصالح المتعارضة الآتية

  :غطية ت تتحقق مصلحة الدولة من خلال ما توفره الضرائب من موارد مالية تسهم فيمصلحة الدولة

 .بفعالية واستدامة تحقيق أهداف السياسة الاقتصادية والاجتماعية في يسهمنفقاتها العامة، بما 

  :العوائد  طموحاته أو يعيقلا  مستوىفرض الضريبة بعندما ت  تتحقق مصلحة المكلف مصلحة المكلف

م الجبائية تجاه له النظالتي توفرها حماية المن استثماراته، كما تتحقق مصلحته من خلال  المتوقعةوالأرباح 

 .الأجنبيةالمنافسة 

                                                 
، شور بالجلفةزيان ع، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعة فعاليتهامعايير تقييم و السياسة الجبائية العباس بهناس،  1

 .212: ، ص2002، 00 :العدد، 00المجلد: 
 نفس الصفحة. ، عـــنفس المرج 2
 - عمان لى،الطبعة الأو  ،والتوزيع والنشر للطابعة وائل ارد ،والتطبيق النظرية بين ومحاسبتها الضرائب ،نصار أبو محمد 3

 .00: ص ،0662 ،الأردن
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  :م ، إذ تستخدفرض الضريبةلالإيجابي  الأثرتتحقق مصلحة المجتمع من خلال مصلحة المجتمع

تشفيات العمومية، المسبناء الطرقات،  تشييد مثل: ،حصيلتها في تحسين الخدمات العمومية وتوفيرها بالمجان

، تهدف هذه الإجراءات إلى بعبارة أخرىو  من خدمات الإدارة العمومية. التعليم، الإنارة العمومية وغيرها

 ثل التدخين.مالسلوكيات الضارة غير المرغوب فيها، لمجتمع، بالإضافة إلى الحدّ من بعض تعزيز رفاهية ا

 المطلـب الثاني: قيــاس فعاليــة السياســـة الجبائيــة  

الســـــياســـــة الجبائية ضـــــمن أدبيات الســـــياســـــة المالية، يتضـــــح أن بعد إدراك أهمية عنصــــر الفعالية في 

مؤشـــــــرات قياس هذه الفعالية تحظى باهتمام واســـــــع من قبل القائمين على صـــــــياغة الســـــــياســـــــات الجبائية، 

باعتبارها أداة أســــــــــاســــــــــية لتقييم مدى نجاحها أو فشـــــــــــلها في تحقيق أهدافها، غير أنّ تعقيد مفهوم الفعالية 

 ب.فحس دلصعب الحكم على مستوى تحقيقها بالاعتماد على مؤشر أو مدخل واحالجبائية، يجعل من ا

 أولا: مداخــل الفعالـيــة الجبائـيــة

ت عدّ عملية قياس فعالية السياسة الجبائية من القضايا الجوهرية في تقييم أدائها ومدى تحقيقها لأهدافها 

أخرى مداخل وظيفية و  التي تنوعت بين من المداخلمجموعة تم اعتماد الاقتصادية والاجتماعية، ولأجل ذلك 

 :1صها فيما يلييلخت ، يمكنكمية

 مدخــل الأهــداف:  -7

رجات، بمعنى آخر تقاس ي ركّز هـذا المـدخـل في قيـاس فعالية الســــــــــــــياســــــــــــــة الجبائية على جانب المخ

اس أحيانًا الجبائي، وقد تقالفعالية بمدى قدرة الســــياســــة الجبائية على تحقيق الأهداف التي حدّدها المشــــرع 

من خلال تحقيق هدف واحد، وأحيانًا بتحديد أكثر من هدف، مما يؤدي إلى تعارض وتضــــــــــارب الأهداف 

 .الأولويةو  الأهمية رتّب هذه الأهداف ضمن إطار يوازن بينالمختلفة في بينها، ولتلافي هذا الإشكال ت  

                                                 
، 2002 ية،، الطبعة الثانالجزائر ،ديوان المطبوعات الجامعية، قــالنظام الضريبي بين النظرية والتطبي فعالية، ناصر مراد 1

 .11ص: 
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ف، التي تســــــهم في توضــــــح مختلف الزوايا التي ويمثل ذلك ما يعرف بالمداخل الفرعية لمدخل الأهدا

 :فيما يأتينستعرضها سيمكن من خلالها تقييم فعالية السياسة الجبائية، والتي 

حجم  مثل ،في مؤشرات محددة الذي يتجسدويقصد به الهدف الرسمي المعلن، مدخـل الهـدف السائــد:  -أ

الواردة تحفيزات لالمرتقب إنجازها بفعل اســتثمارية تحصــيلها أو عدد المشــاريع الا المتوقعحصــيلة الجبائية ال

 .في التشريع الجبائي

تتّســم الســياســة الجبائية بكونها تســعى إلى تحقيق أكثر من  حســب هذا المدخل، مدخل تعدد الأهداف: -ب

هدف في آن  واحد، مما يجعل حجم الحصــــــــــــــيلة الجبائية غير كاف  وحده لقياس فعاليتها، لذا تقاس فعالية 

السـياسـة الجبائية بقدرتها على تحقيق التوازن بين مختلف الأهداف، كزيادة الحصيلة الجبائية وتعزيز رضا 

لإدارة الجبائية بالإضـــافة إلى كســـب ثقة المكلفين، وهو ما يحتم على المشـــرع الجبائي ترتيب العاملين في ا

 ال أيّ منها.عدم إهم محددة، مع مراعاة أولوياتوفق هذه الأهداف 

يرتكز هذا المدخل على البعد الزمني في تقييم أداء الســـــــياســـــــة الجبائية، إذ  مدخل الأهداف المرحلية: -ج

ى قدرتها على تحقيق مجموعة من الأهداف المرحلية التي قد تكون قصــيرة، متوســطة يســعى إلى قياس مد

 أو طويلة الأجل، وبذلك تقاس الفعالية بقدر النجاح في بلوغ هذه الأهداف ضمن الآجال المحددة.

 مدخل الموارد:  -2

على خلاف المدخل السـابق، يركّز هذا المدخل على قياس فعالية السـياسة الجبائية من خلال عنصر 

المــدخلات، التي تحصـــــــــــــــل عليهــا الإدارة الجبــائيــة من البيئــة الخــارجيــة، ومن هــذا المنظور تفهم الفعــاليــة 

فير مختلف موارد المتاحة لتو الجبائية على أنّها قدرة الإدارة الجبائية على اســـــتغلال بيئتها والاســـــتفادة من ال

المســـتلزمات الضـــرورية لتطبيق الســـياســـة الجبائية، وتشـــمل هذه المســـتلزمات الاحتياجات المادية والبشـــرية 

على حدّ  ســــــــــواء، وبالتالي كلما تمكنت الإدارة الجبائية من تأمين موارد مادية وبشــــــــــرية، كافية وذات جودة 

 ئية.  عالية، كلّما زادت فعالية السياسة الجبا
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الجبائية  بمدى قدرة الإدارةالجبائية التي تبقى مرتبطة  الســــياســــةمدخل في قياس فعالية هذا الأهمية  ورغم

نوع من  يشوبه دقنسبيًا، كما أنّ استخدامها  يبقى هذه الأخيرة توفر إلا أنّ  على تعبئة الموارد البشرية والمادية،

عليها  الحصول نّ فإ لى ذلكع علاوة. 1تنظيمية أو سلوكية أو بيئية عوامل نتيجة ذلكو  ،القصور وعـدم الرشـد

 فية للمجتمع.الديمغراالتي تنظمها، فضلًا عن التركيبة  يرتبط بالسياسات العامة للدولة والأطر القانونية

 ي:المدخل المال -3

فعالية اس لقيكمي مؤشر  يعبّر عن كونهالأنظمة الجبائية،  ي مثّل هذا المدخل الأساس الذي تقوم عليه

الســياســة الجبائية، ووفقًا لهذا المنظور، يمكن اســتعمال الإيرادات الجبائية باعتبارها مصــدر لتمويل الإنفاق 

العام، وأداة للتأثير على المتغيرات الاقتصـــــادية والاجتماعية، كوســـــيلة لقياس فعالية الســـــياســـــة الجبائية من 

 :2خلال مجموعة من المؤشرات، من أبرزها

 مؤشر مدى تحقيق التقديرات:  -أ

هذا المؤشـــــر عن مدى قدرة الإدارة الجبائية على إعداد التقديرات والتنبؤات الضـــــريبية بدقة، ويتم  ي عبّر

 قياسه وفقًا للعلاقة التالية: 

استنادًا إلى العلاقة السابقة، ت عدّ السياسة الجبائية أكثر فعالية كلّما اقترب حاصل القسمة من الواحد 

أو تجازه، أي كلما تقاربت حصيلة الضرائب المقدّرة مع الضرائب المحصلة فعليًا، أو فاقتها، دلّ ذلك على 

 فعالية السياسة الجبائية.  

 نسبة تغطية النفقات العامة: -ب

 ة: ــيتالعلاقة الآ بالاعتماد علىويمكن الحصول عليها 

 

                                                 
 .12، ص: السابق المرجع، النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق فعاليةناصر مراد،  1
 .000 ، ص:2000، دار جرير للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، عمان، بـدراسات في علم الضرائعبد المجيد قدي،  2

 =نجاز التقديرات إنسبة 
 مقدرة للسنةال الضرائب

 مقدرة للسنةال الضرائب

 = النفقات العامة تغطية معدل
 ةالضريبية للسن الحصيلة

 النفقات العامة إجمالي
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بحيث كلما اقتربت هذه النسبة من الواحد أو تجاوزته، دل ذلك على زيادة فعالية السياسة الجبائية في 

 تمويل النفقات العمومية.

ا خلاصــة  القول حول مداخل قياس فعالية الســـياســـة الجبائية، أنّها تواجه عدّة صــعوبات، تتمثل أســـاســـً

في غياب اتفاق عام حول مفهوم الفعالية ذاته، فقياسـها استنادًا إلى درجة تحقق الأهداف يختلف باختلاف 

ن كذلك من لكنّها قد لا تكو  الجهات والأطراف المعنية بالسياسة الجبائية، فقد ت عدّ فعّالة من منظور الدولة،

ا في عدم اسـتقرار ودقة المقاييس المعتمدة في قياس  منظور المكلفين بالضـريبة، كما تتجلى الصـعوبة أيضـً

 الفعالية، سواء كانت كمية أو سلوكية، نظـرًا لتأثرها بعامـل الزمـن.

 ثانيا: مؤشـرات قيــاس فعالـيــة السياســة الجبائـيـــة 

 ها: ة إلى مجموعة من المؤشرات، من أبرز س فعالية السياسة الجبائييستند في قيا

 (:2002بية )و مؤشرات مجموعة العمل الأور  -7

ك ها في النظام الجبائي، وذلتوافر جملةً من المعايير التي يتعيّن بية و ت مجموعة العمل الأور وضــــــــــــــع

ير كات، وتتمثل هذه المعايخلال اجتماعها المخصـص لبحث إنشـاء وعاء ضريبي مشترك على أرباح الشر 

 :1فيما يلي

 وهي تتجلى في نوعين من العدالة: العدالة )الإنصاف(: -أ

 تقتضي توزيع العبء الضريبي وفقًأ لقدرة المكلفين على الدفع.العدالة الرأسية : 

 دة على جميع المكلفين الــذين يتواجــدون  معــاملــةتطبيق : أي يجــب العــدالــة الأفقيــة ي فضــــــــــــــريبيــة موحــّ

 .نفسها الوضعية

كبيرة  قعوائ يفرض لا الجبائي النظام أنّ  بمعنى تثمارات(:ســـالا أنواع مختلف تجاه )الحيادية الكفاءة: -ب

 الاستثمار.  اتقرار  على السلبي التأثير من الحدّ  مع ،الأمثل للموارد الاستغلال زعزّ وي   الاقتصادي، النشاط على

                                                 
1 European Commission, General Tax Principles, COMMON CONSOLIDATED CORPORATE TAX BASE 
WORKING GROUP (CCCTB WG) Working Document, Brussels: 10 December 2004, p-p: 03-05. 
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وهي قدرة النظام الجبائي على تحقيق أهدافه الأســـــاســـــية، مثل: تحصـــــيل الإيرادات، معالجة  الفعالية: -ج

 التهرب الضريبي، ومعالجة التشوهات الضريبية ...إلخ. 

أن تكون قاعدة النظام الجبائي واضـــــحة ومفهومة لكل من المكلفين  أيالبســـاطة، الشـــفافية واليقين:  -د

لتعقيد إلى حدّ  يصــعب الامتثال أو التطبيق، كما ينبغي أن يكون المكلف والإدارات الضــريبية، وألا تتســم با

على دراية واضـــــــــحة بشـــــــــأن ما هو خاضـــــــــع للضـــــــــريبة، كيف ي حســـــــــب، ومتى ي دفع، وأن تتســـــــــم القوانين 

 والممارسات بالاستقرار بما يتيح للمكلفين إمكانية التخطيط المسبق.

ا : بحيث إذا كان الانســـــجام والاتســـــاق -ه لمعاملتين نفس النتيجة التجارية، ينبغي أن تكون لهما أيضـــــــً

النتيجة الضـــــــــريبية ذاتها. فعلى ســــــــــبيل المثال: يجب أن يؤدي تمويل اقتناء الأصــــــــــول من خلال الإيجار 

 التمويلي، إلى تحقيق الأرباح الصافية بعد الضريبة، نفسها التي تنتج عن شراء الأصول مباشرة.

سواق والممارسات التجارية بمرور الوقت، لذا ينبغي أن تنمو الأوعية الضريبية مع تتطور الأ المرونة: -و

 نمو الأسواق والنشاط الاقتصادي، بما يضمن مواكبة التغيرات وتحقيق التوازن والاستقرار.

 تتحقق من خلال وضع قيد التنفيذ الآليات الرقابية التي تضمن سهولة تطبيق القواعد القابلية للتنفيذ: -ي

 الضريبية وعدالتها.

 : VITO TANZIمؤشــرات فيتـو تانــزي  -2

نظام  ها في تصــميميمكن اعتماد أســاســيةالمجال مؤشــرات هذا في  VITO TANZIاقترح فيتو تانزي 

راجع القياس من أهم موقد أصــبحت هذه المؤشــرات  ،فعالية الســياســة الجبائية تعزيزال يســهم في فعّ  جبائي

الجبـائيـة، إذ يشــــــــــــــترط تحققها مجتمعة حتى ي عد النظام الجبائي فعالا وعالي الجودة.  لفعـاليـة وجودة النظم

 :1وتتمثل هذه المؤشرات فيما يلي

                                                 
 .003-000ص: -، صسابقمرجع ، دراسات في علم الضرائبعبد المجدي قدي،  1
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ادات كبيرة من الإير  حصةى تحصيل يقيس هذا المؤشر مدى قدرة النظام الجبائي علز: ـــيـــر التركـــمؤش -أ

ذلك في لللأثر الإيجابي  نظرًايبية، نســبيًا من الضـــرائب والمعدلات الضــر  محدودعدد  اســتخدامهمن خلال 

ـــــداول المعدلات التي تدر عدّ تب فتجنّ تقليص تكاليف الإدارة الجبائية،   يسهمحدودة يرادات مإد الضرائب وجـ

أو  ةـــــــــمفرط بــــــأن الضـــرائبخلـــق الانطبـــاع  ول دونــــــيحو  ،ةـــة الجبائيـــم آثار تغيرات السياســـل تقييـــتسهي في

 فيها.مبـالــغ 

يقيس هذا المؤشـــــــــر مدى تطابق الأوعية الضـــــــــريبية الفعلية مع الأوعية الضـــــــــريبية مؤشــــــر التآكل:  -ب

المحتملة أو مدى قربها منها، انطلاقًا من فكرة مفادها أنه قد تتحقق حصـــــــــــيلة جبائية كبيرة لنوع معين من 

باتســاع وعائها الجبائي، ويعد النظام الجبائي أكثر فعالية الضــرائب رغم انخفاض معدلاتها، إذا ما اتســمت 

كلما اقترب الفعلي من الوعاء المحتمل، بينما يؤدي اتســــــــــــــاع الفارق بينهما إلى تآكل الوعاء الضــــــــــــــريبي، 

ة بهدف لزيادة المعدلات الضــــــــريبيمبررًا في النهاية  ي عدّ ا ويرجع ذلك إلى ارتفاع حجم الانفاق الجبائي، ممّ 

ا في مفرطة، وهو ما ينعكس ســـــلبً ية تحفيز الناجم عن تطبيق ســـــياســـــات الحصـــــيلة  لانخفاض فياتعويض 

 توسع ظاهرتي التهرّب والغش الجبائي.

رًا لحصيلتها نظمصدر إزعاج عبئًا و  لت شكّ الضرائب التي  ي عنى هذا المؤشـر بتحديد مؤشـر التشتت: -ج 

 .الضريبية الحصيلة إجمالي على يؤثر حذفهاألا  علىلنظام الجبائي، لتبسيط ا بهدف إلغائها ،ةالمنخفض

يدل هذا المؤشـــــر على مدى فعالية الآليات التي تضـــــمن إنجاز عمليات  مؤشــــر متأخرات التحصــــيل: -د

ة للمبالغ على القيمة الحقيقيتأثير من عامل الزمن خلال الآجال المحــدّدة، نظرًا لما يسببه  الدفع والتحصيل

بفعل معدلات التضــــــخم، لذلك يقتضــــــي الأمر أن يتضــــــمن النظام الجبائي أحكامًا  المالية غير المحصــــــلة

 ردعية تلزم المتخلفين بدفع المستحقات الضريبية في آجالها.
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يقيس هذا المؤشـــــــــــر مدى اعتماد النظام الجبائي على عدد محدود من الضـــــــــــرائب مؤشـــــــر التحديد:  -ه

الجبائية إلى العمل على دمج الضـــــــرائب المتشـــــــابهة في والمعدلات الضـــــــريبية، بما يدفع مصـــــــممي النظم 

ضريبة واحدة ذات معدل مقبول أو منخفض، كما يعكس إمكانية إحلال بعض الضرائب محل أخرى، مثلا 

كتعويض الضريبة على أرباح الشركات، والضريبة على الدخل الإجمالي بضريبة واحدة على مجمل الثروة 

 بمعدل منخفض.

يقيس هذا المؤشر مدى اعتماد النظام الجبائي على أوعية ضريبية محددة ومقاسة : مؤشر الموضوعية -و

أتي وي ،بموضـــوعية، بعيدًا عن أي إجراءات تعســـفية، بما يضـــمن للمكلفين معرفة دقيقة بالتزاماتهم الجبائية

اطن و المفروضــــــة على ن تكون الضـــــريبة المأدم ســــــميث بآ إليه أشـــــارمبدأ اليقين الذي  انســــــجامًا مع ذلك

 تدخل تعسفي.دونم غموض أو  بوضوح من حيث ميعاد الدفع وطريقته والمبلغ المستحق،محددة 

يقيس هذا المؤشــر مدى تنفيذ النظام الجبائي بشــكل كامل وفعّال، ويرتبط ذلك بســلامة مؤشــر التنفيذ:  -ز

يذ، إضــافة إلى ي عن التنفالتقديرات والتنبؤات، ومســتوى تأهيل الإدارة الجبائية، باعتبارها المســؤول الأســاســ

 مدى معقولية التشريعات وقابليتها للتطبيق في ظل الواقع الاقتصادي والاجتماعي.

وي عدّ هذا المؤشــــر ذا أهمية كبيرة، إذ من خلاله يمكن معرفة تكلفة عمليات مؤشـــر تكلفة التحصـــيل:  -ي

ة، فإنّه مبدأ الاقتصـــاد في النفق التحصــيل للإيرادات الخاصــة بمكونات النظام الجبائي، ومن منطلق تحقيق

 ينبغي أن تكون تكلفة التحصيل منخفضة قدر الإمكان لتفادي أي أثر سلبي على الحصيلة الجبائية.

وعلى الرغم من الأهمية الكبيرة للمؤشــــــــــــــرات الســــــــــــــابقة، فإنّها تركز على نوعية الضــــــــــــــرائب المطبقة 

المالية فقط، وهو ما لا يكفي للحكم على فعالية الســــــياســــــة الجبائية، فهدف الســــــياســــــة الجبائية  اومردوديته

ا التأثير على المتغيرات الاقتصـــادية والاجتماعية، ومن  يتجاوز مجرد تحصـــيل الموارد المالية ليشـــمل أيضـــً

يمتد إليها  التي يمكن أنمس جميع الجوانب بطريقة شـــــــــــــاملة تتقييم الفعالية الجبائية  إلىهنا تأتي الحاجة 

 .تأثير الضريبة
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 مقومـات السياســة الجبائيـة والسياسـة الجبائيـة المثـلـىالمطلب الثالث: 
يتم إعداد الســـــــــــياســـــــــــة الجبائية وفق مجموعة من الاعتبارات التي ينبغي أخذها بعين الاعتبار، والتي 

الأهــداف ذات الأبعــاد الاقتصــــــــــــــاديــة  تمكننــا من تحــديــد وضــــــــــــــبط قــدرة الأداء الجبــائيــة، وتيســــــــــــــير تحقيق

 والاجتماعية، بل وحتى السياسية أحيانًا. ويسهم ذلك كلّه في الوصول إلى سياسة جبائية مثلى.

 أولا: مقومات السياسة الجبائية

هداف لألوغ اب تتمكن منو  فعاليتها الســـــياســـــة الجبائية تعتمدها تيءات الجبائية الاجر الإ تكتســـــب لكي

جم. تكوين محيط جبائي منســكفيلة بتهيئة و الوالعناصــر توافر مجموعة من المقومات من  لا بدة، ســومالمر 

 ة، وتنظيميالتكليفالمقدرة بما يعكس داء الجبائي لأقدرة ا تحديد وضـــــــبط ا فيأســــــاســـــــً  المقوماتوتتمثل هذه 

 ،لضريبياخضاع لإا واضحة في مجالستراتيجية ا مادتعا  إلى جانب، الجبائي بشكل ملائمقتطاع هيكل الا

 ه.ا تهيئة المحيط المؤسساتي وضمان استقرار وأخيرً 

 : )المقدرة التكليفية( داء الجبائيالأضبط قدرة  -7

ما يلاحظ حاليًا أن نســـبة الاقتطاعات الضـــريبية إلى الدخل الوطني الخام في أغلب البلدان النامية تتراوح 

، ولا يعود هذا التفاوت 1الدول المتقدمة في معظم %30، في حين تتجاوز هذه النســـــــبة %20و %00ما بين 

فقط إلى انخفاض متوســــــــط الدخل الفردي وما يرتبط به من ضــــــــعف في القدرة على الأداء الجبائي، بل يرجع 

 فعّال، أي إلى محدودية فعالية النظام الجبائي في حد ذاته. إلى عدم استكشاف هذه القدرة واستغلالها بشكل

ن كانت قدرة ا ك ســـــتهلاعلى فائض الا عتمدت ،بلدفي أي  الجبائير عنها بالضـــــغط المعبّ  ئيالجباداء لأوا 

ئض من الفــا ت ــدفعئــب ايعني أن الضــــــــــــــر  إنّ ذلــكد المجتمع، فــاك أفر ســــــــــــــتهلالا اللازمدنى لأالفعلي عن الحــد ا

 يظل أمرًا معقدًا،وقياســــــــــــــه غير أن تحديد هذا الفائض عن حد الكفاف،  الزائد نتاجلإا منأي  ،قتصــــــــــــــاديالا

بدرجة كبيرة  ثرأالمقدرة التكليفية تت فإنّ  ،أخرى ناحية، ومن تهبعادات وتقاليد المجتمع ومســتوى معيشــ هطارتبلا

 .2فردللدخل الحقيقي لل يلمستوى الفعلل تبعًافهي تتغير  التاليوب ،عدم عدالة توزيع الدخل الوطنيب

                                                 
 .020 :ص ،2002ردن، الأ - كاديميون للنشر والتوزيع، عمانلأ، ادارة المالية العامةلإاحسن محمـد قاضي،  1
 عية،، الطبعة الثالثة، ديوان المطبوعات الجامجباية المؤسسات: دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة، بوزيدة حميد 2

 . 02، ص: 2000 الجزائر،
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قدرة التكليفية الميتحدد حجم على المستوى اللي  : فمن جهة،ويتينامن ز يمكن تحليلها هذه الفكرة  غير أنّ 

 ة الفرديةالتكليفي ي، يتحدد حجمعلى المستوى الفردومن جهة أخرى، تكوين الدخل الوطني،  من خلالالوطنية 

)المقدرة  ولىالأا من ا انعكاســــــــــً أكثر وضــــــــــوحً  )المقدرة الفردية( خيرةلأا تعد هذهالدخل، و هذا توزيع  عبر كيفية

 تحديد في كبير بشـــــكل يســـــهمفراد لأمداخيل ا من الضـــــرائبقتطاع لاالحدود الممكنة لمعرفة  إذ إنّ  الوطنية(،

 .1يلّ كـلا الضريبيقتطاع الا مقداروبالتالي  ،الضريبيةلإيرادات لجمالي لإحجم التدفق ا

 قتطاعات الجبائية: هيكل الا -2

ام النظ ضـــــمنالمباشـــــرة وغير المباشـــــرة  الضـــــريبيةقتطاعات مكانة كل من الاموقع أو إلى  ذلكشـــــير وي

قات لاالنســــب والعمن خلال ه حمملا ضــــحإطار نظام تت ضــــمن غالبًا يةائبجســــتخدم الســــياســــة الت   إذ الجبائي،

ا ية تبعً ائبجنظمة اللأمن ا ةدعدّ مت أنماط ريمكن تصــــــوّ  عليه، و دولةالفي  ةمختلفالالقائمة بين أنواع الضــــــرائب 

، في دمةالدول المتقكما هو الحال في أغلب الضــرائب المباشــرة  بعضــها في يســودحيث قد ، هاف هياكللاختلا

 .2الضرائب غير المباشرة الاعتماد على يغلب عليها مقابل أنظمة أخرى

 طاعاتقتمجموعة من الا يتضــــــــــــــمنأن  نبغي، يةالتقني الناحية منفـالنظام الجبائي المتكامل والمتجانس 

ارعة في التغيرات المتســ له بمواكبة ، بما يســمحمرونةدرجة عالية من الوفر ت التي، (ضــرائب ورســوم) الجبائية

 حنم عبرل مكافحة التهرب والغش الجبائي، أو لاســـــــواء من خ ات،جدمســـــــتقتصـــــــادية واســـــــتيعاب الالحياة الا

لك ذو . يردخار، والتصـــدالا ،ســـتثمارالامثل: خرى لأقتصـــادية ات الااالمتغير  هدف إلى تعزيزتت جبائية اامتياز 

كل طبقة و قطاع اقتصـــــــادي،  مع خصـــــــوصـــــــية كل يتماشـــــــىبما قتطاعات تكييف هذه الاضـــــــبط و لال من خ

يث بح مرنة، أخرىاقتطاعات ثابتة و  بينالنظـام  يجمع هـذااجتمـاعيـة أو فئـة من فئـات الـدخـل، كمـا يجـب أن 

النشـــــاط  حالة تراجعخاصـــــة في ) قتصـــــاديت الوضــــع الاقلبابت هاتأثر  وعدم الإيرادات ة تضــــمن اســـــتقراربتاالث

 تكييفبمسايرة و  المرنة تسمح في حينعلى رأس المال،  المفروضة ضرائبكما هو الحال في ال ،(قتصـاديالا

 ضــــــرائبلامثل  ،التوســــــع فتراتفي  الإيرادات حصــــــيلة تزداد بحيث ،قتصــــــاديةالا التطورات وفققتطاعات الا

 .3نفاقلإاالاستهلاك و على  المفروضة
                                                 

ادية، العلوم الاقتص، أطروحة دكتوراه في السياسة الجبائية: الأهداف والأدوات )بالرجوع إلى حالة الجزائر(فلاح محمد،  1
 .02، ص: 2000/2002كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

 .020-036 ص:-، صبقامرجع س ،دراسة تحليلية تقييمية-قتصادية الكليةالمدخل للسياسات الادي عبد المجيد، ق 2
 .22، ص: مرجع السابقنفس الفلاح محمد،  3
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 : (بـرض الضرائـفالاقتطاع الجبائي )ستراتيجية ا -3

الية الآ تمثل هذهو  ــــــــــــــدو  ،ليتين السـابقتينلآمدى فعالية ال انعكاسـً اسية لنجاح سـلأأحد الشـروط ا كما ت عـ

بعين  ينيرئيســـــــــمبدأين  جب أخذي، يائبجقتطاع الاســـــــــتراتيجية الا اعتماد إطارالســـــــــياســـــــــة الجبائية، وفي 

 نيالثا، أما ةمختلفال الضــــــريبيةقتطاعات لاوالتنســــــيق بين أشــــــكال اة المزج بمســــــأل رتبطي ولالأ  :الاعتبار

التقنيات و  الأدواتب الإلمام ستلزمي الأمر الذي ،المدى الطويل لنظام الجبائي علىاة دامستابضـمان  تعلّقفي

 .1داء الجبائيلأقدرة الني عقلاالو  الأمثلل ستغلالاالضمان ها فيم التحكو  الضريبية

 لمحيط المؤسساتي: ا -2

اســـتقرار  جانب إلى لبيئة المحيطة به، فاســـتقرار المؤســـســـات والهيئات الرســـميةايتأثر بالجبائي النظام 

 انسجم كلماف ،ودعمها لى استقرار السياسة الجبائيةع ينعكس إيجابًامن شأنه أن  ،ةاممختلف السـياسات الع

 نجاح أن ماك المتغيرات. مع التكيف على قدرته زادت ة،واضح أسـس على ارتكزو  بيئته مع الجبائي النظام هذا

ا يعتمد بل وحده، التشـــريع على يقوم لا الجبائية الســياســـة  إذ عالية، اءةكف وذات مؤهلة إدارة جبائية على أســـاســـً

 فعاليتها. من يحد هياكلها في ضعف وأي لتنفيذها، الرئيسة الأداة تمثل

 ى:ـلـة المثــة الجبائيــالسياسثانيا: 

 الذين أعادوا ،نظرية الضــريبة المثلى مؤيدي واســعًا بين الســياســة الجبائية المثلى جدلاً فكرة أثارت لقد 

 حدّد حيث ،0606 عامفي مؤلفه  Musgraveها أســـســـ وضـــع كماالنظر في الوظائف الأســـاســـية للدولة 

هي: تخصــــــــــيص الموارد، إعادة توزيع  ،في الحياة الاقتصــــــــــاديةوظائف رئيســــــــــية  ةثلاثلدولة لهذا الأخير 

الدخل، وتحقيق الاســــــــــتقرار الاقتصــــــــــادي. معتبرًا أن هذه الأدوار تمثل جوهر تدخل الدولة في الاقتصــــــــــاد 

أوا أن ر نظرية الضــــــريبة المثلى  ة التي كانت ســــــائدة آنذاك. غير أن أصــــــحابخلفية الكينزيإلى ال اســــــتنادًا

ل الكفاءة بل ركزوا على تحليالأساسية للدولة،  المهام من ضمنليست وظيفة تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

في تخصـــــيص الموارد والعدالة في توزيع الدخل، معتبرين أن الســـــياســـــة الجبائية لا تمتلك تأثيرًا يذكر على 

المتغيرات الكلية للاقتصـــاد، وأن أثرها ينحصـــر في المســـتوى الجزئي أو الفردي فقط، انطلاقًا من تصـــورهم 

 لدولة واقتصار دورها على تسوية اختلالات السوق البسيطة.لحياد ا
                                                 

 .22، ص: سابقالمرجع الفلاح محمد،  1
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في التصـــــــــور متزامنًا مع تراجع الفكر الكينزي وبروز المدرســـــــــة النيوكلاســـــــــيكية  التحولوقد جاء هذا 

ر الماضي، ما أدى إلى تغيير النظرة إلى دو  من القرن سبعيناتالستينات و الوهيمنة اقتصـاد العرض خلال 

الدولة في الحياة الاقتصادية، ومع أن نظرية الضريبة المثلى ركزت في بدايتها على المفاضلة بين الفعالية 

والعدالة في النظام الجبائي، فإنها تجاهلت البعد الاســـــــتقراري للســـــــياســـــــة المالية، غير أن الأحداث اللاحقة 

أن الاســــتقرار الاقتصــــادي يمثل  إلى 2002نة ســـ Solowء لم يكن مبررًا، إذ أشــــار بينت أن هذا الاقصـــا

 ، مؤكدًا بذلك ضرورة دمج هذه الوظيفة ضمنالاعتبارات الأساسية في إعداد السياسة المالية والجبائيةأحد 

 .1د العامفي الاقتصا Musgraveالتحليل الجبائي لإعادة التوازن بين أدوار الدولة الثلاثة التي حددها 

 جبــائيظــام بنــاء ن لم تتمكن منأن نظريــة الضــــــــــــــريبــة المثلى  في النهــايــة وبين النفي والتــأكيــد، تبين

إذ اقتصرت في تحليلها على بعدي  ،Musgraveحددها جمع بين الوظائف الأساسية للدولة كما ي متكامل

إعادة  فرضلواقع الاقتصـــــــــادي الفعالية والعدالة، متجاهلة بذلك وظيفة الاســـــــــتقرار الاقتصـــــــــادي، غير أن ا

لاحات فهم آثار الإصـــل يمثل عنصـــرًا حاســـمًاالاســـتقرار النظر في هذا التصـــور، بعدما أثبتت التجارب أن 

ين: الأول أحد الاتجاهعلى  يقومبناء ســـياســـة جبائية مثلى أصـــبح  ومن ثمّ الجبائية على الاقتصـــاد الكلي. 

الثلاثة  بعادالأ بين يســــــــعى إلى التوفيقبين الفعالية والاســـــــتقرار الاقتصــــــــادي، والثاني  يعتمد على الموازنة

 .، وهو ما يعد من الناحية النظرية غاية يصــعب تحقيقهامجتمعة )الفعالية، العدالة والاسـتقرار الاقتصـادي(

 دى بعضإلى حــدود لا تتعــ في النشـــــــــــــــاط الاقتصـــــــــــــــادي تقليص تــدخــل الــدولــة برز اتجــاه يــدعو إلىلــك لــذ

 .2لسوقا التي تهدف إلى تصحيح اختلالات التعديلات البسيطة

                                                 
1 Aurélien Beleau, Théorie de la taxation optimale et politique de stabilisation : une incompatibilité 
théorique ?, Documents de travail du centre d’économie de la Sorbonne, université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 
No: 59, 2013, p : 02. 
2 Aurélien Beleau, OP cit, P: 17. 
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 مع تطور الفكر الاقتصـــــــــادي وتراجع بالتوازي ســـــــــتمرًام البحث في الســـــــــياســـــــــة الجبائية المثلى ظلوي

ة القرن نهاي منذالأحداث و لوقائع ل على التحليل الاقتصــــــــــــــادي تطغىالتي كانت العصــــــــــــــبية الإيديولوجية 

لى يومنـا هذا بقدر ما  ،المالي من أولويات الجباية أو تغطية العجز تعد العدالة الجبائيةفلم ، العشــــــــــــــرين وا 

بلوغ ن أجل وم العامة. تنفيذ ســــياســــتها من لدولةا مكنتالتي مردودية ال حقيقمنها ت أصــــبح الهدف الرئيس

 لإيجاد أن تســـــــــــــعىو  التقليدية، الضـــــــــــــريبة الريغاليةعن فكرة  ىتخلأن تولة كان لزامًا على الد هذا الهدف،

 ةالجوهري لأهميةتبرز االرفع من مستويات إنتاج وخلق الثروة. وهنا ب كفيلةال ةوالسـياسـي ةالاقتصـادي ولالحل

يل بخلق هذا التوازن وحده كف إذ أن، فرادة ومالية الأدولالتوازن بين مالية التحقيق للســــــــياســـــــــة الجبائية في 

ثروتها  تنمية ة منالمتأتي إيراداتها من زيادةالدولة  فمن جهة تســـتفيد نفع على الطرفين،الثروة التي تعود بال

والتي  ،رواتهمث عزيزتمحفزة أســهمت في من ســياســة جبائية بالضــريبة ن و المكلف من جهة يســتفيدالوطنية، و 

 .1لثروة الوطنيةل يساسالمكون الأ المطاف نهايةفي تشكل 

ية توســــيع كيف أولًا على التركيز من الضــــروري باتســــياســــة جبائية مثلى،  تحقيقول ،من هذا المنطلق

 حقيقتســــــعي لاط المســــــتقبلية، والدعم إنشــــــاء الاســــــتثمارات في قطاعات النشــــــ وذلك عبر ،الوعاء الجبائي

تثمر في الدولة دور المســـــ قتضـــــي ذلك أن تتبنىي. و الوطنية الثروة واســـــتدامة تنمية بما يســـــهم في ،الأرباح

يكون هذا و كمستثمر،  ا لها على تحقيق النجاحساعدً عاملًا م يكون هذا النظام ، بحيثامها الجبائيظبناء ن

ة الجبائية إعداد الســـــــياســـــــ عندية المســـــــتثمر عقلالتفكير ب غير أنا في صـــــــحتها المالية. ســـــــببً  بدوره النجاح

 :2وهما هذا المجال،عنصرين أساسيين في عين الاعتبار أخذ بأن تيستوجب على الدولة 

                                                 
1 MONSELLATO, Gianmarco, De l’impôt sanction à l’impôt productif, ou comment faire de la fiscalité un 
vecteur de croissance, Introduction dans Michel Aujean et Jean-Hervé Lorenzi (dir.), Fiscalité et croissance, Les 
Cahiers du Cercle des économistes, PUF / Descartes & Cie, Paris – France, 2011, P: 09. 
2 MONSELLATO, Gianmarco, OP cit. P: 10. 
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ه بقصد ي، و مومًاالدراسات المتعلقة بالجباية ع مجال في امصطلح جديدً  يعتبر هذا ي:ــن الجبائــــــالأم -7

خطر ل هاتعرض نفســـــلك ذب إنهاف ،ســـــياســـــاتها الجبائية صـــــياغةدور المســـــتثمر في  عندما تتبنىأن الدولة 

 الجبائية. تجراءافي الإ أو تغيّرغموض  بســبب ةها المالياتإيراد ضــعف أو عدم اســتقرارفي يتمثل جبائي 

خذ في الأة، مما يساهم في طر الاقتصادياخمال مع بشكل أفضل على التعاملالأمن الجبائي  حيث يساعد

غير  ابين ضـــــــريبة مخفضـــــــة لكنهعند المقارنة فإنه  ،أكثر فكرةح اليضـــــــو تلخلق الثروة. و هدف الحســـــــبان 

مية التي الإعلا نتقاداتالا رغمة، فإن المؤسسات الاقتصادية العالمية ستقر معتدلة لكنها م وأخرى مضمونة،

 .الجبائي لأمناإلى اختيار الضمان والاستقرار أي ا دائمً  تميلبسبب خياراتها الجبائية، فإنها  تتعرض لها

، بائيةالسـياســات الج ا ما تهمل عند إعدادغالبً  التيمن الجوانب العنصــر  ي عدّ هذا المنافسـة الجبائية: -2

 ماشــىتاختيار معدلات تنافســية ت يعتمد على خفض المعدلات الضــريبية، بلاعتماده بالضــرورة  إذ لا يعني

، لجبائيةنظمة االأ جزءًا من تكون عادةً فالمنافســــــــــــة الجبائية  لدولة.لالاحتياجات التمويلية مع المتطلبات و 

في الغالب  ئيةالمنافســة الجبا بدأاســتجابة الدولة لموتقتصــر  تصــميمها،في  اأســاســيً  عنصــرًا لكنها لا تعتبر

 هذه نو كتا عندم ولا سيما ة،ر و جامال بالدولمعدلات الاقتطاع مقارنة  قليصأنظمة تفضيلية أو ت على تبني

 الاتحاد الأوروبي.كتكتل اقتصادي  داخلضمن سوق موحدة  الدول

 الجبائـيـــة معـيقــات فعالية السيــاســـةتحديات و المبحـث الثالــث: 

واجه السياسة الجبائية العديد من المعوقات التي تحدّ من فعاليتها في تحقيق أهدافها، مما يستوجب ت  

التعرف عليها وتحليلها للحدّ من آثارها وضمان استمرارية النظام الجبائي، ومن أبرز هذه المعوقات ظاهرة 

ي التي تقلّل من موارد الدولة وتقوّض الثقة في النظام الجبائي، والضغط الجبائي الذي يثقل التهرب الجبائ

 كاهل المكلفين، إضافة إلى الازدواج الضريبي يؤدي على تكرار العبء نفسه على الوعاء ذاته.
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 : التهــر ب الجـبـائــيالمطلـب الأول

جب التي تحدّ من فعالية السياسة الجبائية، ممّا يستو تهرّب الجبائي من الظواهر الاقتصادية ال يعتبر

توضيح مفهومه وتحليل أسبابه، إضافة إلى التعرّف على أساليب قياسه وتقدير حجمه لفهم أبعاده والحدّ من 

 آثاره السلبية على الاقتصاد.

 أولا: مفهوم التهرب الجبائي وأسبابه

ي الاقتصادية التي تحّد من كفاءة النظام الجبائي فينظر إلى التهرب الجبائي بوصفه إحدى الظواهر 

 تحقيق أهدافه، الأمر الذي يستلزم توضيح مفهومه وبيان أنواعه وأسبابه.

 تعريف التهرب الجبائي وأنواعـــه: -7

تحديد المفهوم الاصطلاحي دورًا مهمًا في فهم ظاهرة التهرب الجبائي، غير أن صعوبة وضع يلعب 

تجعل هذا المفهوم يختلف باختلاف التوجه أو الزاوية التي تدرس منها الظاهرة، فقد ينظر تعريف جامع لها 

إليها من منظور قانوني أو اقتصادي أو اجتماعي، مما ي صعّب تحديد معنى دقيق وثابت لها، ومع ذلك، 

 يلي: توجد مجموعة من التعاريف التي تناولت هذا المفهوم في الأدبيات المختلفة، من أبرزها ما

 المكلف إلى الغش والاحتيال بهدف التخلص من الضريبة أو تقليل  يعرّف التهرب الجبائي على أنّه لجوء

 .1الوعاء لهذا قيالحقي المبلغ عن يقل بمبلغ بالتصريح أو الضريبة وعاء وجود إنكار خلال من إمّا ذلك ويتم مبلغها،

  على مخالفة صريحة لأحكام القانون، يهدف من خلالها ويعرّف من الناحية القانونية بأنّه سلوك ينطوي

 .2المكلّف إلى الإفلات من الخضوع لفرض الضريبة أو التقليص من الوعاء الخاضع لها

  المستحقة  دفع الضريبة تجنّبإلى من خلاله المكلف القانوني  يهدفذلك السلوك الذي كما يقصد به أيضًا

عة أو تكون مشرو  طرق وأساليب قد ذلك مستخدمًا في، لطرف آخرا هئعب تحميلدون  ،اا أو جزئيً عليه كليً 

 .3للقانــون مخالفة
                                                 

 .00: ص ،2002 ، الطبعة الأولى،العراق-بغداد ،، دار الكتب للطباعة والنشرالمحاسبة الضريبية ،إسماعيل خليل إسماعيل 1
2 MEHEL Lucien, Traité de politique fiscale, Edition PFU, Paris - France, 1996, P: 84 

صادية ، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية، كلية العلوم الاقتدراسة تحليلية للاقتصاد الخفي في الجزائرتوهامي محمد رضا،  3
 .220، ص: 2002/2006والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 



 للسيـاســة الجبائـيــــةالفصل الثاني: الإطــار المفاهيمي 
 

113 
 

التعاريف يمكن التوصل إلى مفهوم واسع للتهرب الجبائي، فإذا نظرنا إليه من المنظور هذه ضوء  ىوعل

 السلوكي للمكلفين بالضريبة فهو تصرف طبيعي في ظل انعدام أو ضعف الوعي الجبائي وحس الواجب

الاجتماعي، أمّا من الجانب القانوني، فهو يمثل مخالفة صريحة لأحكام القوانين الجبائية سواء تم ذلك عن 

قصد أو عن طريق الخطأ، ومن الناحية الاقتصادية فهو يعد حرمانًا لخزينة الدولة من جزء من الإيرادات 

موية في لى التنفيذ السليم للمشاريع التنالعمومية، مما يؤدي إلى اختلال التوازنات المالية وينعكس سلبًا ع

 .والاجتماعي المجال الاقتصادي

مدى شرعيتها  بحسبوهذا ما يستدعي تحديد أبرز أنواع ظاهرة التهـرب الجبائي، والتي يمكن تصنيفها 

 :1إلى هانطاقها أو تعقيدأو درجة 

 ة:ــيـث الشرعــن حيــرب الجبائي مـواع التهــأن -أ

 :وهما ،يائبجنوعين من التهرب ال نميز بينوفق هذا المعيار 

 :ولا يقصد من ذلك أنّ التهرّب مقبول أو مسموح، بل إنّ هذا النوع من التهرّب يعتمد على  تهـرب مشـروع

استغلال المتعامل الاقتصادي أو المكلف القانوني بالضريبة للثغرات الموجودة في القوانين الجبائية، ويعد 

حيث اب، ي من حيث العقهذا التهرّب من الأنواع التي لا تشكل جريمة صريحة، أو التي يشوبها فراغ قانون

، وهو ما يعرف 2لنصوص القوانين الجبائية ةصريح مخالفةدون  الضريبيةب التزاماته تجنّ يلجأ المكلف إلى 

 .التجن ب الجبائيبــ: 

 :هدف بلقوانين الجبائية االمكلف مخالفة  يتعمّدوهو عكس التهرّب المشروع، إذ  تهـرب غـيـر مشـروع

 ا بصورةالتصريح بهالمداخيل أو ب التصريحالامتناع عن  من خلالكليًا أو جزئيًا،  الضريبة تجنّب دفع

 .الغــ  الجبائي، وهو ما يعرف بــ: 3إعداد قيود وتسجيلات محاسبية مزيّفةعبر ة، أو مضللناقصة أو 

                                                 
-2002رة: ــتـدراسة تقييمية للتهرب الضريبي من خلال مؤشرات الأداء: حالة ولاية المسلية خلال الفني ناصر، مغ 1

 ،الجزائر ،كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة بومرداسرسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، ، 2008
 .06ص:  ،2006/2000

، 2000الأردن، الطبعة الثانية، -، دار وائل للنشر، عمانأسس المالية العامةلخطيب، أحمد زهير شامية، شحادة اخالد  2
 .200: ص

 .20: ص ،مرجع سابق ،جباية المؤسسات: دراسة تحليلية في النظرية العامة للضريبة ،حميد بوزيدة 3
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 د: ـيـأنواع التهرب الجبائي من حيث درجة التعق -ب

 :1هذا المعيار إلىل وفقًاـف التهــرب الجبــائي ويتم تصني

 :يرتكب و إغفال كلّ فعل أبه  وتغفل عنه المصالح الجبائية، ويقصد غالبًا ما تهملهوهو  التهرب البسيط

لسهو عن ا حالات ذا النوع من التهرّب فيبساطة همن دفع الضريبة. وتتجلى بسوء نية بهدف التهرب 

 .المقدّمـة التصريح أو في عدم دقّة البيانات المحاسبية

 :في  مادي للتهرب والمتمثلبالتهرب المؤهل، إذ يتوافر فيه العنصر ال أو ما يعرف التهـرب المركـب

عبر إخفاء  إرادة التهرّبالتدليسية، مصحوبًا بعنصر القصد أو النية، فمن خلاله، ي جسّد المكلف الوسائل 

على  ،ب محاسبيةأساليب تهرّ  تماداع من خلالومحو كل آثارها، ومحاولة عرقلة أي رقابة محتملة الحقيقة 

عداد قيود وسجلاتو تير تزوير الفواغرار   ة.ــفـة مزيّ يمحاسب ا 

 أنواع التهرب الجبائي من حيث النطاق:  -ج

 :2ليالتا نحوال على وذلك (،دولي) خارجيي و داخل نوعين: التهرب الجبائي إلى المعيار، ي قسّم لهذا اوفقً 

 :يواجه المكلّف السلطات الضريبية وهو الذي يحدث داخل حدود الدولة الواحدة، بحيث التهـــرب الداخـلي 

 لهذه الدولة.

 :)ذ يشمل ممارسات وتصرفات تهدف إلى ويتميز هذا النوع باتساع نطاقه، إ التهرب الخارجي )الدولي

ك ولي، ويتم ذلسات ذات النشاط الدالتخلص من الأعباء الضريبية في عدّة دول. خاصة من قبل المؤس

عبر  ية، أوبتحويل الأرباح إلى دول منخفضة فيها معدلات الضرائب، وهي ما تعرف بالجنّات الجبائ

ظمة لكترونية التي يصعب على الأناستغلال تكنولوجيا المعلومات الحديثة في مجال أعمالها كالتجارة الا

 الجبائية خصوصًا في الدول النامية مراقبتها واحتواؤها.

                                                 
 .06، ص: مرجع سابقمغني ناصر،  1
 .202: ص، سابقمرجع  ،الضرائبدراسات في علم  ،عبد المجيد قدي 2
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 بــاب التهـرب الجـبــائي:أس -2

طبيعة و  الضريبي،بالمكلف  علّقت، تالعوامل مجموعة منإلى تضافر  الجبائيانتشار التهرب  يعود

 .جبائيةبالإدارة ال المتعلقة العوامل بالإضافة إلى، الظروف الاقتصادية السائدةو  قالنظام الجبائي المطبّ 

 الأسباب المتعلقة بالمكلف الضريبي:  -أ

 عوامل اتجة عنن ، باعتبارهاهنفسف المكلّ ب متعلقة الجبائيلتهرب ل ةبسبالعوامل الم تكونا ما غالبً 

  ، تؤثر في سلوكه تجاه الضريبة.أخلاقية ومالية، نفسية

  :يرتبط التهرب الجبائي بشكل أساسي بالشعور الأخلاقي ضعف الوعي الجبائي والمستوى الأخلاقي

م الجبائي، لى التهرب من أداء واجبهإالمكلفين  الأخلاقيضعف المستوى تجاه الالتزام الضريبي، حيث يدفع 

ا كما تلعب درجة انتشار الوعي الجبائي دورً  مصلحة المجتمع، تجاهالشعور الوطني  على ما ينعكس سلبًا

ضعف  رجعوي ،في التأثير على رغبة الأفراد في التهرب، إذ يقل التهرب كلما ارتفع الوعي الجبائي مهمًا

 :إلى الاعتقادات الخاطئة التالية ،لعديد من المختصينل وفقًا ،الوعي الجبائي في المجتمع

 قتطاع مالي ا ردمجأن الضريبة من ضرائب يفوق ما يستفيد منه من الدولة، و  ما يدفعه نّ أ المكلف اعتقاد

 ؛دون مقابل

  دون ، ةمعنوي ةيشخص ، باعتبارهاالدولةأخذ حقه من ي اشريفً  اسارقً نفسه اعتقاد المتهرب من الضرائب

 ؛ر بالآخرينر ضال أن يلحق

 عر سوء تخصيص النفقات حيث يشالعمومية، من خلال موال الدولة تسيء استخدام الأ نّ بأف لّ كاعتقاد الم

 ؛العام نفعلتعود عليه با لا مجالات وأنشطةفي  تنفق أمواله بأنّ 

 الإسلام.  كانأر  من تعدّ  التي الزكاة بخلاف ،الدينية ظرالن وجهة من الضريبة عيةو شر م عدمب المكلّف اعتقاد 

 ي محاولة فالتهرب الجبائي  إلىالحالة المالية السيئة للمكلف  تدفع لوضعية المالية السيئة للمكلف:ا

، كما تسهم الرغبة في زيادة الدخل الصافي أو تقليل الأعباء المالية، إضافة إلى التأثر رهائلتعويض خس

 بالسلوكيات السائدة في المجتمع الذي ينتشر في التهرب، في تعزيز هذا السلوك.
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 ع بحيث كلما ارتفع المستوى التعليمي لأفراد المجتمى التعليمي والنظرة الاجتماعية للمتهرب: مستو ال

بائي، قلت لديهم الرغبة في الغش الجبائي، كما أن النظرة الاجتماعية لهذا السلوك تؤثر في انتشاره، الج

دّ تصرّفًا ع  بخلاف ما إذا زاد الإقبال عليه،  الذكاء والحنكة، ىعل دليلاً أو  اعاديً  االغش سلوكً فكلما اعتبر 

 .1حضاري ويقلل من المكانة الاجتماعية للفرد غير

 الأسباب المتعلقة بطبيعة النظام الجبائي:  -ب

 ،الجبائي نظاملل بطبيعة التنظيم الفني ةتبطالمر وامل الجبائي إلى جملة من العالتهرب  انتشار يرجع

 :2فيما يليالذي ينظمه، والتي يمكن إجمالها استقرار التشريع  بدرجةو 

 :زيادة العبء  فعتدتهرب الأفراد من الضريبة، إذ عاملًا رئيسيًا يفسّر ذلك  وي عتبر ثقل عبء الضريبة

من  مكنهمتوآليات  وسائل عن البحثإلى  ة على التحملالنفسي وقدرتهمعاتهم توق مستوى الضريبي عن

 المختلفة. الضريبية الخضوع للاقتطاعات تفادي

 :اع نظام الاخض يشتمل عليهالإجراءات العديدة والمعقدة التي ا لنظرً وذلك  تعقد النظام الضريبي

رّب من لطريق الأسهل، وهو التهاللجوء لالمكلفون إلى التحصيل، مما يدفع أو  الربطللضريبة، سواء عند 

نظام ضريبي ود لوج مباشرًا انعكاسًاالتهرّب الجبائي  ما يجعل، وعراقيل تعقيداتلدفع وتفادي ما يرونه من ا

 .معقد وغير ملائم

 جم العقوباتعلى حكبير إلى حدّ  مستوى التهرب الجبائي يعتمد  رب:ضعف العقاب المفروض على المته 

لمكاسب ، إذ يقارن المكلف بين خطر العقوبة واائيةن التزاماتهم الجبالمتخلفين عالتي تفرضها الدولة على 

و غائبة أالمحتملة، فإذا كانت العقوبة أشدّ من الفائدة المتوقعة من التهرب، امتنع عنه، أمّا إذا كانت ضعيفة 

 بسبب فراغ قانوني، فضّل التهرّب على الالتزام بالقوانين الجبائية.

                                                 
 .206، ص: قــع سابـب، مرجـرائـم الضـلـات في عـدراسعبد المجيد قدي،  1
 -تغانم بمس جامعة عبد الحميد ابن باديس ،، مجلة المالية والأسواقمفهوم وقياس ... التهرب الضريبي ،وزيد سفيانب 2

 .023: ص  ،2000مارس  ،00: العدد: 02، المجلد: الجزائر
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 :غموض الزيادة  يفالمستمر والمتكرر في القوانين الجبائية  يسهم التعديل عدم استقرار التشريع الجبائي

الجبائي ويحفزهم  النظامبثقة المكلفين  يقلل منوتعقيد النظام الجبائي نتيجة لتعدد النصوص القانونية، مما 

 .يةبالتزاماتهم الضريالتهرب من  على المطاف نهايةفي 

 :ي ترسيخف المكلفة بهاالرقابة والأجهزة فعالية ضعف ل فالمكلّ  إدراك يسهم ضعف الرقابة الجبائية 

 ا يزيد من ميوله إلى استخدام مختلف أساليب وطرق التهرب الجبائي.بغيابها، ممّ  اعتقاد  لديه

 الأسباب المتعلقة بالظروف السائدة:  -ج

ية احتمال ن منقللاارتفاع القدرة الشرائية للأفراد وزيادة دخول المكلفين في أي اقتصاد ي أنّ  علوممن الم

الاقتصاد  قعوا لمنتجين نقل عبء الضريبة إلى المستهلكين، غير أنّ ا إذ يسهلان علىالتهرب الجبائي، 

الخدمات، سوق السلع و  خلفه من اضطراب واختلال فييوما بانتشار الاقتصاد الموازي  سمتي ، الذيالوطني

 .لحوظمالتهرب الجبائي بشكل  ظاهرة تفاقمسهم في يالمنافسة وفوضى الاستيراد،  ضعفإضافة إلى 

 الأسباب المتعلقة بالإدارة الجبائية:  -د

التهرب  ضعف كفاءتها ونزاهتها يؤدي إلى زيادة فرصالإدارة الجبائية أداة لتنفيذ النظام الجبائي، و تعتبر 

 :1الجبائي، ويرجع ذلك إلى الأسباب التالية

 :وتتمثل هذه الأسباب أساسًا في نقص التجهيزات والمستلزمات الضرورية  محدودية الوسائل المادية

حقيق على ت المطاف نهايةولوجيا المعلومات، مما ينعكس في داخل الإدارة الجبائية، خاصة في مجال تكن

 .الضريبة وتحصيلربط  يتالمتوخاة من عمليالأهداف 

 :لكمي االجانب  القصور فيالجانب الكمي أو النوعي، فإنّ  من حيثسواء  محدودية الوسائل البشرية

عدد الأعوان الإداريين الذين تعتمد عليهم الإدارة الجبائية في الإشراف والرقابة  قلةتجلى أساسًا في ي

والتحصيل، مما يؤدي ضعف حملات المتابعة والملاحقة، ليستفيد من ذلك المتهربون جبائيًا، أما من الناحية 

ل المسؤوليات، مالنوعية فتتمثل المحدودية في نقص الكفاءات القادرة على تطبيق القوانين الجبائية وتح

ويرجع ذلك غالبًا إلى ضعف معايير التوظيف، أو قلة الدورات التكوينية أو تدني الأجور، وغيرها من 

 العوامل التي تؤثر سلبًا على مردودية العمل وتعكس صورة عامة على ضعف الكفاءة داخل الإدارة الجبائية.

                                                 
، ات جبائيةمجلة دراس ،أسباب التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة في الجزائر ،فاطمة يعائشة، بوشيخ يبوشيخ 1

 .000-002ص: -، ص2002 ، جوان00، العدد: 03، المجلد: الجزائر – 2 البليدة نيسي عليجامعة لو 



 للسيـاســة الجبائـيــــةالفصل الثاني: الإطــار المفاهيمي 
 

118 
 

 :تزام عقيدات عاملًا آخر يدفع المكلفين إلى تفادي الالوت مثل هذه الت تعقد الإجراءات الإدارية والتنظيمية

الوعاء  ين بتحديدالمرتبط صعوبةوال التعقيد الضريبي من خلال التهرب الجبائي، إذ تتجلى أبرز مظاهرها في

أحيانًا  ههو ما قد يترتب عليعلى كفاءة العون الإداري، و ، والاعتماد على التقدير الجزافي القائم الضريبي

، كما أن تعقيد إجراءات التحصيل وطول مدتها يدفعان المكلّفين إلى التهرّب، ممّا حق المكلّفاف بجحإ

يؤدّي في النهاية إلى ضعف الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلّف، فيرى هذا الأخير التهرّب سلوكًا مبرّرًا، 

الموظفين في ظل غياب  وي عدّ الفساد الإداري من أخطر مظاهر هذه الإشكالية، حيث يسود لدى بعض

الضمير المهني والوازع الأخلاقي، ممّا يدفعهم إلى التغاضي عن المستحقات الضريبية أو منح الامتيازات 

 غير المستحقة في إطار التواطؤ والرشوة.

 ثانيا: آثار التهرب الجبائي وأساليب تقديـر حجمـه:

ي، مما وتؤثر سلبًا على استقرارها الاقتصاد يعتبر التهرّب الجبائي ظاهرة معقدة ت ضعف موارد الدولة

 يستوجب دراسة آثــاره والبحث في طرق قياس حجمه للحد من تفاقمه.

 آثـار التهــرب الجبـائي: -7

يترتــب عن ظاهرة التهرّب الجبائي العديد من الآثار، والتي يمكن تصنيفها وفقًا لانعكاساتها على 

 لي:على النحو التا ،ةوالاجتماعي ةالاقتصادي الجوانب

 الآثـار الاقتصاديـة: -أ

وما يترتب  ،النتائج المباشرة للتهرب الجبائيأبرز  على الموازنة العامة للدولة من المالي ريتأثيعد ال

 :1ةــيتالآ النقـاطعلى ذلك من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية، التي يمكن تلخيصها في 

                                                 
 منمقدمة ضمداخلة  ،لجهود القضاء على البطالةمكافحة التهرب الضريبي كهدف  ،، ميمون نبيلةالجيلانيبلواضح  1
ية التجار كلية العلوم الاقتصادية و  ،التنمية المستدامة في ظل البطالة مكافحةدولي حول استراتيجية الحكومة في الملتقى ال

 .2000نوفمبر  02و 00 ، يومي:وعلوم التسيير، جامعة المسيلة
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 :يؤدي التهرب الجبائي إلى الاخلال بمبدأ المنافسة العادلة بين الأعوان الاقتصاديين،  عرقلة المنافسة

إذ تستفيد منه المؤسسات المتهربة عبر تخفيض تكاليفها وأسعار منتجاتها على حساب المؤسسات الملتزمة، 

م في تنامي مما يساهالتي تعتمد على إمكانياتها الذاتية والآليات القانونية في تعزيز مردودية مشاريعها، 

الاقتصاد الموازي وخلق منافسة غير شريفة تحد من الجهود الرامية إلى رفع الإنتاجية والقيمة المضافة 

 للاقتصاد الوطني.

 :ب الجبائي وغياب المنافسة العادلة إلى إضعاف النمو الاقتصادي، ي التهرّ يؤدّ  عرقلة النمو الاقتصادي

ذات الإنتاجية الضعيفة والتي لا تخلق قيمة مضافة بالبقاء والاستمرار،  حيث يسمحان للمؤسسات الطفيلية

ى استخدام سياسات ي إلبالاقتصاد الرسمي عبر تشويه النتائج الاقتصادية الحقيقية، وبالتالي يؤدّ  ا يضرّ ممّ 

 الة لمعالجة الاختلالات الاقتصادية.غير فعّ 

 :ى فقدان الثقة في المعاملات المالية والتجارية، إذ يدرك ب الجبائي إلي التهرّ يؤدّ  انعدام عامل الثقـة

المتعاملون احتمال تقديم منافسيهم وثائق تحتوي على تسجيلات خاطئة لأسباب ضريبية، مما يضعف 

 ها.هم في تراجع مستوى أمانة الأعمال وكفاءتمصداقية الصفقات ويشجع على الفساد، ويس

   لنشاطات اه توجييسهم التهرب الجبائي في  ندرة رؤوس الأموال:التوجيه الوهمي للنشاط الاقتصادي و

، حيث يصبح الاعتبار الجبائي هو المحرك الأساسي لسلوك الأعوان الاقتصاديين وهمي بشكل الاقتصادية

أجزاء من اء أرباحهم و إخفلاعتبار الاقتصادي الحقيقي. وينتج عن هذا السلوك لجوء المتهربين إلى بدل ا

الإدارة الجبائية، مما يدفعهم إلى الاكتناز خارج الحلقة الاقتصادية، سواء  قبلاكتشافها من  أموالهم خشية

داخليًا أو عبر تهريب الأموال إلى الخارج، وهو ما يؤدي في النهاية إلى فقدان الاقتصاد الوطني لجزء من 

 .1قدرته التمويلية الذاتية

                                                 
في العلوم  رسالة ماجستير، رـحالة الجزائ: ةـة الاقتصاديـتنميدورة الجباية في ال ره علىـ  الجبائي وتأثيـالغ، دــلاح محمــف 1

 .10-10ص: -. ص0662/0661 ،الجزائر، جامعة الجزائرالاقتصادية، 
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  الآثـار الاجتماعـيـة: -ب

دالة الجبائية في العصر الحديث يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحقيق العدالة الاجتماعية لقد أصبح مفهوم الع

 لفئات ذاتلالقدرة الشرائية  بين أفراد المجتمع، وتعزيز ةلادبعلثروات اتوزيع الشامل، من خلال بمفهومها 

الفقيرة، وتقليص الفوارق الطبقية، كما باتت العدالة الجبائية تراعي الأوضاع  المحدودة والشرائحالدخول 

ر أنّ هذه غي الشخصية للمكلفين ومقدار دخلهم بما يضمن المساواة والانصاف في تحمل العبء الجبائي،

 الاجتماعي نالتواز  فقدان إلى تؤدي التي الأهداف، تبقى محدودة الأثر في ظـل تنامي ظاهرة التهرب الجبائي،

يق الأخرى، وي عدّ إقرار الضريبة التصاعدية مثالاً على السعي لتحق المجالات مختلف على السلبية وانعكاساته

العدالة في توزيع العبء الجبائي، إلا أنّ التهرب من قبل أصحاب الأموال والدخول الكبيرة يظل عائقًا رئيسيًا 

 .1أمام تحقيق هذه العدالة

 تقدير حجم التهرب الجبائي:طرق وأساليب  -2

يحظى تقدير حجم التهرب الجبائي باهتمام واسع نظرًا لصعوبة تحديده بدقة، إذ تبقى أساليب قياسه 

 تقريبية، وفيما يلي أهم الطرق المعتمدة لقياس وتقدير حجم التهرب الجبائي:

  طريقة التحقيقات الجبائية: -أ

صريحات المرتبطة بتالتحقيقات الجبائية  عبرهذه الطريقة  باستخدامد حجم التهرّب الجبائي يحدّ 

 ين هما:تين رئيسيإلى فئت المكلفين، والتي تصنّف

اسبية، السجلات المحتدقيق مراجعة و التحقيقات المحاسبية من خلال  تنفذ التحقيقات المحاسبية: -7-أ

لإدارة ق تقوم او ر حال وجود ف المكلفين، وفيالتصريحات المقدّمة من ومطابقة النتائج المستخلصة مع 

المبالغ معدّلة و لحجم التهرب الجبائي بالفارق بين المبالغ ا ئية بتعديل هذه التصريحات، ويشار إلىالجبا

 .2المصرّح بـها

                                                 
كلية الإدارة  ،، مجلة دراسات محاسبية وماليةرب الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية في العراقـالته عبد، سهاد كشكول 1

 .212: ص ،2003، الفصل الثالث لسنة 22، العدد: 02، المجلد: العراق – جامعة بغداد ،والاقتصاد
 .32 :ص ،قــع سابـمرج ،مغني ناصر 2
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ن، تتعلّق التحقيقات المعمّقة بالأشخاص الطبيعيي التحقيقات المعمقة في مجمل الوضعية الجبائية: -2-أ

لتحقق من مدى مطابقة المداخيل المصرح بها مع ممتلكات المكلفين باالإدارة الجبائية من خلالها  تقومحيث 

بين هذه العناصر، فإذا وجد فارق بينها، ي عدّ ذلك مؤشرًا على مستوى  شاملة مقارنةحياتهم، وتجري ونمط 

أو والموجودات  لمكلفيمتلكها ا بحجم الفارق بين الموجودات الفعلية التي التهرب الجبائي الذي ي عبّر عنه

أعوان  نطاقها يقتصر على نّ لأمحدودة و  تنتقد لكونهاهذه التحقيقات  . غير أنّ 1النفقات التي يتحمّلها شخصيًا

الاقتصاد الرسمي دون غيرهم في الاقتصاد غير الرسمي، كما قد تنحرف عن هدفها لتستغل كوسيلة للرشوة 

 وتفشي الفساد.

  م الالتزام الجبائي:طريقة تقدير عد -ب

ة المرتبطة على الجوانب التقني ااعتمادً ، هذه الطريقة من خلال هوقياسحجم التهرب الجبائي  تحديديمكن 

 :2بحساب الضرائب، والتي تعرف بالمناهج المباشرة، ومن بين أبرز هذه المناهج نجد

يقوم هذا المنهج على افتراض صحة التقدير للناتج الوطني  منهج الضريبة القانونية المحتملة: -7-ب

الرسمي باعتباره الوعاء الذي تحتسب عليه الضريبة المفترض تحصيلها، ثم تجري مقارنة بين هذا التقدير 

والحصيلة الضريبية الفعلية، فإذا وجد فارق بينهما فإنّه يعبّر عن حجم التهرب الجبائي، غير أنّ ما يؤخذ 

 .الموازيللاقتصاد  تجاهلهالمنهج هو على هذا 

ساس، نسبة مرجعية تمثّل سنة الأاستخدام هذا المنهج على  يعتمد منهج النسبة الثابتة للضريبة: -2-ب

جمالي الناتج الوطني الخام إجمالي اويتم تحديدها من خلال العلاقة بين  سنة معينة، للاقتطاعات الضريبية وا 

اعات ساب الاقتطتحا، يمكن ، وبناءً عليهالجبائيالأدنى لحجم التهرب هذه السنة الحد  تمثّلعلى أن 

 ي:على النحو الآتالضريبية المقدّرة 

                                                 
 .60ص:  ،مرجع سابق، حالة الجزائر –الغ  الضريبي وتأثيره على دور الجباية في التنمية الاقتصادية  فلاح محمد، 1
 .32-32ص: -ص ،قـــع سابـمرج، رــاصـني نمغـ 2



 للسيـاســة الجبائـيــــةالفصل الثاني: الإطــار المفاهيمي 
 

122 
 

 

 ولحساب حجم التهرب الجبائي نطرح الاقتطاعات الضريبية الحقيقية من المقدرة كما يلي:

 

يقتصر على حساب التهرّب الجبائي الإضافي مقارنة بسنة الأساس، دون أن  لكونههذا المنهج وينتقد 

يشمل التهرّب الجبائي الكلي، كما يفترض فيه ثبات النسب الضريبية أو هيكل المعدلات الضريبية ومكوّنات 

على دقة نعكس يالناتج الوطني الخام، رغم أنّ هذه العناصر تتميز بالتغير والديناميكية عبر الزمن، وهو ما 

 ة نتائجه في القياس.هذا المنهج وصح

صريحات على تحليل التحجم التهرب الجبائي  يعتمد هذا المنهج في تقدير الجبائية: الإعفاءات منهج -3-ب

بل هذه الفترة، قالتي تم تقديمها  بالتصريحاتعفاء، ومقارنتها ن خلال فترة الإيالمكلف قبل من الجبائية المقدّمة

جزء  قياس على يقتصر أنّه هو المنهج هذا على يؤخذ ما أنّ  غير الجبائي، التهرّب جمح بينهما الفارق ي مثّل بحيث

ن الاستفادة خرين عالآ بعض المكلفين من مداخيل المكلفين الذين استفادوا من الإعفاء الجبائي، في حينفقط 

 ى الإعفاء.انتهائه، فيفضّلون التهرّب علمنه لإدراكهم أنّ الإعفاء مؤقت، وأنّهم سيطالبون بدفع الضرائب بعد 

  طريقة تقدير الاقتصاد غير الرسمي )الموازي(: -ج

إذ ي عدّ  ظاهرة التهرّب الجبائي،وقدرة تفسيرية لقوية به من دلالة  لما تتميّزتم اعتماد هذه الطريقة 

الاقتصاد الموازي من الأسباب المؤدية إلى تفاقم هذه الظاهرة خصوصًا في البلدان النامية، ويرجع هذا 

الارتباط الوثيق والقوة التفسيرية بين الظاهرتين إلى كون الاقتصاد الموازي يشمل جميع الأنشطة التي ت دّر 

حسابات الناتج المحلي، وذلك نتيجة تعمد إخفائها تهرّبًا من الالتزامات  دخلًا دون إدراجها رسميًا ضمن

لى عدم إ سبب التهربيرجع  قدالجبائية أو غيرها من الالتزامات القانونية المرتبطة بنشأة النشاط، كما 

ه الطريقة تقدير حجم التهرب الجبائي وفق هذ ومخالفته للقوانين، لذلك يعتمد في حدّ ذاته النشاط مشروعية

 :1التاليمعادلة القياس على النحو  غير الرسمي، لتصاغعلى تقدير حجم الاقتصاد 

                                                 
 .33، ص: سابـــقالمرجـع المغـني نـاصــر،  1

 نسبة الضريبة لسنة الأساس Xحصيلة الاقتطاعات الضريبية المقدرة = الناتج الوطني الخام للسنة المدروسة 

 حصيلة الاقتطاعات الضريبية الحقيقية  -  المقدرةيلة الاقتطاعات الضريبية حجم التهرب الجبائي = حص

 المعدل الضريبي المتوسط المفروض  حجم الاقتصاد الموازي  =حجم التهرب الجبائي 
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ولحلّ هذه المعادلة، يصبح من الضروري التعرف على أساليب تقدير حجم الاقتصاد الموازي، والتي 

 يمكن تلخيص أبرزها كما يلي:

ى الطلب لع بالاعتماد غير الرسميحجم الاقتصاد  تقديرلهذا المنهج يتم  اوفقً  المنهج النقدي: -7-ج

نقدًا، وأنّ زيادة حجم الاقتصاد الموازي تؤدي إلى  تتمالظل  اقتصاد افتراض أنّ معاملات مععلى النقود، 

ع ويرجاستخدام وسائل دفع أخرى في هذا النوع من الاقتصاد(،  لغياب، )أي 1الطلب على النقود في ارتفاع

 .ذلك إلى خشية المتعاملين في هذا الاقتصاد من انكشاف معاملاتهم في حال تمت بوسائل دفع أخرى

يتم في هذا المنهج تقدير النمو في الاقتصاد الموازي  منهج المدخلات المادية )استهلاك الكهرباء(: -2-ج

تم القياس اط الاقتصادي ككل، ويبالاعتماد على استهلاك الكهرباء، باعتباره أفضل مؤشر مادي يعكس النش

من خلال طرح معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الرسمي من معدل نمو استهلاك الكهرباء، بحيث يمثّل 

 .2الفارق بينهما معدل نمو الاقتصاد الموازي

 غير أنّ ما يؤخذ على هذا المنهج هو أنّ الزيادة في استهلاك الكهرباء لا ت عدّ بالضرورة دليلًا على

نمو الاقتصاد الموازي، إذ قد تكون ناتجة عن التبذير في الاستهلاك، كما أنّ ليس كلّ الأنشطة الاقتصادية 

 تستهلك قدرًا كبيرًا من الكهرباء.

ويعتمد هذا المنهج في القياس على حجم العمالة الرسمية، إذ ي عدّ تراجعها  منهج سوق العمل: -3-ج

ى أنشطة الاقتصاد الموازي، ممّا ي شكّل مؤشّرًا على نمو حجم هذا الاقتصاد. دلالة على انتقال اليد العاملة إل

غير أنّ ما يؤخذ على هذه الطريقة هو إغفالها لإمكانية عمل الأفراد في كلّ  من القطاعين الرسمي والموازي 

، بالإضافة إلى تركيزها على عنصر العمل فقط دون مراعاة عنصر رأس المال.  في آن  واحد 

                                                 
، 30دد: سلسلة قضايا اقتصادية، الع ،'' نمو الاقتصاد الخفي'' الاختباء وراء الظــلال فريديريك شنايدر، دومينيك إنستي،  1

 .02ص:  ، صندوق النقد الدولي، واشنطن،2002مارس 
 .الصفحةنفس  ،نفس المرجــع 2
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يعتمد هذا المنهج على التفاوت بين  منهج إحصاءات الحسابات القومية )منهج التفاوت(: -2-ج

إحصاءات الدخل والانفاق في الحسابات القومية، انطلاقًا من الفرضية التي تفيد بأنّ الدخل غير المعلن 

شكل  لا تظهر في بمعنى أنّ معاملات الاقتصاد الموازيوغير المصرّح به سيتم إنفاقه عاجلًا أم آجلًا، 

دخل، لكنّها تظهر في شكل إنفاق، وبناءً على ذلك يمكن اعتبار الفجوة بين مقياس الإنفاق ومقياس الدخل 

غير أنّ ما يؤخذ على هذه الطريقة هو أنّ زيادة الانفاق لا يكون . 1مؤشرًا على حجم الاقتصاد الموازي

بل قد تنتج عن استخدام المدخرات أو اللجوء إلى  سببها بالضرورة الدخول المتأتية من النشاط الموازي،

 الاقتراض على سبيل المثال.

 ب الثـانـي: الضغــط الجـبـائـيـالمطل

ي وظّف الضـغط الجبائي في الغالب كمؤشـر لقياس فعالية السياسة الجبائية، إذ ي عبّر عن حجم الموارد 

ريبة قد الإفراط في هذا الضغط على المكلفين بالضالجبائية التي يمكن للاقتصاد الوطني تعبئتها، غير أنّ 

يؤدي إلى انعكاسـات سـلبية وتأثيرات مباشرة على سلوك الأفراد والمؤسسات من حيث الاستهلاك، الانتاج، 

الادخار والاســتثمار، ممّا يجعل دراســة مفهوم الضــغط الجبائي ومعايير قياســه والمعدل الأمثل له ضــرورية 

 .لفهم حدود هذا التأثير

 أولا: مفهوم الضغط الجبائي 

عند التعمّق في الآثار التي تحدثها الضــــريبة على الصــــعيد الاقتصــــادي والاجتماعي، يتبيّن أنّ درجة 

التأثير الضـريبي تختلف تبعًا لمستوى الاقتطاعات المفروضة على مختلف المواد الخاضعة للضريبة، وهو 

 .2ما يعرف بالضغط الجبائي

                                                 
مصر،  – ةجامعة الجديدة للنشر، الإسكندريال دار، ودـقتصاد الأسب الضريبي والار  ـالتهالشرقاوي عبد الحكيم مصطفى،  1

 .06، ص: 2002
ة، كلية ، أطروحة دكتوراه في العلوم الاقتصاديآفاق السياسة الجبائية في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائرحداد فريد،  2

 .20، ص: 2000/2002، 3الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر العلوم 
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 بائي:تعريف الضغط الج -7

يعتبر الضــــــــغط الجبائي من أبرز المؤشــــــــرات الكمية المســــــــتخدمة في تقييم النظم الجبائية، وقد تناول 

 دة، من أبرزها ما يلي: العديد من المفكرين الاقتصاديين هذا المفهوم بتعريفات متعدّ 

  عديل المجتمع، وتالســـــياســـــة الجبائية على ســـــلوك الأفراد داخل  تأثيرمدى يمثّل معدل الضـــــغط الجبائي

 .1يأنماطهم وخططهم المتعلقة بالإنفاق الاستهلاكي، والادخاري، والاستثمار

  شـــــــــكل ى عليقصــــــــد بالضـــــــــغط الجبائي تلك العلاقة التي تعبّر عن النســـــــــبة المئوية من الدخل المقتطع

 .2االدولة نفسه موارد علىالمكلفين بالضريبة أو  قبلمن  على الدخل المحققضرائب ورسوم، سواء 

  ا ذلك التأثير الناتج عن فرض الضــــرائب بمختلف أنواعها، والذي يختلف يقصــــد بالضــــغط الجبائي أيضــــً

لتركيب الفني للهيكل الضــــــــريبي من جهة أخرى، كما م الاقتطاعات الضــــــــريبية من جهة، وباحجباختلاف 

 . 3الاقتصاد الوطنيي عبّر عنه أيضًا بالعبء الضريبي الذي تحدثه هذه الاقتطاعات على 

كما هو  ،الضــغط الجبائيهذا ويســتخدم لهذا المفهوم تســميات مختلفة، فيطلق عليه البعض مصــطلح 

ي فالمجلس الاقتصــــــــــادي والاجتماعي بينما يعرف لدى ، ةالاقتصــــــــــادي والتنميةمنظمة التعاون  الحال لدى

ــــــــــــــ في حين يعبّر عنه ،الجبايةمستوى  باسمفرنسا   ضريبةالعبء  وأ الاقتطاع الإجباريمعدل : آخرون بـ

 .4على الاقتصاد

حجم  مؤشـــــرًا ي عبّر عن الجبائيالضـــــغط  ي عدّ ، التســـــمياتومهما اختلفت من خلال التعاريف الســـــابقة 

الاقتطاعات الجبائية من ضـــــرائب ورســـــوم تفرضـــــها الدولة على الأفراد والمؤســـــســـــات، مقارنة بحجم الناتج 

ح  مدى العبء الذي يتحمّله الاقتصــــــــــاد الوطني نتيجة الســــــــــياســــــــــة الجبائية الداخلي الخام، وهو ما يوضـــــــــّ

 المطبّقة.
                                                 

 .022: ، ص0613 بيروت، العربية للطباعة والنشر، دار النهضة م الضريبية،ــالنظعبد المنعم فوزي،  1
 .320، ص: مرجع سابــقمحمد عباس محرزي،  2
، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، جامعة غرداية، العدد: الضريبيالضغط الضريبي كحافز للتهرب والغ  رحال نصر،  3

  .026 ، ص:2003، 02
: لشلف، العددا - ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعليرــي في الجزائـط الضريبـــالضغحميد بوزيدة،  4

 .222 :، ص2002، جوان 02
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 : وأساليب قياسه الضغط الجبائي نواعأ -2

مســـــــــــتوى ا لوفقً ، يتحدّد كلّ منهما ز في أدبيات الضـــــــــــريبة عادة بين نوعين من الضـــــــــــغط الجبائينميّ 

 .وهما: الضغط الجبائي الفردي والضغط الجبائي الإجمالي ،التحليل المعتمد

لكل فرد مصــــادر دخل أو موارد شــــخصــــية ت قتطع منها الدولة الضـــغط الجبائي الفردي )الشـــخصـــي(:  -أ

مالية على شـــكل ضـــرائب ورســـوم ســـواء كانت مباشـــرة وغير مباشـــرة، وتمثل هذه والجماعات المحلية مبالغ 

ا وحرمانًا  الاقتطاعات من جهة مســاهمة الفرد في تغطية الأعباء العامة للمجتمع، ومن جهة أخرى انتقاصــً

من جزء من دخله الشخصي. ويحتسب الضغط الجبائي الفردي آخذًا في الحسبان دخل المكلف بالضريبة، 

الضـــــرائب المفروضـــــة عليه مضـــــافًا إليها الاقتطاعات الإجبارية المحســـــوبة على أســـــاس الحماية  ومجموع

 :الاجتماعية. ويمكن التعبير عنه بالعلاقة التالية

  
 

 ةبو لصــعا نظرً الضــرائب غير المباشــرة على الاســتهلاك لا تؤخذ بعين الاعتبار،  تجدر الإشــارة إلى أنّ 

في بيعتها بطنة متضـــــمّ  إذ تكون هذه الضـــــرائب ،لها الفردالضــــرائب التي يتحمّ  جميع الة حصـــــرســــتحوابل 

 .1اة أو المستهلكةنتقأسعار السلع الم

في هذا الإطار يؤخذ بعين الاعتبار الإيرادات الجبائية المحصـــلة الضــغط الجبائي الإجمالي )الكلي(:  -ب

لفائدة الدولة أو الجماعات المحلية، إضــــــــــــــافة إلى الاقتطاعات الإجبارية الموجهة لصــــــــــــــناديق الضــــــــــــــمان 

 دلة التالية:. وعليه، نحصل على المعا2الاجتماعي، وذلك بالنسبة إلى الناتج الداخلي الخام

 

                                                 
 .322، ص: مرجــع سابــقمحمد عباس محرزي،  1
امعة ، مجلة الاقتصاد والمجتمع، جمحاولة تقييم الضغط الجبائي في المؤسسة الاقتصاديةدخموش العربي، جغلوف نوال،  2

 .023، ص: 2002، 02، العدد: 00الأمير عبد القادر، قسنطينة، المجلد: 

 الضريبة على مداخيل الشخص

 ةــص الخاضعـل الشخــمداخي 
 =الضغط الجبائي الفردي )الشخصي(  

 الحصيلـة الجبائـيــة  

 الناتــج الداخلي الخــام
=ي( كلي )الالإجمالالضغط الجبائي    
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تجدر الإشــــارة إلى أن الضــــغط الجبائي الإجمالي أو الكلي لا يعكس بدقة مســــتوى الأعباء الضــــريبية 

التي يتحملهـا كـل فرد، وذلـك لاختلاف طبيعـة الضــــــــــــــرائب المفروضــــــــــــــة ومعدلاتها، إضــــــــــــــافة إلى تفاوت 

 الإعفاءات الجبائية بين الأفراد.

 ثانيا: حدود الضغط الجبائي 

 من المفكرين الاقتصــاديين إلى وضــع حدود لمعدلات الضــغط الجبائي، وفي هذا الســياقســعى العديد 

 ، باعتباره من الأوائل الذين تطرقواعبد الرحمن ابن خلدونالمفكر الإســــلامي  كلّ من ســــنتناول إســــهامات

ـــــــــر ) الاقتصــاديوكذا العالم لهذه المســألة،   تقتل الضــريبة'' :صــاحب مبدأ ،(Arthur Lafferآرثر لافـ

  ''.الضريبة

 الضغط الجبائي عند ابن خلدون: -7

ي عــدّ ابن خلــدون من أوائــل المفكرين الــذين تنــاولوا الظواهر الاقتصـــــــــــــــاديــة بنوع من التحليــل، وقــد قــدّم 

إســـــهامات مهمّة في هذا المجال، ومن بين أفكاره حول الضـــــغط الجبائي أن التوســـــع في فرض الضـــــرائب 

نشـــــــاطاتهم الاقتصـــــــادية، ممّا يؤدي إلى انخفاض الحصـــــــيلة الجبائية، وهو ما يدفع بعض الأفراد إلى ترك 

يدفع الحكام لاحقًا إلى رفع معدلات الضـــرائب من أجل تعويض الحصـــيلة الضـــائعة، فتتفاقم المشــــكلة بدل 

لا تزال العملة في نقص ومقدار الوزائع والوظائف في زيادة لما يعتقدونه أن تحل، وفي هذا الصدد قال: ''

 .1''من جبر الجملة بها إلى أن ينتقص العمران بذهاب الآمال

من خلال ما سبق، نلاحظ بأنّ ابن خلدون كان من أوائل من نبّهــوا إلى الآثار العكسية المترتبة على 

 زيادة معدلات الضرائب، لما لذلك من تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي والإيرادات الجبائية.

                                                 
ادية مجلة دراسات اقتص ،رــولافقتل الضريبة بين ابن خلدون مبدأ الضريبة تعلي بن عزوز، عبد الكريم قندوز، بن  1

 .022: ، ص2002 نوفمبر ،02، العدد: 03المجلد: ، إسلامية
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 ر:ـــعند لافط الجبائي ـالضغ -2

ائية للدولة، الحصـــيلة الجب ارتفاعإلى في البداية ي تؤدّ قد معدلاتها رفع زيادة الضـــرائب و  لافر أنّ  يرى

د لافر لم يحدّ و  نتيجة عكسية تتمثّل في تراجع الإيرادات الجبائية، ي إلىيؤدّ منها  نمعيّ  حدّ   غير أنّ تجاوز

ادولة معدلاً  لّ لك يعتقد أنّ  هذا الحد، إذبدقة  نموها الاقتصـــــادي ودرجة الوعي  مســـــتوى يعتمد على  خاصـــــً

إلى ا إمّ  ؤونين، الذين يلجفعل المكلف ردّ  إلى ويعود هذا التراجع ،أفرادها للضـــــــــريبة تقبّلالضــــــــريبي ومدى 

 راجعت ضــــــــريبي نتيجةض الوعاء الانخفإلى ا مما يؤدي تقليص نشــــــــاطاتهم الاقتصــــــــادية، أو إلىب التهرّ 

  . الاستهلاك، الإنتاج، الادخار وغيرها

لزيادة ن اأولقد حاول لافر توضــيح هذه العلاقة من خلال منحنى أصــبح يعرف باســمه، والذي ومفاده 

ي في النهاية إلى تراجع الحصــــيلة الجبائية، وهو ما عبّر عنه بمقولته الشــــهيرة: المفرطة في الضــــرائب تؤدّ 

  الشكل الموالي يبيّن ذلك:''. و كثرة الضرائب تقتل الضرائب''

 (Laffer) رــ(: منحنى لاف09م)ـالشكل رق

 

 

 

 

 

 

Source: Jean-Marie Monnier, Les prélèvements obligatoires, Economica, Coll. 
Economie poche, n° 49, Paris, 1998, p: 29. 

من خلال الشــــــكل الســــــابق نلاحظ أنّ ارتفاع معدلات الاقتطاع الضــــــريبي يؤدّي إلى زيادة الحصــــــيلة 

''، التي تمثــل نقطـة التحوّل والانعطــاف Cأنّ العلاقــة بينهمـا تكون طرديــة إلى غـايــة النقطـة '' أيالجبـائيـة، 

ى الاقتطاع الضــــــــــــريبي إلفي هذه العلاقة، فابتداءً من هذه النقطة، تؤدي أي زيادة إضــــــــــــافية في معدلات 

 ''.كثرة الضرائب تقتل الضرائبتراجع الحصيلة الجبائية، وهو ما يعـرف بــ: ''

 معدلات الاقتطاع

 الحصيلة الضريبية 

C 
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 ائي:ـط الجبـــللضغ ىلـثـدود المــالح -3

تباينت آراء المفكرين الاقتصـــــــاديين حول تحديد المســـــــتوى الأمثل للضـــــــغط الجبائي الذي ينبغي عدم 

ف، في حين من دخل المكلّ  %20ى أنّ نسبة الاقتطاع الجبائي يجب ألا تتعدّ  الطبيعيونتجاوزه، فقد رأى 

، بينما فقط %00إلى تحديد النســـــــــــبة المثلى إلى النصـــــــــــف من ذلك أي  التقليديونذهب الاقتصـــــــــــاديون 

 %20فقد حددّوا هذه النســبة في حدود  (Colin Clarkومن بينهم كولن كلارك ) المحدثونالاقتصــاديون 

 ، باعتبارها الحد الأمثل للضغط الجبائي.1وطنيمن الدخل ال

يتضـــح ممّا ســـبق أنّه لا يوجد معدّل موحّد أو معياري للضــــغط الجبائي، غير أنّه يمكن القول أنّ هذا 

توازن يجمع  وأنّه يتحدد وفق ،الإجماليالمحلي  على الناتج يتركهابالآثار التي بشــــكل وثيق  المعدل يرتبط

بين الجوانب الاقتصــــــــــــادية، المالية، والاجتماعية. فمن الجانب الاقتصــــــــــــادي يتحقّق المعدّل الأمثل عندما 

أمّا من الجانب المالي فيمثّل المعدّل الأمثل  ،مســــــــــتوياتهأعلى  إلى جماليالناتج المحلي الإ يؤدّي إلى رفع

ائية ممكنة، أمّا من الجانب الاجتماعي فهو ذلك المعدل الذي المســــــــــــــتوى الـذي ي حقّق أكبر حصــــــــــــــيلـة جب

 يضمن استقرار القدرة الشرائية للمواطنين.

 ىتو مع مســ ينســجمالذي هو ذلك الأمثل  الضــريبيمعدل الضــغط  أنّ  اســتنتاج وخلاصــة القول، يمكن

 ىقصـــــــفي أ عنده ائيالجب التحصـــــــيل يجعل مما المعدل، لهذا فالمكلّ  قبول بمدى ويتحدّد ،الأفراد معيشـــــــة

 .2يالوطن قتصاديالا والنمو جماليالإ المحلى الناتج على بالإيجاب نتيجته عكسوتن ،مستوياته

                                                 
 .62-60ص: -، صمرجـع سابــقق، ـد البطريـس أحمـيون 1
في العلوم ، أطروحة دكتوراه - 2011/2000دراسة حالة الجزائر  -المالية  للسياسةالاندماج الاقتصادي ، رشيدونادي  2

 .022: ، ص2003/2002، 3جامعة الجزائر الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير،العلوم  كلية، الاقتصادية
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 المطلـب الثالـث: الازدواج الجبــائـي

لا تقتصـر معوّقات السياسة الجبائية على التهرّب الجبائي، والضغط الجبائي فحسب، بل تمتد لتشمل 

الضــــــريبي، التي تعدّ من أبرز الإشــــــكالات المؤثّرة في فعالية المنظومة الجبائية، بما كذلك ظاهرة الازدواج 

تحـدثـه من عرقلـة لحركـة الاســــــــــــــتثمـار والتبادل التجاري الدولي، ومن ثمّ تبرز أهمية تناول مفهوم الازدواج 

 .الضريبي وأنواعه وكذا الآليات المعتمدة للحدّ من آثاره السلبية على السياسة الجبائية

 أولا: مفهوم الازدواج الضريبي

تثار مسـألة الازدواج الضـريبي في المجال الجبائي لما تنطوي عليه من إشــكالات تمس مبدأي العدالة 

 والمساواة بين المكلفين، الأمر الذي يقتضي تناول تعريف هذه الظاهرة وبيان شروط تحققها.

 تعريف الازدواج الضريبي -7

الازدواج الضـــريبي باختلاف زوايا النظر القانونية أو الاقتصـــادية، وفيما يلي أبرز تعدّدت تعاريف ظاهرة 

 هذه التعاريف.

  اأو معنويً  اا طبيعيً شــــخصــــً  كلف، ســــواءً كانله المالعبء الضــــريبي الذي يتحمّ يقصــــد بالازدواج الضــــريبي، 

ريبي من الوعاء الضــــ نفسوعلى  معيّنةخلال فترة زمنية  أو أكثرالضــــرائب مرتين  د منفرض نوع محدّ  نتيجة

 .1مالية قبل أكثر من سلطة

 2اة ذاتهفتر لا وعن المال، نفسل وبالنسبة ،ذاته الشخص على ةمرّ  من أكثر الضريبة نفس فرض بأنّه ويعرّف. 

  لال نفس خلشخص على نفس ا ذاتهة لضريبة من النوع المال أكثر من مرّ  نفس خضوعأيضًا ويقصد به

، وهنا يجب التمييز بين الذمة المالية للمكلف والذمة المالية للشــركة بحيث لو فرضــت ضــريبة الفترة الزمنية

على أرباح الشـــركات هذا من جهة ومن جهة أخرى تم فرض ضــــريبة على المســـاهمين في الشــــركة هنا لا 

 .3يوجد ازدواج ضريبي

                                                 
، مجلة البحوث في العلوم المالية والمحاسبة، ب الازدواج الضريبي الدوليدراسة تحليلية لآليات تجن  سامي محمود مراد،  1

 .60-62ص: -، ص2002، 00، العدد: 03المجلد: 
: التالي ، الموسوعة القانونية المتخصصة، نقلا عن الموقع الإلكترونيالازدواج الضريبيجميل الصابوني،  2

ency.com.sy/law/details/163211-https://mail.arab  :02/03/2020، تاريخ الاطلاع. 
 .202 :، صقـع سابــام الجبائي، مرجـذرات النظـشرضا خلاصي،  3

https://mail.arab-ency.com.sy/law/details/163211
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 شــروط الازدواج الضريبي -2

 مجتمعةً  عة شروطتوافر أرب ينبغي يتّضح أنّه ،للازدواج الضريبي سابقًا ةريف المذكور االتعاستنادًا إلى 

 :1، وهيل بوجود ازدواج ضريبياقيل امعً 

 فالمكل شخصكون الي أنلنشوء ظاهرة الازدواج الضريبي ي شـترط  :وحدة الشـخص المكلف بالضـريبة -أ

 .التباسأي وهو شرط واضح لا يثير  نفسه،الضريبة أكثر من مرّة هو الشخص دفع ب

، مال أسر دخلًا أم  كانت وحدة المادة الخاضعة للضريبة، سواءً  ويقصد بذلك :وحدة الوعاء الضريبي -ب

 .لالمانفس مرتين، أو أن تفرض ضريبتان من النوع ذاته على  نفسهاأن تفرض الضريبة  أي

قوع و أهم شـــروط  أحدذلك  عدّ ، وي  نفســـهنوع الئب المفروضـــة من اأي أن تكون الضـــر : وحدة الضـــريبة -ج

 نفســـهاي ه ىف في المرة الأولأن تكون الضـــريبة المفروضـــة على المكلّ  يشـــترط حيثالازدواج الضـــريبي، 

 .المفروضة عليه في المرة الثانية أو الثالثة...إلخ

رضـت المدة التي فأو  الزمنية الفترةفاختلاف : وحدة المدة الزمنية أو وحدة الواقعة المنشـئة للضـريبة -د

على ســبيل الســابقة، فالأخرى تحققت الشــروط  في حالحتى  ،الضــريبي الازدواج وقوعينفي  الضــريبةعنها 

 تفرضـــــ أن بعد 2020شـــــهر فبراير راتب  فرض ضـــــريبة الرواتب والأجور على موظف عام عن ال:مثال

فترة أو ف وذلك لاختلا ا،ضـــــريبيً  اازدواجً عدّ ذاته لا ي   لعاممن اشـــــهر يناير  راتب عنالضـــــريبة عليه نفس 

 .الحالتين كلتا ة التكليف فيمدّ 

 ثانيا: أنــواع الازدواج الضريبي وأسبابــه

حتى يتسنى لنا فهم أعمق لظاهرة الازدواج الضريبي، من الضروري التطرّق إلى أنواعه والأسباب التي 

 تؤدّي إلى حدوثه ضمن النظم الجبائية المختلفة.

                                                 
 .قـع سابــمرججميل الصابوني،  1
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 أنــواع الازدواج الضريبي -7

 ينإذ ينظر إليه من زاويت متعدّدة وفق معايير مختلفة، تقسيم الازدواج الضريبي إلى أنواعيمكن 

 (.مشرعإرادة التعمد حدوثه )من حيث الثانية و  نطاقه الإقليمي )مكان وقوعه(من حيث  الأولى :أساسيتين

 :أنواع الازدواج الضريبي من حيث نطاقه الإقليمي -أ

 هما: فئتين رئيسيتين إلىهـذا المنظور وفق م الازدواج الضريبي قسّ ي  

  تتوافر جميع يحدث هذا النوع من الازدواج الضريبي عندما (:المحلي)الازدواج الضريبي الداخلي 

  :1مرينالأإلى أحد  عادة هباسبأعود تها، و نفسالدولة  شروطه داخل إقليم واحد، وضمن حدود

 نتيجة تعدد السلطات المالية داخل حدود الدولة، ينشأ الضريبيهذا النوع من الازدواج أنّ هو  الأمر الأول:

من قبل  لاحقًا بةالضري نفسفرض ت  ثم  ضريبة معينة، فرضبالسلطة المركزية قوم موحدة قد تال الدولةفي ف

 تفرضقد ف (تحاديةلاا) الدولة مركبة في، أما ةفتر النفس و  الوعاءنفس و  ذاته محلية على الشخص سلطة

 فسه.نإحدى دول الاتحاد فرض الضريبة ذاتها على المكلف  تعيدضريبة معينة، ثم  السلطة الاتحادية

دولة لاقد تفرض إذ ، المعمول به الجبائيطبيعة النظام  نتيجةالازدواج  هذا النوع من حدوث الأمر الثاني:

زدواج ا مما يؤدي إلى، الدخلهذا ه ضرائب نوعية على فروع نفسفي الوقت و على الدخل،  ضريبة عامة

على تركة  ضريبة حين فرضع الضريبي المصري المشرّ  ما قام به ن أمثلته، ومهشروط بجميعضريبي 

 ة.ورثالعلى الحصص الإرثية التي آلت إلى  هاد فرضاعأ المتوفى قبل توزيعها، ثم 

  شروط ق فيهاحقتت الحالة التييعرف الازدواج الضريبي الدولي بأنه  )الدولي(:الازدواج الضريبي الخارجي 

سبب  عوديو  ،مختلفة دول في أخرى أجزاءو  دولة في منها جزء يتحقق بحيث ،أكثر أو تيندول حدود عبر الازدواج

 للتشريعات اعتبار دون اتهجاتياحا وفق المالي نظامها ضعو  في تهاسيادب دولة كل تمسك إلى الازدواج من النوع هذا

  ها.مبادئ تباينو  التشريعات ذهـه نتيجة اختلاف الازدواج دوثـالأخرى، مما يؤدي إلى ح الدول في الجبائية

                                                 
 .62، ص: مـرجــع سـابــقسامي محمود مراد،  1
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يؤثر  مما الدول، بين الإنتاج عناصرحركة  أمام عائقًا تشكّل الأنه خاصةة أهمي ذات الظاهرة هذهوت عدّ 

 عتوسّ  إلى هاسببيعود و  الدولي، الاقتصاد في والطبيعية البشرية للموارد والعادل الأمثل التوزيع على سلبًا

كحل لهذه الظاهرة  بين الدول التنسيق الأمر الذي يستدعي العامة، اتهإيرادا زيادةل الضرائب فرض في الدول

 .1والحد منها

 :أنواع الازدواج الضريبي من حيث تعمد حدوثه -ب

 :2، هماتعمد حدوثه إلى نوعين منظورف الازدواج الضريبي من صنّ ي  

  على عمدًا المشرع يفرضهذلك الذي  الضريبي المقصود الازدواجب يقصدد: الازدواج الضريبي المقصو 

فسي على النالأثر تخفيف لمواجهة عجز الموازنة أو لالدولة زيادة إيرادات يكون بهدف  وغالبًاالمكلفين، 

من النوع  من ضريبة توزيعها على أكثر من خلالالمكلفين عندما يرغب برفع معدل الضريبة المفروضة، 

 المستوى عادة علىحدوثه  ويقتصرالاقتصادية،  الحد من بعض الأنشطة به أحيانًا ستهدف، وقد ينفسه

 .الدولي المجال يظهر فيما  االداخلي، ونادرً 

 ينشأ من غير قصد المشرع، إذ تؤدي قصد به الازدواج الذي وي :الازدواج الضريبي غير المقصود

 بين الضريبي الاختصاص في تحديد أو ضعف التشريع في خللنتيجة  الازدواج إلى ةضو فر مال الضرائب

 عكسوعلى  .3الازدواج هذاحدوث  منعت دولية اتفاقيات بسبب غياب أو المحلية والسلطات المركزية السلطة

و أمر هالصعيد الداخلي، و  على الصعيد الدولي منه على شيوعًاأكثر  المقصود الازدواج غير ، ي عدّ سابقه

بما يخدم ة دولة قوانينها الضريبي تضع كلّ  ، إذلدولل الأنظمة الضريبية التنسيق بينلغياب  نظرًامنطقي 

 .هاتشريعاتخرى و الأدول المصالح  مراعاةالاجتماعية، دون و  مصالحها المالية والاقتصادية

                                                 
شكالية الضريبي النظام فعالية مراد، ناصر 1  معهد دكتوراه في العلوم الاقتصادية، أطروحة ،التهرب دراسة حالة الجزائر وا 

 .022، ص: 2000/2002الجزائر، جامعة الاقتصادية،  العلوم
 .66، ص: مـرجــع سـابــق، سامي محمود مراد 2
 . 60، ص: 2003، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة والتشريع الماليمحمد جمال ذنيبات،  3
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 أسباب الازدواج الضريبي: -2

 عواملمن ال جملة إلى ،الدولي أو المحلي المستوى على سواء الازدواج الضريبي، أسباب رجعت

 :1ما يلي الأسباب هذه أبرز ومن، ماليةالو  جتماعيةالاو  قتصاديةالا

 ؛الضرائب ضفر  في التوسع عبر إضافية، موارد عن البحث إلى الدولة يدفع مما العامة النفقات ارتفاع ●

 الضرائب معدلات تجزئة خلال من لمكلفينا على النفسي الضريبي العبء تخفيف إلى الدول سعي ●

 مرتفعة؛ واحدة ضريبة فرض من بدلاً  ومتشابهة متقاربة ضرائب عدّة إلى وتقسيمها المرتفعة

الفرد بغض  دخل مجمل على الضريبة فرض يؤدي إلى مما الضريبة شخصية مبدأ تطبيق في التوسع ●

 هذا الدخل؛ مصدرالنظر عن 

 ؛مختلف البلدان بين ةلامالع لاقفضلًا عن سهولة انت ،الأجنبية الأموال رؤوس لحركة المتزايد النشاط ●

 .بينها التنسيقغياب  معها، اختلافو  الجبائية التشريعاتتباين  ●

 ثالثا: آثـار الازدواج الضريبي الدولي

 ماضيالاقتصادية الدولية، إذ لم يكن في الأصبح الازدواج الضريبي ظاهرة حديثة نسبيًا في العلاقات 

 أن غير بين الدول، الأموال ورؤوس الأفراد انتقال حركة وضعف الجبائية النظم بساطة نتيجة تذكر أهمية ذا

علاقات الالعدالة الضـــريبية و  في تؤثر قضـــية منه جعلا والهجرة التجارة نطاق واتســاع العالمي الاقتصــاد تطور

 .تأثيره المباشر وغير المباشرتناول سنفيما يلي الدول، و الاقتصادية بين 

 لازدواج الضريبي الدولي ل المباشرة ثارالآ -7

 كماها ــيحن توضـيمكوالتي  ،مباشرةالة ـسلبيالار ــثالآ نـم مجموعة الازدواج الضريبي الدولي عـن ينتج

 :ييل

                                                 
 العلوم في ، رسالة ماجستيرالجزائرحالة  –الاقتصادي  التوازن تحقيق في ودورها الجبائية السياسةشريف محمد،  1

 .03الجزائر، ص:  -التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان  والعلوم والتسيير الاقتصادية العلوم الاقتصادية، كلية
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 : على التجارة الدولية آثاره -أ

في  ذ تســــهمإ العلاقات الاقتصــــادية بين الدول، ة وتعزيزماقإ عنصــــرًا أســــاســــيًا فيالتجارة الدولية  ت عدّ 

دواج الضريبي الاز غير أنّ  ،دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولو أقل  بتكلفةفير السلع والخدمات و ت

 عرقلما يم في أكثر من دولة،العاملة الشــــــــركات  أرباح تقليص عليها من خلالســــــــلبية  اثارً آ تركالدولي ي

 .1يةدولالوالمبادلات التجارية  ي والتجاري ويحدّ من حركة الاستثمارالإنتاج نشاطها

  : عرقلة حركة انتقال رؤوس الأموال -ب

ي شـــــكّل الازدواج الضـــــريبي الدولي أحد العقبات الرئيســـــة أمام تدفق وانســـــياب رؤوس الأموال الأجنبية 

خضـــــوع المســـــتثمر للضـــــريبة على نفس الدخل في كل من دولة نحو الاســـــتثمار في مختلف الدول، إذ أنّ 

الإقامة والدولة التي يمارس فيه نشـاطه، يؤدي إلى تراكم الأعباء الضريبية، وثقل العبء المالي عليه، مما 

يقلّل من الأرباح المتوقعة ويضـــــــــــعف حافزه لإعادة اســــــــــــتثمارها، وهو ما يحدّ في النهاية من حركة رؤوس 

 .2ها بين مختلف الدولالأموال وانتقال

 : على العدالة الضريبية آثاره  -ج

لضــريبة لخضــع المكلف ي حيث الضــريبية، العدالة أخلال بمبدالإ فيالازدواج الضــريبي الدولي  يســهم

ام ظلنا ويفقد الضــــــــريبة بمبدأ المســــــــاواة أمام ا يخلّ ، ممّ نفســــــــها خلال الفترة على الدخل ذاته من مرة أكثر

 نيلمســتثمر ا بوضــوح في حق الإخلالهذا  ويتجلىالعدالة الضــريبية،  ووهالأســاســية،  مقوماتهأحد  الجبائي

 .يخارجالو  الداخلي على الصعيدينمتعددة  ةضريبي ءاعبأ  الذين يتحملون

 

                                                 
، 00: لعددا ،جامعة بغداد ،كلية القانون، ، مجلة العلوم القانونيةالازدواج الضريبي الدولي وسبل علاجهنور حمزة حسين،  1

 .216، ص: 2020
قتصادية اتفاقية منظمة التعاون والتنمية الا –الاتفاقيات الضريبية الدولية  إدارة الدراسات المالية، دائرة المالية لحكومة دبي، 2

 00، دبي، ص: 2000ماي  01، )نموذجا(
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 لازدواج الضريبي الدولي ل غير المباشرة ثارالآ -2

 يمكن بيانها فيما يلي: ،مباشرةال غيرثار الآ من مجموعة الازدواج الضريبي الدولي عن ينتج

 رب الضريبي: ـالته -أ

 التهرب وهي ،مشكلة ضريبية أخرى لا تقل خطورة شوءن فيدولي الالازدواج الضريبي  مشكلة تتسبب

ريبية لم وعدم العدالة الضــــــــالشــــــــعور بالظ نتيجة ، إذ يمكن أن يلجأ بعض المكلفين بالضــــــــريبة،الضــــــــريبي

ريبة لتفادي دفع كامل الض ير مشروعةغأساليب مشروعة أو  اسـتخداميًا مزدوجًا، إلى ضـريب ئًاعب حملهموت

 .1الدولة من الضرائب صيلةحعلى  اسلبً  ينعكسا ممّ  أو جزء منها،

 التنافسية الجبائية الدولية:  -ب

من  تطبق ةريبيض سياسةوهي  ،التنافسية الجبائيةمن خلال تبني ى تشجيع الاستثمار إلتسعى الدول 

 معدلات تخفيض عادة عبرذلك ويتم ، يوعاء الضــــريبالســــيع و تشــــجيع الاســــتثمار أو لت بهدفد حجانب وا

زدواج ة الادّ ح للتخفيف منجراء الإلى هذا إالدول  وتلجأ ،إعفاءات ضــــريبية ، أو عن طريق منحائبالضــــر 

مة اقتصـــــــــادية مهفع منا لما يحققه ذلك من رؤوس الأموال الأجنبية،الضــــــــريبي على المســـــــــتثمرين وجذب 

 .2نتاج لديهاالإعمل و ال صوخلق فر  ،صعبةالعملة كجلب ال

 ي:معالجة الازدواج الضريبي الدول رابعا: آليات

سية لحفاظ على تناففي ا لما لها من دورأساسية،  معالجة الازدواج الضريبي ضرورة اقتصادية ت عدّ 

 والوقاية منها هذه الظاهرة بآليات تجنّ  جسّدالاستثمار العابر للحدود. وتت زيز جاذبيةوتع الوطني الاقتصاد

 يعتمدان لتحقيق هذا الهدف. رئيسيين مسارينفي 

                                                 
 .00، ص: المرجع السابق إدارة الدراسات المالية، دائرة المالية لحكومة دبي، 1
مجلة  ،التنافسية الجبائية وأثرها على نماذج من اقتصاديات الدول المغربيةحمان بن عبد الفتاح، عبد القادر بوعزة، د 2

 .222، ص: 2011ورقلة، جوان،  -، جامعة قاصدي مرباح 00دفاتر السياسة والقانون، العدد: 
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  ي(:التشريع الداخلالآليات المحلية ) -7

حادي أعفاء إ  وذلك بمنحالتشريع الداخلي،  من خلاللدولة تفادي الازدواج الضريبي الدولي ل يمكن

 يتم ذلكو تشجيع الاستثمار،  بهدفالأموال الأجنبية المستثمرة في أراضيها من الضريبة  سو لرؤ  الجانب

الضريبة  من جنبيةأ دولة في اماليً  المقيمين مواطنيها يعفكأن ت   ،سلطتها المالية خارج إقليمهاليد الدولة يبتق

الذي  ،اءعفنظام الإفي هذا الإطار  طبقيو العامة على الإيراد إذا كانت تلك الدولة تفرض ضريبة مماثلة. 

ضريبة إلا في لا يخضع للبحيث  ،في دولة المستفيد ةالضريب منلرأس المال  الإيراد الخارجي يعفىبموجبه 

مستفيد أو ال دات الخارجية في دولةاالإير  جميع عفاء الكاملالإ كما يشمل ،الإيرادتحقق فيها يالدولة التي 

الاعتبار  بعين المعفى د الخارجياالإير ؤخذ حيث يالتصاعدي،  نظام الاعفاءا قد يطبق أيضً و  ،الشركة الأم

 .1المنشأل في بلد ضريبة التصاعدية المطبق على الدخعند تحديد معدل ال

 الجبائية بين الدول(: الاتفاقياتالآليات الدولية )ابرام  -2

قوانين الازدواج الضريبي، إلى جانب ال ت عتبر الاتفاقيات الجبائية الدولية مصدرًا هامًّا من مصادر منع

الداخلية للدول، وتهدف إلى تحديد الشــــــــــــــروط التي تفرض بموجبها الضــــــــــــــريبة على العمليات ذات الطابع 

شـخص مقيم في دولة معينة داخل إقليم دولة أخرى، أو مع شخص دولي، أي تلك العمليات التي يجريها ال

هذه الاتفاقيات إلى وضــع حدود لمجال التدخل الضــريبي لكل  مقيم في دولة مختلفة، وبعبارة أخرى، تسـعى

دولة إزاء الدول الأخرى، وذلك لتفادي أي تداخل أو تعارض في الاختصـــــــــــاص الضـــــــــــريبي قد يكون على 

 .2حساب المكلف بالضريبة

                                                 
 .000، ص: مـرجــع سـابــقسامي محمود مراد،  1
 .00-00: ص-، صمرجع سابقإدارة الدراسات المالية، دائرة المالية لحكومة دبي،  2
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وع الأول الن يشــــــــــــملثنائية متعدّدة الأطراف، حيث  جد نوعان من الاتفاقيات الجبائية الضــــــــــــريبية:وتو 

المعاهدات الضـريبية التي تبرم بين دولتين فقط، وهو الشكل الأكثر شيوعًا، وتمتاز هذه الاتفاقيات بسهولة 

ن م من خلالها العلاقات الضــــــريبية بين الدولتيالتوصــــــل إلى تفاهم بشــــــأن الإجراءات والأســــــاليب التي تنظّ 

امة( للمكلفين الذين تربطهم علاقات اجتماعية )الإق تجنّب الازدواج الضريبي علىالمتعاقدتين، ممّا يساعد 

عالجة مالاتفاقيات الثنائية أكثر فعالية في  الدولتين، وت عدّ اقتصــــادية )ممارســــة نشــــاط اقتصــــادي( مع كلاو 

محدودًا بالدولتين الطرفين في المعاهدة فقط، أي ضــــمن نطاق  لّ ظهذه المشــــكلة، غير أن نطاق تطبيقها ي

 ضيّق.

ا الاتفــ ــائيــة متعــدّدة الأطراف، فتبرم بين أكثر من دولتين، وي عــدّ اللجوء إليهــا أمرًا نــادرًا، أمــّ اقيــات الجب

نظرًا لصعوبة التوصل إلى حلول توافقية للمشاكل الضريبية بين مجموعة من الدول، إذ تتطلب هذه العملية 

ها، ومع الضــريبية فيما بين تنســيقًا وجهودًا كبيرة لإرضــاء جميع الأطراف، خاصــة في ظل اختلاف الأنظمة

ذلك، فإنّ هذا النوع من الاتفاقيات يتميّز بقدرة أكبر على معالجة مشــــــكلة التعدّد الضــــــريبي، ولا ســــــيما في 

  . 1الحالات الثلاثية التي تفرض فيها الضريبة على المكلّف

                                                 
 .02، ص: السابق المرجع إدارة الدراسات المالية، دائرة المالية لحكومة دبي، 1
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 ة:ـــخلاص

أنّ السياسة الجبائية ت عدّ ركيزة أساسية ضمن المنظومة  هخلال ، تبيّن منهذا الفصلل بعد تناولنا

 ر شمولًا يهدفأكث ل في تحقيق التوازن المالي إلى دور  تجاوز دورها التقليدي المتمثّ  إذالاقتصادية للدولة، 

ملة بجباطًا وثيقًا ترتبط ارتو كما أنّ فعالية هذه السياسة تتأثر  .الاقتصادي والاجتماعي ينتحقيق التوازن إلى

 .، وملاءمة النظام الجبائي للواقع الاقتصاديالجبائية عوامل، أبرزها وضوح الأهداف، كفاءة الإدارةال من

كما  ،ةجها بدقّ د أهدافها وصعوبة قياس نتائتعدّ ل نظرًاا دً إشكالًا معقّ  الجبائيةي عدّ تحديد فعالية السياسة و 

اج ، الضغط الجبائي والازدو التهرب الجبائياهرة على غرار ظقات، السياسة العديد من المعوّ هذه تواجه 

لما لذلك من آثار سلبية على الخزينة العمومية من جهة، وعلى قدرة الدولة على تعزيز أسس  الضريبي،

 هذه السياسة وتطويرها من جهة أخرى.

لجبائية ا امتداد طبيعي لمعالجة إشكاليات فعالية السياسةكالحوكمة الجبائية وفي ضوء ما تقدّم، تبرز 

 تفعّل من خلاله مبادئ الشفافية، المساءلة والكفاءة في إدارة المواردالذي  العملي باعتبارها الإطار ومعوقاتها،

 ي.ل الموالفي الفص ام الجبائي الجزائري وآليات دعمهانظال حوكمة قودنا إلى دراسة واقعوهو ما ي الضريبية،

 

 

 

 



 

 

 :ثلثاالفصل ال

ام الجبائي  نظال حوكمة

  معوقـات التطبيق :الجزائري

 الدعموآليات  

 

 

 

  



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

141 
 

 حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات التطبيق وآليات الدعم :الفصل الثالث

ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والعدالة الاجتماعية في أي دولة، ت عدّ الحوكمة الجبائية 

فهي تمثل الإطار الذي يضمن تسيير شفاف وفعال للنظام الجبائي. وفي سياق الدول النامية ومنها الجزائر، 

ثل الفساد، متكتسب الحوكمة الجبائية أهمية مضاعفة نظرا للتحديات الكبيرة التي تواجهها هذه الاقتصادات، 

التهرب الضريبي وضعف الإدارة. هذه الظواهر لا تؤثر فقط على إيرادات الدولة وقدرتها على تمويل 

 الخدمات الأساسية، بل تضعف أيضا ثقة المكلفين بالضريبة في النظام الجبائي ككل.

لجبائي امها الهذا قامت الجزائر خلال السنوات الأخيرة باتخاذ جملة من الخطوات في سبيل تطوير نظ

ودعم حوكمته، إدراكًا منها لأهمية الحوكمة الجبائية في ترسيخ مبادئ الشفافية، محاربة الفساد، وتكريس 

العدالة الجبائية، غير أن هذا المسعى يواجه عدة صعوبات وتحديات تحول دون التطبيق السليم لهذه 

الضوء على واقع حوكمة النظام الجبائي  المبادئ. ومن هذا المنطلق ارتأينا من خلال هذا الفصل تسليط

في الجزائر بالتطرق لأهم العناصر التي تحكم على مدى نجاح تجربة الجزائر في هذا المجال، لنستعرض 

بعدها أبرز التحديات والقيود التي تعرقل تجسيدها، لنتناول في الأخير مختلف الآليات والجهود المبذولة في 

 لتحقيق نظام جبائي أكثر كفاءة وفعالية. وذلك من خلال المباحث التالية: سبيل دعم وتعزيز هذه الحوكمة

 الجزائر في الجبائية الحوكمة قواعد تطبيق واقع المبحث الأول:

 تحديات وقيود حوكمة النظام الجبائي في الجزائرالمبحث الثاني: 

 الآليات الداعمة لحوكمة النظام الجبائي في الجزائرالمبحث الثالث: 

 د:ــيـتمه
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 واقع تطبيق قواعد الحوكمة الجبائية في الجزائرالمبحث الأول: 

مع بداية تطبيق الإصلاحات بدأ مصطلح الحوكمة يظهر بشكل ملحوظ في الخطاب الرسمي، حيث 

 2002من أبرزها تقرير وزارة المالية لسنة  ،أشارت عدة تقارير إلى ضرورة حوكمة التسيير الاقتصادي

، والذي حدد القطاعات 1"2001/2006تدخل الوطني: الحوكمة وتسيير الاقتصاد إرساء برنامج ال" :بعنوان

المعنية، ونسب تنفيذ البرامج، والحصة المتبقية منها. كما لم يغفل التقرير قطاع المالية العامة والجباية، 

حديات توتبسيط النظام الجبائي، إلى جانب ال الجبائيةحيث أشار إلى برامج جارية مثل عصرنة الإدارة 

ومن خلال هذا المبحث نسعى إلى  .واتساع رقعة القطاع غير الرسمي الجبائيالقائمة كظاهرة التهرب 

 .الحوكمة في المجال الجبائي، والوقوف على تجربة الجزائر في هذا الإطار قواعدتحليل مدى تطبيق 

 المطلب الأول: قاعدة التشاور والرؤية في إطار الحوكمة الجبائية

ا من دور مما له، لالجبائية الركيزة الأساسية لبناء باقي قواعد الحوكمة والرؤية التشاور تيقاعدتعتبر 

 .مهم في تحسين نوعية القرار الجبائي وتوجيهه بشكل فعّال

 ر في إطار الحوكمة الجبائيةو شاتقاعدة الأولا: واقع تطبيق 

 0662ة عام ائيجبفي الجزائر، منذ انطلاق الإصلاحات ال ئيتسيير الجباإن المتمعن والمتتبع لطريقة ال

لاستشارة إن فعمليات ا ،أو خلال إعداد قوانين المالية السنوية، يلاحظ بوضوح غيابًا شبه تام لمبدأ التشاور

وجدت تظل محدودة ولا تشمل إشراكا فعليا للأطراف المعنية، باستثناء مناقشات البرلمان عند عرض قوانين 

وعلى  ،، وهي غالبًا ذات طابع شكلي ولا ترقى إلى مستوى التجربة الحقيقية في التشاور الجبائيالمالية

بعض الدول التي قطعت أشواطًا متقدمة في ترسيخ هذا المبدأ، لا يزال واقع التشاور في الجزائر  خلاف

 ة التالية:الأساسي اتمستويالمحدودا، ويمكن تناوله من خلال ضعيفًا و 

                                                 
1 Rapport sur l’état de mise en œuvre du programme d’action national en matière de gouvernance, 
MAEP / Point Focal National, Novembre 2008, Disponible sur le site Web suivant: 
https://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf . 

https://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf
https://www.algerie.cz/images/pdfs/rapport_gouvernance_fr.pdf
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 على المستوى التمثيلي: التشاور -7

 ةممثلخبة والبغرفتيه باعتباره السلطة التشريعية المنتالبرلمان عملية التشاور التمثيلي هي من اختصاص 

خص بالأو ال في مناقشة وتعديل القوانين التي تقترحها الحكومة من المفروض أن يكون له دور فعّ ف ،للشعب

بداء الرأي فقط دون التأثير الفعلي ،قوانين المالية  ،لكن في الواقع دوره ضعيف ويقتصر غالبًا على النقاش وا 

يوافق على كل ما تقدمه الحكومة، دون أن يبادر بتقديم قوانين أو يمارس رقابة حقيقية  المطاف في النهايةو 

ر من لسياسية والحزبية أكثكما أن النقاشات داخل البرلمان تميل إلى الجوانب ا ،على السلطة التنفيذية

مكانيات ار يأثتمثل ) الجوانب التقنية والواقعية  أساليبجبائية و اقع المنظومة الو ، و هابيقطتلنصوص الجديدة وا 

ويبدو أن  (غيرهاو  قانونيةالسات غير ر والغش والمما بالتهرب المرتبطةمشاكل الجباية إضافة إلى ال، تسييرها

الفصل بين السلطات موجود فقط في الدستور، بينما الواقع لا يعكس ما  هذا الوضع سيستمر ما دام مبدأ

فبدل أن يكون البرلمان سلطة مستقلة تراقب الحكومة، نجد أن أغلب نوابه يتبعون  ،هو مكتوب في الدستور

 .تعليمات السلطة التنفيذية ويمررون كل القوانين التي تقترحها، وهذا يجعل البرلمان بلا تأثير حقيقي

يتم التشاور أيضا على مستوى المجالس الشعبية المحلية، خاصة عند تحديد قيمة بعض الرسوم كما 

حيث تقوم هذه المجالس من خلال مداولات  ،مثل رسم التطهير، الذي تخصص مداخيله لصالح البلديات

أن  عوقّ تلتي ي  ، وذلك حسب نوع النشاط الذي يمارسونه وحجم النفايات ا1بتحديد المبالغ التي يجب دفعها

 .أو مؤسسات ا، سواء كانوا عائلات، أفراد، تجارً م عنهنجت

 التشاور على المستوى التشاركي: -2

ن المجتمع المدني والمهني في مناقشة مشاريع القوانيمختلف مكونات إشراك  بالتشاور التشاركي يقصد

يفتح المجال لهذه المشاركة ويؤكد على  02ورغم أن الدستور في المادة  ،القرار صنع عملية والمساهمة في

كة المجتمع مشار  أنّ  غيرفي تسيير الشأن العام،  اتك المواطن والمؤسسار شإعلى  يرتكزالهيئات  إنشاء أنّ 

 ة، في حين تتذرع السلطات العمومية بعدّ بشكل ملحوظ لا تزال محدودةالمدني في إعداد قوانين المالية 

 :2مبررات، منها ما هو سياسي ومنها ما هو تقني
                                                 

 .2020والرسوم المماثلة لسنة من قانون الضرائب المباشرة  2مكرر 223المادة  1
أطروحة دكتوراه في العلوم  ،تقييم وآفاق :7662تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات عبد السلام فنغور،  2

 .300-266ص: -ص، 2002/2001، 0، جامعة باتنة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،الاقتصادية
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 من الأعمال السيادية للدولة، ولا يمكن أن تتنازل عن هذه الصلاحية أو تتعامل  عتبرالجباية ت: السياسي

 ة؛معها بخفة، لأنها من القضايا الحساسة التي تمس الأمن المالي للدول

 متخصصينراء والــبـن اختصاص الخـــل أن تبقى ضمــة لذلك يفضـالجباية تعتبر مسألة تقني: التقـنـي ،

ولهذا يبقى إعداد التقارير الجبائية من مهام مصالح  ،فاختلاف الآراء قد يضعف وضوح القرار أو يشتته

التشريع الجبائي، تحت إشراف وزارة المالية، قبل عرضها على الحكومة للموافقة، ثم تمريرها إلى البرلمان 

 .للمصادقة

م إنشاء هيئات تمثل مختلف القطاعات، بالإضافة إلى هيئة متخصصة في الجباية، بهدف خلق تحيث 

ما لكن دور هذه الهيئات لا يزال ضعيفا مقارنة ب ،فضاء للنقاش وتطوير أفكار تساعد في إعداد السياسات

رار من اتخاذ القويعود ذلك إلى طبيعة النظام المركزي الذي يركز على  ،هو معمول به في الدول المتقدمة

 يمكن عرض أهمو  .مثل العاملين في الميدان أو الأطراف الأخرى المعنية ،أعلى ويهمل إشراك القاعدة

 يئات التشاور التشاركي الموجودة في الجزائر كما يلي:ه

 230-02 التنفيذي رقم مرسومموجب البء المجلس الوطني للجباية تم إنشا: لمجلس الوطني للجبايةا -أ

 يئةه يشكل هذا المجلس، والذي يحدد تشكيلته وتنظيمه وسيره، حيث 2002ديسمبر  22المؤرخ في 

 الجمعيات الدوائر الوزارية ذات الصلة بقطاع المالية والضرائب، :ا من ممثليعضوً  20استشارية تضم 

ذه الهيئة هتم إعادة تفعيل وقد  .الجامعيين الخبراءو  الاقتصادية، الهيئات المهنية، والتنظيمات والاتحادات

 :1ـمكلفة بوهي ، لعدة سنوات ابعد أن تم تجميد نشاطه اوتجديد تشكيلته

 تقييم النظام الجبائي على أساس التنمية الاقتصادية الوطنية؛ 

 الاقتصادية ودعمها؛ اقتراح تدابير جبائية تسمح بمتابعة التنمية 
  التي تعرض عليه الجبائي الطابعإبداء الآراء في كل المسائل ذات. 

 .واجتماعي اقتصادي قطاع بكل الخاصة المسائل لدراسة قطاعية لجان إنشاء ،أيضًا هاصلاحيات منو 
                                                 

المحدد للتشكيلة المجلس الوطني للجباية  2002ديسمبر  22المؤرخ في  230-02سوم التنفيذي رقم من المر  1المادة  1
 .26، ص: 2002لسنة  10وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية رقم 
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جويلية  00ن يوم الإثني اعضائهالرسمي لأتنصيب الم يي خلال مراسفعلبشكل و جديد من  ادأ نشاطهلتب

 .وذلك لمدة أربعة سنوات قابلة للتجديد، 2023

ي المجلس الوطني للجباية في الرغبة في توطيد الحوار الاجتماع عادة تفعيلالغاية الأساسية من إ وتتمثل 

شاجتماعيين، بوتكثيف علاقة الإدارة الجبائية بشركائها الا راكهم عتبارهم وسطاء بين الإدارة ومستخدميها، وا 

 .مساهمة في تحسين الوعي الجبائيفي البحث عن تطوير المنظومة الجبائية وتحسين مناخ الأعمال وال

المجلس الوطني الاقتصادي : "CNESE"والاجتماعي والبيئي  الاقتصادي الوطني لمجلسا -ب

طار للحوار والتشاور والاقتراح في جميع المجالات التي تمس  والاجتماعي والبيئي هو مؤسسة استشارية، وا 

 :1ييوضحه الجدول الموال ومن بين أهم اختصاصاته ما، حياة المواطن والأمّة

 المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي(: صلاحيات 09الجدول رقم )
 الصلاحيـات محاور الاختصاص

 وتقييم لتشاورا
 ةالعمومي السياسات

 الاقتصادية يعةبالط ذات والمراسيم والأوامر القوانين يعر اشم في المسبق الرأي ءإبدا 

 اعتمادها رسميًا؛ل بيئية قبوال والاجتماعية
 ؛واقتراح التعديلات اللازمة اختصاصاته الجالسياسات العامة في م تقييم 
 التوجهات الاقتصادية  خصوصات بــيـتوص تقديــمو  استشرافـيــةات ــاسر راء دـإج

 .يئيةبوالاجتماعية وال

تعزيز الحوار 
 والتشاور

 ؛يئيةبالاقتصادية والاجتماعية والات وطنية حول أهم القضايا ر او شتنظيم م 
 الاقتصاديين ركاءشال العمومية، السلطات) الفاعلة هاتجال مختلف بين رالحوا تسهيل 

 (؛تمع المدنيجالمو والاجتماعيين، 
 تمعجداخل الم راو شوالت رعزيز ثقافة الحوات. 

 النشر والتوعية
 ؛نينلمواطفائدة ايئية لبوالر المعلومات الاقتصادية والاجتماعية شالمساهمة في ن 
 ؛يئةبت المتعلقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على التحدياالرأي العام بال حسيست 
 هاختصاص الجم التي تدخل ضمنالقضايا المتعلقة باسات ر والد يرر التقار شن. 

لرهانات أهم ا – التنمية الاجتماعية والبشريةالوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، المجلس  المصدر:
 .20، ص: 2022ماي ، الدورة العامة السادسة(، 2023-2076والإنجازات )

                                                 
، (2023-2076أهم الرهانات والإنجازات ) –التنمية الاجتماعية والبشرية المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي،  1

   .20، ص: 2022الدورة العامة السادسة، ماي 
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جيه السياسات تو تحديد و للاضطلاع بدور قيادي في  المجلس مسؤولابفضل توسيع صلاحياته، أصبح 

هوده إلى دف جوته العامة ومتابعتها، خاصة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية التي تهم البلاد.

دوره في إذ يكمن  .تحقيق توازن بين المصالح المختلفة والبحث عن حلول مشتركة تدوم على المدى الطويل

المجال الجبائي في تقديم الاستشارات وا عداد تقارير تحليلية تسهم في صياغة سياسات جبائية تأخذ بعين 

 .لاحقًا في إعداد مشاريع قوانين الماليةالاعتبار المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية، لي ستند إليها 

 رغم أنه قام بتطوير تقاريره، وأصبح يصدر تقريرًا كلفي هذا الشأن زمة لاولكنه لم يقدم الاضافة ال

ستة أشهر حول الوضع الاقتصادي في البلاد، إلا أنه لم يحقق الإضافة المنتظرة. فلا تزال تقاريره تعتمد 

ة، دون الاستعانة بمصادر موثوقة أخرى يمكن أن توازن أو تصحح الأرقام فقط على بيانات وزارة المالي

الرسمية. كما أن معظم التقارير التي يرفعها للحكومة تركز على قضايا اقتصادية عامة ذات طابع اجتماعي، 

 .مثل التشغيل، السكن، الأجور، ومحاربة الفقر

 الجلسات الوطنية للإصلاح الجبائي: -ج

 لإعادة هيكلة النظام الجبائي وتحديث أساليب عمل الإدارة الجبائية في الجزائر،في إطار السعي 

عمدت المديرية العامة للضرائب تحت إشراف وزارة المالية إلى تنظيم جلسات وطنية تعنى بالإصلاح الجبائي 

لية جوي 22إلى  20وقد كانت آخر هذه الجلسات خلال الفترة من وبمشاركة جميع الأطراف الفاعلة، 

 طةناشالمؤسسات والإدارات العمومية، إلى جانب هيئات وجمعيات  مختلف، بمشاركة ممثلين عن 2020

 .في المجالين الاقتصادي والاجتماعي

هدفت هذه الجلسات إلى تقييم أوجه القصور والاختلالات في النظام الجبائي الحالي، والاستماع إذ 

ضمن كما سعت إلى وضع تصوّرات ت ،الدور الحيوي للضريبةإلى آراء ومقترحات المشاركين بشأن تعزيز 

توزيعًا أكثر عدلًا للعبء الجبائي، بما يساهم في دعم السياسات الاقتصادية الرامية إلى إنعاش الاقتصاد 

لى إ تندتسإلى توصيات  التوصلشكل ورشات عمل،  فيمت ظّ التي ن  و  ،الأخيرةهذه  أتاحتوقد  .الوطني

 :1الآتـــيـــــةجية ستراتيلاالمحاور ا

                                                 
1 La lettre de la DGI, Bulletin d'information de la Direction Générale des Impôts - Numéro spécial, Les assises 
nationales sur la réforme fiscale - Alger, Centre International des Conférences (CIC), 20, 21, et 22 Juillet 2020, 
Novembre 2020. 
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  ؛الضريبي توسيع الوعاء عبرتحسين أداء النظام الجبائي الوطني السعي إلى 

  هيئاتالو  الأفرادتوزيع العبء الجبائي بين عبر مراجعة وضبط تعزيز العدالة الجبائية العمل على 

 ؛قتصاديةالا

 المنتجتثمار سالا زيزععمال وتلأمناخ ا تحسينبهدف مان القانوني لأجراءات الجبائية وتوفير الإا سهيلت 

 ؛العمل الموفر لفرصللثروة و 

 يةبيالوظائف الضر مختلف ة بــفــل ّـل رقمنة المصالح المكدارة الجبائية من خلالإتسيير ا تحديث. 

حرصًا على تنفيذ توصيات الجلسات الوطنية، شرعت المديرية العامة للضرائب في مراجعة تدريجية و 

على تخفيف الأعباء  وتركّزت هذه المراجعة ،2023إلى  2020بائي عبر قوانين المالية لسنوات للتشريع الج

نعاش الاقتصاد ة كما أولت المديرية أهمي ،الجبائية عن الأسر وذوي الدخل المحدود وتحفيز الاستثمار وا 

صرنة الإدارة تيرة علتبسيط الإجراءات عبر رقمنة خدماتها، بهدف تسهيل التعامل مع المواطنين وتسريع و 

وقد تطلّبت هذه الإصلاحات، التي واكبتها تحولات مهنية جديدة، إعادة تنظيم المصالح المركزية ، الجبائية

 .للمديرية، بما ينسجم مع الانفتاح على البيئة الاقتصادية والاجتماعية محليًا ودوليًا

نفيذي، الذي يضم الجهاز التو لثلاثية افيما يعرف بلقاء  دورية ة لقاءاتعدّ  هذه الجلسات سبقتوقد 

النقابات، والباترونا، ويهدف إلى مناقشة القضايا الاجتماعية والاقتصادية من خلال جلسات دورية. ورغم 

أهمية هذه اللقاءات في تقريب وجهات النظر والاستماع إلى انشغالات مختلف الأطراف، إلا أن محدودية 

 .والباترونا تجعل هذا الإطار التشاوري لا يرقى إلى المستوى المطلوب مساحة الحرية وضعف تمثيل النقابات

هناك أيضا الجمعيات وبالرغم من كثرة عددها على المستوى الوطني إلا أن دورها لا يزال محدودًا، إذ 

يقتصر غالبًا على تنظيم تظاهرات إعلامية وتحسيسية حول بعض قضايا المجتمع، دون إشراك حقيقي في 

 .نع القرار خاصة في مجال السياسة الجبائيةعملية ص
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 التشاور على المستوى الهيكلي: -3

م إنشاء هيكل مركزي على مستوى المديرية العامة للضرائب ي عنى بمتابعة وتقييم السياسة الجبائية، ت

لتشريع اوالسهر على تنفيذ وتطبيق التشريعات والتنظيمات الجبائية في الجزائر، ويتمثل حاليًا في قسم 

والتنظيم الجبائيين والشؤون القانونية، الذي يكلّف على الخصوص بتنفيذ السياسة الجبائية واقتراح التدابير 

التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي، وا عداد وتنسيق تدابير قوانين المالية والنصوص التطبيقية المتعلقة 

عداد والتفاوض بشأ ن مشاريع الاتفاقيات والمعاهدات الجبائية الدولية والسهر بها، والمساهمة في دراسة وا 

على تطبيقها، إضافة إلى ضمان التطبيق السليم للتشريع والتنظيم الجبائيين في معالجة قضايا المنازعات. 

 :لمواليالموكلة إليها في الجدول ا ، نوجزها وفقًا للمهام( مديريات3ن هذا القسم من ثلاث )ويتكو 

 والشؤون القانونية التشريع والتنظيم الجبائيين قسم(: مهام 01الجدول رقم )
 امــالمهـــــ اتديريـــــالم

ة التشريع والتنظيم مديري
 الجبائيين

 ؛إعداد النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الطابع الجبائي 
  ؛بها المتعلقةإعداد المشاريع التمهيدية لقوانين المالية والنصوص التطبيقية 
 ؛القيام بكل الدراسات والتحاليل المتعلقة بالمادة الجبائية 
 إنجاز دراسات حول الأنظمة الجبائية التحفيزية. 

 ةالجبائيالعلاقات مديرية 
 الدولية 

 عداد والتفاوض بخصوص مشاريع المعاهد  ات والاتفاقياتالمساهمة في دراسة وا 
 ة؛الجبائية الدولي

  ية، بمتابعة تطبيق الامتيازات الجبائية الممنوحة للتمثيليات الدبلوماسية والقنصلالتكفل
 ؛يةالدولوتسوية الخلافات الناتجة عن تطبيق الاتفاقيات والمعاهدات الجبائية 

 ضمان وتنسيق نشاطات التعاون الدولي الثنائي والمتعدد الأطراف.  

المنازعات مديرية 
 الجبائية 

 تطبيق التشريع والتنظيم المعمول بهما في معالجة قضايا المنازعات  ضمان المساهمة
 ؛المتعلقة بمختلف الضرائب والرسوم

 ؛السهر على حسن سير عمل لجان الطعن وتقييم نشاطاتها 
 ؛تقييم أعمال المصالح في مجال المنازعات والطلبات الولائية 
  القضائيةمتابعة معالجة المنازعات المعروضة على الجهات. 

 الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب. المصدر:
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عنصرًا أساسيًا في توجيه السياسة الجبائية، لا سيما عند الدخول في  تبرعيالتشاور مما سبق نجد أن 

مسارات الإصلاح والتحديث لمواكبة متطلبات العصر، إذ تقتضي المصلحة العامة الإنصات لكافة الفاعلين 

 .الاقتصاديين الممثلين للمجتمع، بهدف بلورة حلول فعّالة للإشكاليات المرتبطة بالجباية

 في إطار الحوكمة الجبائية ؤيةقاعدة الر بيق ثانيا: واقع تط

يتضح بجلاء غياب رؤية واضحة، وهو ما  في الجزائر ةجبائيمن خلال تتبع مسار الإصلاحات ال

هات واضحة إلى استراتيجية حقيقية ذات توج الجبائيةتعكسه جملة من المؤشرات التي تؤكد افتقار السياسات 

على المدى القصير، المتوسط، والبعيد. فمعظم القرارات المتخذة تتسم بطابع ظرفي وتبنى على اعتبارات 

كما أشارت تقارير الهيئات الدولية إلى نقص الشفافية في المجال المالي سواء من  ،آنية ضيقة وعشوائية

ذلك إلى غياب منظومة إحصائية متكاملة توفر بيانات دقيقة ومفصلة  رجعةحيث الإيرادات أو النفقات، م

حول الجباية، مما يؤدي إلى ضعف أو انعدام المعلومة الاقتصادية. ويمكن في هذا السياق تحديد عدد من 

 كما يلي: الرؤيةقاعدة النقاط التي يبرز فيها بوضوح غياب 

 :ةموميالعالرؤية على مستوى المالية قاعدة غياب  -7

في الجزائر أن تسيير المالية العمومية غالبا ما يتسم بدرجة معتبرة من الغموض والتعتيم، إلى  حظلاي

كما يسجل اللجوء المتكرر إلى قوانين مالية  ،جانب نقص في الشفافية وغياب رؤية واضحة للمستقبل

 ا. يرّ تكميلية، ما يضفي على العملية طابعا استثنائيا وأحيانا س

 :1مكن إبراز مظاهر القصور في تسيير المالية العمومية في الجزائر وفقا للجدول التاليوي

 

 
                                                 

 .302-303ص: -ص، مرجع سابقعبد السلام فنغور،  1



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

150 
 

 (: مظاهر غياب قاعدة الرؤية في مجال المالية العمومية08الجدول رقم)

 السرية في إعداد قوانين المالية اللجوء الدائم لقوانين المالية التكميلية
  دة التكميلية ممارسة معتاأصبح اعتماد قوانين المالية

في الجزائر، ما يشير إلى أن الدولة أصبحت تضبط 

توازناتها المالية على أساس نصف سنوي، بدلًا من 

 ؛اعتماد رؤية سنوية شاملة

 دة مالية متعد افي المقابل، تنتهج معظم الدول خطط

الآجال، مما يوفر وضوحًا في التوجيه الاقتصادي، 

رؤية النهج في الجزائر ضعفًا في البينما ي برز غياب هذا 

 ؛المستقبلية لتسيير المالية العمومية

 أن يقتصر اللجوء إلى قوانين المالية  من المفترض

التكميلية على حالات طارئة تستوجب إعادة ضبط 

 ؛الإنفاق أو الإيرادات نتيجة مستجدات غير مخططة

  غير أن التجربة الجزائرية تظهر غياب فرق واضح

قانون المالية العادي والتكميلي من حيث المحتوى، بين 

حيث تتضمن القوانين التكميلية أحيانًا تدابير 

صلاحات مالية واقتصادية تتجاوز في حجمها وتأثيرها  وا 

 ؛ما يدرج في القوانين السنوية

  هذا الأسلوب في التسيير يفضي إلى إدارة مالية

قبل، تالمس استشراف على القدرة تضعف الأمد قصيرة

وتسهم في زعزعة ثقة المتعاملين الاقتصاديين، مما يزيد 

 .من حالة عدم الاستقرار والغموض

 

 

  من المتعارف عليه أن الإعلان عن الأحكام والتدابير

ليها عة مصادقوالا الجبائية لا يتم إلا بعد اعتمادها رسميً 

 ؛من قبل البرلمان

 

  ب بعيدًا غالال يتم فيإعداد قوانين المالية في الجزائر

عن العلن، داخل غرف مغلقة في ظل غياب الشفافية 

  .والوضوح في مراحل إعدادها
 

  رغم الطابع السري لإعداد قوانين المالية، تتسرب

معلومات حول التعديلات الجبائية المرتقبة عبر الإعلام 

أو تصريحات المسؤولين، وغالبًا ما تؤثر هذه التسريبات 

الأسعار، وقيمة العملة، مستوى بشكل مباشر على 

 واستقرار النشاط الاقتصادي
 

  الأحكام الواردة في قوانين و العديد من النصوص

أو تمحيص دقيق من  علنية المالية تمر دون مناقشة

ما يحدّ من فاعلية الرقابة ويضعف  ،المختصة الجهات

 ؛الشفافية في صياغة السياسات المالية

 افية دولية إلى أن مستوى الشفتشير تقارير الهيئات ال

الجبائية في الجزائر لا يزال ضعيفا، ولا يرقى إلى 

 .المعايير المعتمدة عالميا

 .302-303ص: -، صمرجع سابقاعتمادا على عبد السلام فنغور،  الباحثمن إعداد  المصدر:
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 :يةجباال في مجالالرؤية قاعدة  -2

ثل في الجزائر أنها تركز بشكل أساسي على الجوانب التقنية، ميلاحظ المتتبع لقوانين المالية السنوية 

تحديد الوعاء الضريبي، والمعدلات، وأنظمة الإخضاع، دون التطرق إلى قضايا ذات أهمية كبيرة تعالج 

مة لإبراز وتعد هذه التقارير أداة مه ،عادة في التقارير السنوية المرافقة لقوانين المالية في العديد من الدول

لعل و  ،شفافية في تسيير الجباية، كما تسمح بتتبع تطور المؤشرات الجبائية ومعالجة الإشكالات المطروحةال

عفاءات أنواع الإكذا طبيعتها، و ، من أبرز الجوانب الغائبة عن هذه التقارير: مستوى النفقات الجبائية

 .حجم الاقتصاد غير الرسمي وأخيرًا، الجبائيمؤشر الضغط بالإضافة إلى  الجبائية،

 مستوى النفقات الجبائية: -7.2

 من خلال منح إعفاءات الجبائيعلى مر السنين لجأت معظم الدول إلى إدخال استثناءات على نظامها 

ات الحديثة عرف في الأدبييقتصادية، وهو ما أصبح الامؤسسات الفراد أو الأأو تخفيضات ضريبية لفائدة 

د هذه التفضيلات أدوات غير مباشرة تنتهجها الحكومات لتحقيق أهداف إذ تع ،"يةجبائالنفقات البمصطلح "

استراتيجية في مجالات متعددة، كتحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز العدالة الاجتماعية، ودعم الأنشطة ذات 

ورغم كون هذه الإجراءات تخفف من العبء الضريبي على فئات معينة، فإنها  ة،الأهمية الثقافية أو البيئي

وعي عن ط تشكّل في الوقت ذاته أعباءً مالية على الدولة شبيهة بنفقات الميزانية، لما تنطوي عليه من تخل  

 .أسمى وغاياتجزء من الموارد الجبائية في سبيل تحقيق منافع 

  في الجزائر: جبائيةال اتلنفقا -أ

النفقات الجبائية اليوم محور جدل واسع، إذ ينظر إليها من جهة كمصدر لتعقيد الأنظمة الجبائية،  تبرتع

هذه  ضبط أنكما  ،يائبجومن جهة أخرى كأداة قد تفتح المجال أمام استغلال الثغرات بهدف التهرب ال

دم غالبًا الرغم من أنها ت ستخب لا يزال صعبًا، النفقات ضمن منطق الرشادة الاقتصادية والشفافية المالية

 ،لتحقيق أهداف تنموية مثل دعم الاستثمار، تشجيع الادخار، أو مرافقة عمليات التكييف الهيكلي للمؤسسات

 .كل ذلك يجعل من الصعب تقييم مدى فعاليتها وجدواها الحقيقي
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لفائدة  الدولة اتمنحه التي الجبائيةأو التسهيلات  الامتيازات جميع على أنها الجبائية النفقات وتعرف

من الإيرادات  لجزء الطوعي الإعفاء طريق عن أنشطة أو مناطق أو مؤسسات أو فئات اجتماعية محددة

اللوائح والتدابير التشريعية أو التنظيمية، التي يؤدي و مجموعة من الأحكام  خلالن متؤسس . وهي 1الجبائية

 .تطبيقها إلى تقليص إيرادات الدولة

ع اخضتبنى على أساس أن المكلف يستوفي الشروط الموضوعية للإالجبائية ة الاعفاءات سياس إنّ 

لمضحى االضريبي، إلا أنه يستثنى من الأداء في إطار سعي الدولة لتحقيق منافع اقتصادية كلية تفوق 

، رداذلك إلى زيادة الاستثمار، وخلق فرص العمل، وتحسين كفاءة تخصيص المو  ى، وهذا صحيح إذا أدبها

 :2ولكن الأمر غير ذلك

  ّدورًا  تلعب عناصر أخرى بلالسياسة الجبائية لا تعد العامل الحاسم الوحيد في جذب الاستثمارات، أن

وفي هذا الإطار فإن جهود الدول النامية الرامية إلى تحسين  ،أكثر تأثيرًا، وعلى رأسها جودة مناخ الأعمال

البيئة الاستثمارية من خلال تطوير البنية التحتية وتعزيز الشفافية وتقوية المؤسسات، غالبًا ما تكون أكثر 

 ؛فاعلية من تقديم مزايا ضريبية دون وجود مقومات اقتصادية داعمة

  ّن على الجوانب الجبائية فقط، إذ تظهر تجربة الولايات المتحدة أ سياسات تحفيز الاستثمار لا تقتصرأن

الاستقرار المؤسساتي، قوة سوق العمل، وتطور النظام المالي، عوامل كافية لاستقطاب استثمارات خارجية 

 كما أن التجربة الصينية تبرهن على أهمية العوامل الهيكلية في جذب ،كبرى رغم محدودية الحوافز الضريبية

ستثمارات، مثل اعتمادها على سياسة الانفتاح التدريجي للسوق، انخفاض تكاليف اليد العاملة، واتساع الا

 .ية مباشرةجبائالسوق المحلية، بدلًا من تقديم مزايا 

                                                 
، 2079ة لسن حول المشروع التمهيدي لقانون تسوية الميزانيةلمجلس المحاسبة التقرير التقييمي مجلس المحاسبة،  1

 .22الجزائر، ص: ، 2002نوفمبر 
 .302، ص: مرجع سابقعبد السلام فنغور،  2
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اعتمدت الجزائر بشكل ملحوظ على سياسة النفقات الجبائية كوسيلة لتوجيه الأنشطة الاقتصادية وقد 

إلا أن هذه السياسة لا تحظى بالاهتمام المؤسسي الكافي مقارنة بما هو معمول به وتحقيق أهداف تنموية، 

رافقة ية ضمن تقارير مفصلة مجبائفي الدول المتقدمة وحتى غالبية الدول النامية، حيث تدرج النفقات ال

ا ئر مقتصرً افي المقابل يظل تناول هذا الموضوع في الجز  ،لمشاريع قوانين المالية وقوانين ضبط الميزانية

على إشارات محدودة ضمن تقارير تسوية الميزانية، دون منح هذه الأداة الجبائية ما تستحقه من تحليل 

 ،وتقييم، وهو ما يضعف من شفافية المالية العامة ويكرّس غياب رؤية واضحة بشأن جدوى هذه النفقات

 ي.ائبجقتصاديين لأغراض التهرب الكما يفسح المجال لسوء استخدامها خاصة من قبل بعض المتعاملين الا

وعلى الرغم من أن حجم وتنوع التدابير الجبائية التي تعد نفقات جبائية في الجزائر لا يقل عن نظيره 

في باقي الدول، إلا أنه لم تسجل إلى اليوم أي مبادرة شاملة لتصنيف هذه النفقات وتقديمها بصورة منظمة، 

من  ضئيلا االإعفاءات المرتبطة بقوانين الاستثمار، والتي تمثل جزءً  إذ تقتصر المعلومات المنشورة على

الحجم الحقيقي للنفقات الجبائية، في ظل وجود أكثر من مئة بند إعفاء في مجال الرسم على القيمة المضافة، 

إلى جانب إعفاءات واسعة في الضرائب المباشرة تشمل قطاعات كبرى كالفلاحة، والسكن، والسياحة، 

 .شاريع الاستراتيجيةوالم

 ة:مؤشرات الاقتصاديالات الجبائية بالمقارنة مع بعض عفاءتكلفة الإدراسة  -ب

ة، قد تفقد من خلالها الخزينة العمومية مبالغ معتبر  جبائيةتشكل التحفيزات الجبائية الممنوحة نفقات 

وي عدّ التحدي الأكبر في هذا  ،تكون الدولة في غنى عنها إذا لم تحقق الأهداف التي وجدت من أجلها

 المجال هو القدرة على قياس هذه النفقات بدقة، ورصد اتجاهاتها، وربطها بآثارها الاقتصادية والاجتماعية.

تسليط الضوء على حجم ونسبة تكلفة التحفيزات الجبائية من جانب  ناأيرتاانطلاقًا من هذا الأساس، 

الناتج  ومقدار ما تمثله من ا تحديد نصيبذكو  ،ت الجباية العاديةالإيرادات، وبشكل خاص ما يتعلق بإيرادا

 ق:لجدول المرفكما يوضّحه ا. هذه التكاليف في تفاقم عجز الميزانية به ساهما تإبراز م وأخيرًا الداخلي الخام،
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 2022-2070 خلال الاقتصادية المؤشرات بعض إلى الجبائيةالنفقات  نسبة (:06) رقم الجدول
 النسبة المئويةالوحدة:                                                                                                             

نسبة تكلفة الإعفاءات الجبائية  السنوات
 % إلى الناتج الداخلي الخام

نسبة تكلفة الإعفاءات 
 %العادية الجباية إلى الجبائية

ءات تكلفة الإعفانسبة 
 %الميزانية رصيد إلى الجبائية

2000 0,78 7,15 - 5,85 

2000 0,61 5,72 - 3,40 

2002 0,86 7,20 - 4,31 

2003 0,56 4,52 - 3,54 

2002 0,59 4,98 - 3,08 

2000 0,64 4,20 - 3,47 

2002 0,50 4,50 - 2,40 

2001 0,64 5,43 - 7,64 

2002 0,52 4,44 - 4,30 

2006 0,64 5,53 - 5,17 

2020 0,70 5,98 - 5,62 

2020 0,41 3,68 - 2,14 

2022 0,82 7,48 - 3,38 

 اعتمادا على إحصائيات من المديرية العامة للضرائب.  الباحثمن إعداد  المصدر:
 من الناتج الداخلي الخام  الجبائية الإعفاءاتصة تكاليف ح -7ب.

الإعفاءات الجبائية من الناتج الداخلي الخام أداة مهمة لتقييم فعالية جمع تعد دراسة نسبة تكاليف 

، ةوتسيير وتوجيه الإيرادات والنفقات الجبائية، وذلك من خلال قياس مدى انسجامها مع الأهداف التنموي

لال خنسبة تكلفة الإعفاءات الجبائية إلى الناتج الداخلي الخام حيث نلاحظ من خلال الجدول أعلاه أن 

 %0.20شهدت تقلبات ملحوظة، حيث تراوحت بين أدنى مستوى بـ  2022إلى  2000الفترة الممتدة من 

 خيرويعكس هذا الأ ،%0.22، مسجلة متوسطًا يقدّر بـ 2002سنة  %0.22وأعلى مستوى بـ  2020سنة 

ات كأداة لدعم هذه الإعفاءا محدودًا نسبيًا للأعباء الجبائية ضمن السياسة الاقتصادية، بما يبرز دور توظيفً 

في  لجبائيةاذبذب تكلفة النفقات ت كما يشير هذا التذبذب إلى ،النشاط الاقتصادي والمساهمة في خلق الثروة

لىحد ذ تفاوت في توجهات السياسات الجبائية، بين فترات تشديد للامتيازات الجبائية وأخرى  اتها من جهة، وا 

 .وناكور ، خصوصًا في السياقات الاستثنائية مثل جائحة من جهة أخرى توسعية لأغراض تحفيزية
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 إيرادات الجباية العادية:من  الجبائية الإعفاءاتصة تكاليف ح -2ب.

نسبة تكلفة الإعفاءات الجبائية إلى الجباية العادية هي مؤشر ي عبّر عن حجم الإيرادات الجبائية التي 

 ضريبية، مقارنة بإجمالي الجباية العادية المحصّلة تتخلى عنها الدولة نتيجة منح إعفاءات أو تخفيضات

نسبة تكلفة الإعفاءات الجبائية إلى الجباية العادية ، ومن خلال الجدول أعلاه نجد أن خلال نفس السنة

الحد الأدنى في   3.68%، حيث تراوحت بين هي الأخرى خلال الفترة المدروسة شهدت تذبذبًا واضحًا

وهذا يعني أن  % 0.21، مع متوسط تقريبي يبلغ حوالي 2022الأقصى في الحد  % 7.48و 2020

 .من الجباية العادية على شكل إعفاءات وتحفيزات ضريبية % 5.27ما يقارب عنالدولة كانت تتنازل سنويًا 

 رصيد الميزانية:من  الجبائية الإعفاءاتصة تكاليف ح -3ب.

الدولة  الميزانية حجم الإعفاءات الضريبية التي تمنحها تمثل نسبة تكلفة الإعفاءات الجبائية إلى رصيد

وعندما يكون رصيد الميزانية سلبيًا )أي في حالة عجز(، فإن  ،مقارنة برصيد الميزانية )الفائض أو العجز(

ائية إلى تعكس نسبة تكلفة الإعفاءات الجب، حيث ر عن مدى تفاقم العجز بسبب الإعفاءاتهذه النسبة ت عبّ 

مدى تأثير الامتيازات الجبائية على تفاقم عجز  2022–2000خلال الفترة في الجزائر زانية رصيد المي

بنسبة  2001وقد بلغت ذروتها في  ،%2.3-الميزانية، حيث بقيت القيم سالبة طوال الفترة، بمتوسط يقارب 

جل في 1.22%-  2020، ما يدل على عبء جبائي مرتفع ساهم في تعميق العجز، مقابل أدنى مستوى س 

 . %2.02-بنسبة 

من خلال ما سبق، يتبيّن أن الإعفاءات الجبائية تشكل جزءًا من النفقات الجبائية التي تتحملها الدولة، 

لشفافية االرؤية و فقات في الجزائر لا يزال غير معروف بدقة، بسبب غياب إلا أن الحجم الكلي لهذه الن

كما أن انخفاض نسبتها مقارنةً بالإيرادات الجبائية والناتج المحلي الإجمالي  لها، وصعوبة الإحصاء الشامل

ا على هي شير إلى أن جزءًا كبيرًا من هذه النفقات لا ي درج ضمن التقديرات الرسمية، ما ي ضعف من قدرت

وهو ما يجعل من الضروري تحسين آليات الحصر والتقييم لضمان توجيه هذه  ،عكس الواقع الفعلي

 .الإعفاءات نحو أهداف تنموية حقيقية دون التأثير سلبًا على توازن الميزانية
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 مستوى الضغط الجبائي: -2.2

اط روضة على النشالمفقصد بالضغط الجبائي الأثر الذي تحدثه الضرائب كما أشرنا سابقًا، ي

ر الضغط الجبائي بّ ع. وي  وبنية النظام الجبائي حجم الاقتطاعات الجبائيةل وفقًا تباين هذا الأثرالاقتصادي، وي

ائي وتهدف النظرية العامة للضغط الجب ،عن العبء الذي يتحمله الاقتصاد الوطني نتيجة هذه الاقتطاعات

يبي تقلّل من آثاره السلبية إلى أدنى حد ممكن، بما يتلاءم مع إلى البحث عن آليات فعّالة للإخضاع الضر 

 ، إذ يسعىكبيرةمؤشر أهمية هذا ال بويكتس. 1الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والإيديولوجية لكل مجتمع

تيار اخمع الحرص على  ،أكبر حصيلة ممكنة أجل تحقيق منالمتاحة للاقتطاعات  الإمكانيات إلى دراسة

 .نسبجبائية الأوعية الالأ

وعية، قياسه بموض يستلزما ممّ  ،نات الدوليةر في المقا هذا المؤشر على نطاق واسع ي ستخدم لذلكو 

 رو طمن ت ةي أم ناتججبائح اللاصعن الإ ةناتج يه هل هر و طت فية هموامل المساعال تحديد عن فضلاً 

ين في المالية الباحثالعلماء و رغم محاولات العديد من ة. فنتيجة تحسن الأوضاع الاقتصادي يةبالأوعية الضري

 الداخلي من الناتج %20و %20مة والجباية تحديد معدل مثالي للضغط الجبائي، يتراوح غالبًا بين االع

 . %000و %0 بين تمتد الجبائي للضغط الممكنة الطبيعية التقنية حدودال أن إلا الخام،

جبائي يواجه عدة صعوبات، من أبرزها الطابع المزدوج للنظام أما في الجزائر فإن قياس الضغط ال

الإيرادات الجبائية المخصصة للجماعات  إدراجالجبائي )جباية عادية وجباية بترولية(، إضافة إلى عدم 

 %20.02مستوى الضغط الجبائي خارج قطاع المحروقات، حيث بلغ حوالي  كذلك انخفاض، 2المحلية

، وهو ( المبين أدناه00، كما هو موضح في الجدول رقم )2022إلى  2002خلال الفترة الممتدة من 

لا يعكس مستوى الضغط  حقيقةفي ال، لكن %20 ـمستوى مقبول باعتباره دون العتبة المثلى المقدرة بـ

لالات تعيق دة اختالجبائي في الجزائر كفاءة النظام الضريبي بقدر ما يكشف عن مواطن ضعفه، نتيجة لع

 من أبرز هذه الاختلالات: و دقة قياسه. 

                                                 
، 2013 ،، ديسمبر03 :مجلة دراسات جبائية، العددشروط فعالية النظام الضريبي الجزائري،  ،مراد، بن عياد سميرناصر  1

 .366ص: 
، 06 :، مجلة العلوم الإنسانية، المجلد(2071-2000حـدود قيـاس الضغـط الجبـائي في الجزائـر )زهـيـر بن دعــاس،  2

  .20، ص: 2006، 0 :العدد
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 ؛ضعف مساهمة الناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع المحروقات 
 ؛اتساع حجم الاقتصاد غير الرسمي 
 ؛ارتفاع معدلات التهرب الضريبي 
 ؛اتساع مجال الإعفاءات الجبائية 
  العام للإيرادات.الهيمنة الكبيرة للجباية البترولية على الهيكل 

ذا السياق وفي ه ،كل هذه العوامل تجعل الضغط الجبائي المسجل بعيدًا عن مستواه الممكن أو الفعلي
قد يكون الحديث عن تخفيف العبء الجبائي صحيحًا فقط بالنسبة لبعض الفئات أو القطاعات، في ظل 
الأعباء الجبائية والاجتماعية الثقيلة المفروضة على المؤسسات المنظمة، ما يستدعي ضرورة إعادة تكييف 

 .مكونات الاقتصاد الوطنيوتوزيع العبء الجبائي بشكل أكثر عدالة وتوازنًا بين مختلف 
 2022-2008الضغط الضريبي في الجزائر خلال الفترة  مستويات تطور (:70) رقم الجدول

  مليون دجدة: ـالوح                                                                                                             

ج خار الإيرادات الجبائية  السنوات
 المحروقات

الناتج المحلي خارج 
 المحروقات

معدل الضغط الضريبي 
 % خارج المحروقات

2008           958 273             6 046 100    15,85 

2006        1 146 128             6 858 900    16,71 

2070        1 280 495             7 811 200    16,39 

2077        1 511 445             9 277 700    16,29 

2072        1 911 211           10 634 600    17,97 

2073        2 027 743           11 679 900    17,36 

2072        2 089 771           12 585 000    16,61 

2072        2 360 373           13 457 600    17,54 

2079        2 491 990           14 381 200    17,33 

2071        2 661 685           14 876 100    17,89 

2078        2 713 154           15 711 300    17,27 

2076        2 849 218           16 438 000    17,33 

2020        2 682 225           16 344 700    16,41 

2027        2 762 131           17 167 200    16,09 

2022        2 987 670           19 071 500    15,67 

2023        3 625 900           26 538 000    13,66 

2022        3 813 100           28 853 800    13,22 

ومشاريع  2022و 2002بناء على قوانين تسوية الميزانية لسنوات الفترة  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .2022و 2023قوانين المالية لسنتي 
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ضمن دقته ي لذلك، يتعين على الجهات المعنية العمل على ضبط منهجية قياس الضغط الجبائي، بما
اء النظام الجبائي أد الدولي، ويعكس بصورة واقعيةوموضوعيته، ليصبح مؤشرًا قابلًا للمقارنة على المستوى 

تهدف لهذا المستوى المس كما ينبغي تحديد التوجه الاستراتيجي للسياسة الضريبية بخصوص ،الوطني
لك بما العبء على بعض الفئات، وذ الضغط، سواء في اتجاه الرفع التدريجي لتحصيل الموارد أو تخفيف

 .تصادية والاجتماعية للبلاديتماشى مع أولويات التنمية الاق
 الاقتصاد غير الرسمي: -3.2

من الظواهر الاقتصادية المعقدة التي باتت تشغل اهتمام الباحثين وصناع  غير الرسميقتصاد لايعد ا
ا لما ينطوي عليه من آثار سلبية على مؤشرات الأداء الاقتصادي، لاسيما السياسات في مختلف الدول، نظرً 

طر كافة الأنشطة التي تمارس خارج الأ الأخيريشمل هذا حيث  ،الإجمالي والحصيلة الجبائيةالناتج المحلي 
 .الجبائية اداتالإير  قاعدة تآكل إلى القانونية والتنظيمية ولا يتم التصريح بها للسلطات المعنية، مما يؤدي

 وتداعياتها، إلى جانب تطويرمنهجية لفهم الظاهرة  مقاربات اعتماد الضروري من فإنه ذلك على وبناءً 
 .استراتيجيات لاحتوائها ودمجها ضمن الاقتصاد الرسمي

 أسباب انتشار الظاهرة في الجزائر: -أ

 :أبرزها ما يليمن في الجزائر إلى مجموعة من العوامل،  غير الرسمييعود انتشار الاقتصاد 
 توسع الاقتصاد الموازي، حيث يدفع يعد أحد الأسباب الرئيسية وراء  :جبائيغياب عدالة النظام ال

ي العديد من الأفراد والفاعلين الاقتصاديين إلى ممارسة أنشطتهم خارج الإطار ائبجالشعور بعدم الإنصاف ال
المصممة بشكل فعّال دورًا محوريًا في تقليص حجم هذا  الجبائيةوفي المقابل تلعب السياسة  ،الرسمي

لسياسات الاقتصادية الكلية والإصلاحات الهيكلية الهادفة إلى القطاع، خاصة إذا جاءت منسجمة مع ا
 .1ضمن الاقتصاد الرسمي هذا الأخير )الاقتصاد الموازي(تعزيز النمو ودمج 

 ن عديد مالفي ظهور  ذلكساهم  إذغير المنظم:  لتحول نحو اقتصاد السوق والانفتاح الاقتصاديا
ا ورغم اعتبار هذه الظاهرة في بداياته ،دون تسجيل أو رقابةتمارس خارج الإطار القانوني التي الأنشطة 

مجرد مرحلة انتقالية، إلا أن غياب التنظيم والرقابة أدى إلى توسعها بشكل كبير، حتى أصبحت تمثل تحديًا 
 .حقيقيًا أمام السلطات العمومية

                                                 
 .00ص: ، 2000سبتمبر ، سط وشمال إفريقياالأو العدالة الضريبية في الشرق  ،الدوليصندوق النقد  1
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 :جراءات تنظيم يؤدي التدخل الحكومي من خلال فرض قيود تقييد ممارسة الأنشطة الاقتصادية ية وا 

على ممارسة الأنشطة الاقتصادية إلى دفع بعض الأفراد للبحث عن وسائل للتحايل على هذه الضوابط، 

ويترتب عن ذلك ممارسة الأنشطة خارج الإطار الرسمي، مما يساهم ، من خلال استغلال الثغرات القانونية

 .في توسّع الاقتصاد غير الرسمي بشكل تدريجي

 لمواجهة الظاهرة:في الجزائر مبذولة الجهود ال -ب

تم التعامل مع ظاهرة الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر من خلال ما يعرف بـتأطير النشاط الاقتصادي، 

 أهمها: وذلك عبر جملة من التدابير الجبائية

الدراسات و  الشؤونتحت إشراف مركز  2001جوان  03المؤتمر الدولي المنعقد بتاريخ  إليه خلصما  -أ

، حول موضوع فرض الضرائب على الأنشطة غير الرسمية تحت (CREDAF) ي الإدارات الجبائيةدير لم

حصاء المكلفين بالضريبة" :عنوان ة عبر أ ، إلى جملة من التوصيات التي تمحورت حول"توسيع الوعاء وا 

 ر أساسية نوجزها في الجدول الموالي:محاو 
 CREDAF ملتقى توصيات حسب الرسمي غير القطاع لمواجهة الرئيسية محاورال (:77) رقم الجدول

 تحسين الهياكل والأدوات. 7

 ؛تنظيم الإدارة الجبائية حسب حجم المكلفين 

  ؛للمكلفينوطنية إنشاء بطاقية إحصائية 

 الوحيد؛جبائي التعريف الرقم  إنشاء 

  ،والهاتفبناء قاعدة بيانات بالربط مع مصالح الكهرباء، الماء. 

 يب المكلفينغإجراءات تر . 2

 ؛دعم المكلفين الجدد وتشجيعهم على التسجيل 

 ؛تبسيط إجراءات التصريح الضريبي وتوفير الوسائل اللازمة لذلك 

 ؛إقامة علاقات مرنة ومستدامة بين الإدارة والمكلفين 

 متثالتخفيف العبء الضريبي لتحفيز الا. 

 المكلفينطمأنة ومتابعة . 3

 ؛تشجيع التسجيل بتبسيط الإجراءات وتوفير الدعم 

 ؛تحفيز الامتثال عبر تخفيف العبء وتقديم الضمانات 

 ؛تعزيز التواصل مع المكلفين وترقية حقوقهم 

 ضبط غير المسجلين والكشف المبكر عن المتهربين. 

تقييم القطاع غير . 2
 رسميال

  ً؛فا وبمشاركة عدة أطراومنهجيً ا تنفيذ برنامج تدخل محدد زمني 

 ؛إعداد لوحة قيادة لمتابعة وتقييم الأداء 

 ؛وضع مؤشرات لقياس نتائج عمليات الحصر والتوعية 

 تقييم مدى ملاءمة الوسائل والإمكانيات مع الواقع الميداني. 
Source : La lettre de la DGI, N° spéciale, Alger du: 11 au 13 juin 2007, CREDAF:  
Centre de Rencontres et d'Etudes des Dirigeants des Administrations Fiscales, p-p: 4-5. 
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وحد ، كإعداد الرقم الجبائي المعلى أرض الواقع التوصيات هذه ية لعدد منجبائالإدارة ال جسيدرغم تو 

عادة هيك نشاء الفرق المختلطة للقيام بعمليات التفتيش والمتابعة، وا  نشاء لة مختلف المديريات المر وا  كزية، وا 

المراكز الضريبية والمراكز الجوارية ومديرية كبريات المؤسسات إلا أنها لم تحقق الأهداف المرجوة بإدماج 

بة رية في هذا الاتجاه، باعتماده مقار هو جوقد شكّل قانون الامتثال الضريبي خطوة  رسمي.الالقطاع غير 

 .اعلين الاقتصاديين وتشجيعهم على الاندماج الطوعي ضمن الاقتصاد الرسميتهدف إلى طمأنة الف ترغيبية

 Programme de conformité fiscale volontaire الإرادي: الجبائي الامتثال برنامج -ب

من قانون المالية التكميلي لسنة  23تم إطلاق برنامج الامتثال الجبائي الإرادي استنادًا إلى المادة 

، 2002ديسمبر  30، وكان من المقرر أن ينتهي في 2000أوت  02، حيث دخل حيّز التنفيذ في 2000

وارد المالية لدعم ويهدف هذا البرنامج إلى تعبئة الم ،2001ديسمبر  30غير أنه تم تمديده إلى غاية 

الاستثمارات المنتجة، مع تشجيع المتعاملين الاقتصاديين والمواطنين على الانخراط التدريجي ضمن 

 .الاقتصاد الرسمي

برنامج الامتثال الجبائي الإرادي من أبرز القرارات المتخذة لاحتواء القطاع غير الرسمي، حيث  تبريعو 

 تقنية التي تتيح حرية التصرف في الأموال المودعة بالبنوك، وتسويةا من الضمانات القانونية والتضمن عددً 

كما يضمن البرنامج  .من قيمة الأموال المصرّح بها 1%1بنسبة  مقابل دفع رسم تحرريالوضعية الجبائية 

 .روعمش مصدر ذات المودعة الأموال تكون أن على جبائي، تقويم إعادة أو لاحقة رقابة لأي المعنيين إخضاع عدم

تتولى البنوك استقبال الأموال من الأفراد الراغبين في الانخراط الطوعي ضمن البرنامج، في إطار حيث 

ذه العملية وقد رافقت ه ،عملية تهدف إلى تحقيق الإدماج المالي والمصرفي للأنشطة التجارية غير الرسمية

حملة تحسيسية واسعة، أشرف عليها إطارات مؤهلة لتقديم الشروحات والتوضيحات اللازمة، بالتوازي مع 

تطبيق نظام الدفع الإلكتروني للمعاملات التي تتجاوز سقفًا معينًا، في خطوة لمحاصرة الاعتماد المفرط 

 .على الدفع النقدي
                                                 

شكالية الاقتصــرادي الجبال الإ ــالامتث برنـامجولهي بوعلام،  1  :جلد، مجلة دراسات جبائية، المرــوازي في الجزائـاد المـائي وا 
 .12، ص: 2002، 0 :، العدد0
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وملء بطاقة إيداع، ترسل نسخة منها إلى مصالح الضرائب عبر البريد  تبدأ العملية بإيداع نقديإذ 

وتقوم الإدارة الجبائية بإصدار وصل استلام يرسل إلى البنك، يتضمن تفاصيل المبالغ والوثائق  ،الإلكتروني

 .1يرادلإوبعد انقضاء فترة سبعة أيام، يتسلم المعني وثيقة تثبت خضوعه لبرنامج الامتثال الجبائي ا ،المستلمة

وقد هدف هذا الإجراء إلى إدماج جزء من النشاطات غير المصرّح بها ضمن الاقتصاد الرسمي، 

وتوسيع الوعاء الجبائي، وتحسين تعبئة الموارد المالية للدولة. غير أن تقييم نتائجه يبقى مرتبطًا بمدى 

 .القانوني ير الرسمية نحو الإطارتجاوب المكلفين معه وقدرته على تحقيق انتقال فعلي للأموال والأنشطة غ

 المطلب الثاني: قاعدة المقروئية والأمن في إطار الحوكمة الجبائية

لقرار اتخاذ ا نأالتشاور والرؤية من الأسس الجوهرية في حوكمة النظام الجبائي، إذ  تيقاعد عتبرت

ومن  ،رةالطريق لتحقيق باقي القواعد بنسبة كبي مهدي واضحةووفق رؤية  فعالةالجبائي بناءً على استشارة 

ل حوكمة تقل أهميتهما عن بقية القواعد في سبي لتان لابين هذه القواعد تبرز قاعدة المقروئية وقاعدة الأمن ال

 .وتحسين أداء السياسة الجبائية بشكل عامالنظام الجبائي 

 في إطار الحوكمة الجبائية المقروئيةقاعدة أولا: واقع تطبيق 

ذلك الذي يتّسم بالبساطة والوضوح، بحيث يكون من السهل فهم أحكامه هو النظام الجبائي الملائم 

شريع وغالبًا ما يتمحور النقاش حول الصياغة القانونية للت ،وتمييز الحقوق والواجبات المترتبة على كل مكلف

الجبائي، من حيث دقة المصطلحات، واحترام القواعد القانونية، وطبيعة التوجه الإداري في تفسير وتطبيق 

 .النصوص، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب الإجرائية كتنظيم الرقابة، وطرق تقديم الشكاوى، وتسوية المنازعات

واقع لاسة ، من خلال در خصائصعى في هذا السياق إلى تحليل مدى التزام التشريع الجبائي بهذه الوسنس

 قاعدة المقروئية في المجال الجبائي في الجزائر.

                                                 
 يائـالجب الـمتثلاا امجـذ برنـة لتنفيـات العمليـددة للكيفيـالمح 2000 جويليــة 26المؤرخة في  002التعليمة الوزارية رقم  1

 الإرادي.
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 :الاخلال بقواعد القانون وعدم التجانس -7

لعامة افي الوقت الذي سارعت فيه بعض الدول إلى إصدار تعليمات صارمة تفرض احترام القواعد 

للقانون، وتلزم بإخضاع التدابير الجبائية المقترحة لقراءة قانونية دقيقة لضمان توافقها مع مبادئ القانون 

العام قبل الإعلان عنها، نلاحظ في المقابل ومن خلال الواقع السائد في الجزائر، وجود إخلال بهذه القواعد 

ا م ية تسببت في تناقضات واضحة، من أبرزهافقد صدرت عدة قرارات وتشريعات جبائ ،وغياب التجانس

 يوضحه الجدول الموالي:

 (: أهم التناقضات في القانون الجبائي72الجدول رقم )
 الاخـتــــلالات الإجـــــراء

عدم وجود تعارض و 

 موادفي بعض تجانس 

 الجبائيالقانون 

  من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة الفقرة الثالثة رمكر  222المادة 

ين للضريبة الوحيدة عنويين ضمن الخاضعشخاص المأدمجت الأ 2000لسنة 

 هو ماك المادة ديلها وبقي نصعلم يتم تمن نفس القانون  022ة لمادوا الجزافية

 ي.للنظام الحقيق ار إجبا ونعيخض نويينعالم الأشخاص أن

تدابير جبائية تساهم 

تعقيد النظام أكثر في 

 من تبسيطه

 تماد معيار )وذلك لاع غياب آلية للانتقال بين الأنظمة يسمح بتغيير النظام سنويًا

، مما يربك المكلف ويهدد استمرارية رقم الأعمال الذي يزيد وينقص من سنة لأخرى(

 ؛المحاسبة

  في حالة النشاط المختلط  نوع من الأنشطةمسك محاسبة منفصلة لكل ضرورة

 ؛أمر صعب التطبيق عمليًا، خصوصًا فيما يتعلق بالتكاليف غير المباشرة

  ثم العدول عنه  مسبق لآثاره،تقييم إجراء دون  2002سنة اعتماد النظام المبسط

، أدى إلى حالة من الارتباك لدى المكلف بشأن النظام الواجب 2000سنة لاحقًا 

ظام الحقيقي أو النظام المبسط، ليستمر هذا الوضع إلى غاية الخضوع له، سواء الن

 .2022إعادة إدراجه ضمن المنظومة الجبائية بموجب قانون المالية لسنة 

 .ةسوم المماثلر ة والر ائب المباشر ون الضناقا على مادً تاع الباحثعداد إ  نم المصدر:
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 :الصياغة الرديئة وعدم التحيين -2

عاني التشريع الجبائي في الجزائر من مشاكل في الصياغة وعدم التحيين، مثل استخدام اللغة الفرنسية ي

 ذلك: والجدول الموالي يوضحفي القوانين، وعدم تعديل النصوص لتتماشى مع معايير المحاسبة الدولية، 

 (: بعض النقائص في الصياغة والتحديث للقانون الجبائي73الجدول رقم )
 الاخـتــــلالات ــــراءالإجـ

اعتماد اللغة الفرنسية 

 في صياغة القوانين

  ط عدم ضبوترجمته إلى العربية يؤدي إلى صياغة القانون باللغة الأجنبية
 ؛لحات الجبائيةطجم للمصعلحات بشكل دقيق في ظل غياب مطالمص

  تترجم لمصطلحات إعفاءمثل كلمة "استخدام عدة مصطلحات لمفهوم واحد "
" التي تخفيضوكلمة "، (franchise, exemption, exonération): متعددة
 .abattement, réduction, déduction): )تقابلها

عدم تحيين النصوص 

النظام تماشيا مع 

المالي  المحاسبي

(SCF) 

  ( ما زالت تحتفظ بصيغتها 200إلى  022المواد الخاصة بالأحكام المشتركة )من
باستثناء بعض  ، دون مراجعة شاملةPCNالمحاسبة الوطنية  القديمة وفق نظام

 فقط؛ التعليمات الانتقالية ذات الطابع المحاسبي
  تدني القيمة لم يكن موجود في النظام السابق ولم يتم  رواختبا ،لاكتهالاقضايا

 ؛الحديث عنه
 لضرائب المؤجلة المرتبطة بالدخل غير موضحة في النظام الجبائي، رغم أنا 

 ؛يفرق بوضوح بين العبء الضريبي المستحق والمؤجل 02 رقم المعيار الدولي

 من القضايا التي يكثر فيها التباين بين المحاسبة  دلمؤونات والمخصصات تعا
بإنشائها وفق شروط محددة، إلا أن الإدارة الجبائية  026والجباية، فرغم سماح المادة 
 .ما زالت تتحفظ على قبولها

 .ةسوم المماثلر ة والر ائب المباشر ون الضناقا على مادً تاع الباحثعداد إ  نم المصدر:
 في إطار الحوكمة الجبائية الأمن والضماناتقاعدة ثانيا: واقع تطبيق 

يقصد بالأمن والضمانات في المجال الجبائي توفير الحماية القانونية الضرورية للمكلف، من خلال 

 ويعد هذا الالتزام أساسًا لتحقيق المساواة بين المكلّفين أمام القانون، ،التطبيقالالتزام بروح القانون أثناء 

وتشمل هذه الحماية مختلف الإجراءات المعتمدة  ،وتعزيز العدالة، وتوفير الحماية من أي تعسف أو تجاوز

ها وسائل أساسية ر الرقابة أو حتى المنازعات، باعتبا، التحصيل، في جميع العمليات، سواء المتعلقة بالتشريع

 بالضريبة. لصون حقوق المكلفين
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 :لضمانات الممنوحة في مجال الرقابة الجبائيةا -7

منح المشرع الجزائري للمكلف الخاضع لعملية التحقيق الجبائي مجموعة من الضمانات القانونية، بهدف 

 :وتتمثل هذه الضمانات فيما يلي ،ومنع أي تعسفه حماية حقوق

 :متعلقة بممارسة حق التحقيقضمانات  -7.7

 تتعلق الضمانات المرتبطة بممارسة حق المراجعة أو التحقيق بـ:

 ت بميثاق حقوق وواجبا رفق هذا الأخيريحيث ، الجبائي إلى المكلف إرسال إشعار بإجراء التحقيق

بالنسبة  يومًا 20من أجل أدنى قدره المكلف المكلف بالضريبة المحقق في محاسبته، على أن يستفيد 

 يومًا بالنسبة للتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة 30للتحقيق في المحاسبة والتحقيق المصوب و

كما يجب أن يتضمن  ،وذلك لتمكينه من التحضير لدفاعه ،1يحتسب ابتداءً من تاريخ استلام الإشعار

 ؛لخاضعة للفحصالإشعار تحديد المدة التي يشملها التحقيق، والمتعلقة بالسنوات ا

  يمكن للمكلف الخاضع لعملية التحقيق الاستعانة بمستشار، يكون له الحق في تمثيله أو الحلول محله

 ؛أثناء سير التحقيق الجبائي، وذلك من أجل مساعدته في الدفاع عن حقوقه بشكل قانوني

  حاسبة، المعتمد )التحقيق في الممدة إجراء التحقيق الجبائي في عين المكان حسب نوع التحقيق تحديد

التحقيق المصوب في المحاسبة، والتحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملة(، مع مراعاة طبيعة النشاط 

وكذا رقم الأعمال المحقق من طرف المؤسسة أو الشخص محل التحقيق، باعتبار أن الآجال القانونية 

يخضع  ى أن التحقيق في مجمل الوضعية الجبائية الشاملةتختلف حسب هذه المعايير. كما يجب الإشارة إل

 ؛2بسنة واحدة لمدة قانونية خاصة تقدر

  حقيقلضريبة ونفس الفترة التي سبق وأن خضعت لتااستحالة إجراء تحقيق جبائي جديد يتعلق بنفس، 

ون فيها المكلف يكغير أنه يستثنى من ذلك الحالات التي  تبر نهائية،عالتحقيق ت نتائجويقصد بذلك أن 

 .3بالضريبة قد قدّم معلومات غير كاملة أو مغلوطة، أو لجأ إلى أساليب تدليسية أثناء التحقيق

                                                 
 .2022من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  20و 20 تينالماد 1
 .2202من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  20من المادة  2فقرة ال 2
 .2022من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  20من المادة  2الفقرة  3
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 الضمانات المرتبطة بممارسة حق إعادة التقويم: -2.7

 ، وذلك من خلال:تكمن الضمانات الممنوحة في هذا المجال أساسا في إجراء إعادة التقييم

  ؛التقييم، حيث للمكلف الحق في معرفة أسباب إعادة التقييم ومعرفة نتائج التحقيقالتبليغ بإعادة 

  حق الرد بالنسبة للمكلف بالضريبة، أي القبول أو الاعتراض وتقديم الملاحظات التي تثبت حقه في

، 1ية المحددةنرفض التقييم الجديد لرقم أعماله ومعه الضرائب المحددة الواجبة الدفع، وهذا ضمن الآجال القانو 

 والتي تختلف باختلاف نوع الرقابة الجبائية المفروضة على المكلف:

 يومًا للرد؛ (20أربعين ): يمنح المكلف أجل في حالة التحقيق المحاسبي والتحقيق المعمق 

 يومًا فقط. (30ثلاثين ): يقتصر أجل الرد المكلف على في حالة التحقيق المصو ب 

رف باسم عإجراءً جديدًا ي 2002بموجب قانون المالية لسنة  عتحدث المشر بالإضافة إلى ذلك، اس

المحرر الجبائي، بهدف تحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين، وي عد هذا الإجراء جزءًا من برنامج 

ن م ويتمثل محتوى هذا الإجراء في منح المكلف بالضريبة الحق في طلب توضيح .عصرنة الإدارة الجبائية

الإدارة الجبائية بشأن أي مسألة تتعلق بنص جبائي، من خلال تقديم طلب كتابي موجّه إلى الإدارة، التي 

 .تلتزم بالرد عليه في أجل أقصاه أربعة أشهر من تاريخ استلامه

 التحصيل: مبلغضمانات المكلف المتعلقة ب -2

بة الذي ، حقه في تصحيح مبلغ الضريمن بين الضمانات التي أقرها المشرع لفائدة المكلف بالضريبة

جراءً إلزاميًا يشترطه القانون قبل  ،الإدارة الجبائية تحدده ويعتبر التظلم الإداري المسبق ضمانة أساسية وا 

كما يتيح له القانون خيارًا إضافيًا يتمثل في الطعن أمام  ،اللجوء إلى القضاء لمخاصمة أي قرار إداري

 .اللجان الإدارية المختصة

 
                                                 

 .2020من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  20من المادة  0الفقرة  1
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 التظلم الإداري المسبق: -7.2

يتقدم بشكوى  أن الجبائيةالضريبة، قبل اللجوء إلى القضاء للطعن في قرار الإدارة يجب على المكلف ب

و تصحيح الأخطاء المرتكبة في وعاء الضريبة أإلى ا هذه الشكوى إمّ  تقديمهدف وي ،إلى مصلحة الضرائب

كوى حسب الش وتقدم، نص تشريعي أو تنظيمي عليه فيمنصوص الاستفادة من حق  أو إلىفي حسابها، 

 تابعالمركز الجواري للضرائب الرئيس مركز الضرائب أو رئيس  أو الحالة، إلى المدير الولائي للضرائب،

م هذه الشكوى قدّ ت  أن يجب كما . 1استلامها ثبتي وصل بالضريبة لمكلفام يسلتمقابل مكان فرض الضريبة، 

التي  عالوقائ حدوثديسمبر من السنة التي تلي سنة إدراج الجدول في التحصيل أو  30 لا يتجاوزفي أجل 

لا فإن فوات هذا الأجل يؤدي إلى سقوط الحق فيها وعدم قبولها قانونًا  .تستوجب تقديمها، وا 

 :الطعن أمام اللجان الإدارية -2.2

يتمتع المكلف بالضريبة بحق الطعن أمام اللجان الإدارية، بهدف تحقيق توازن في العلاقة بينه وبين 

 ،التي تتمتع بصلاحيات واسعة في مجال المتابعة، التحصيل، وفرض العقوبات والغراماتو الإدارة الجبائية، 

 ف الحرية في ممارسته أو التخليأن المشرع جعل اللجوء إلى هذه اللجان إجراءً اختياريًا، يملك المكل إذ

ه اللجان سقط حقه في اللجوء إلى هذيغير أن مباشرة الإجراءات القضائية . عنه، واللجوء مباشرة إلى القضاء

نص قانون الإجراءات الجبائية على أن لجان الطعن المختصة في النزاعات المتعلقة بالضرائب يو . 2لاحقًا

اللجنة الجهوية  اللجنة الولائية للطعن، :وم على رقم الأعمال، تتمثل فيالرسوم المماثلة، والرسو المباشرة 

 .اللجنة المركزية للطعنو  للطعن،

 ديرمن طرف م يحق للمكلف بالضريبة في حال عدم رضاه عن القرار الصادر بشأن شكواه سواءً و 

 ،للضرائب الجواري كبريات المؤسسات، المدير الولائي للضرائب، رئيس مركز الضرائب، أو رئيس المركز

 أشهر من تاريخ( 02) أربعة أن يطعن في هذا القرار أمام لجنة الطعن المختصة، وذلك خلال أجل أقصاه

 جزئيًا أو يًاكل رفضها تم التي النزاعية للشكاوى بالنسبة فقط الطعن في الحق هذا ويمارس .3للقرار استلامه

 .الأعمال رقم لىع الرسوم أو المماثلة الرسومو  المباشرة بالضرائب والمتعلقة المختصة، الضريبية السلطة قبل من
                                                 

 .2020من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  10المادة  1
 .32ص: ، 2000، دار الهدى، الجزائر، المنازعات الجبائية في التشريع الجزائريأمزيان عزيز،  2
 .2020من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  20من المادة  0الفقرة  3
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 دارة الجبائية لفائدة المكلفين بالضريبة:الأخرى الممنوحة من طرف الإضمانات ال -3
لا يقتصر دور الدولة على تحصيل الإيرادات الجبائية فحسب، بل يمتد أيضًا إلى ضمان حقوق 

حماية التسهيلات اللازمة لهم، بما يحقق التوازن بين متطلبات التحصيل الجبائي و المكلفين بالضريبة وتوفير 
 مصالحهم المشروعة، وبما يسهم في تعزيز الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين.

للمكلفين  يمكن: الضرائب من خلال الاستفادة من إعادة جدولة الديون الضريبية التسهيلات في دفع -7.3
قابض الضرائب من أجل  ين يتعذر عليهم تسديد ديونهم الجبائية دفعة واحدة تقديم طلب إلىبالضريبة الذ

من مبلغ الدين  %0( شهرًا، مقابل تسديد مبدئي لا يقل عن 20منحهم جدول سداد لمدة لا تتجاوز ستين )
ضوع الجدولة، مو كما يمكن للإدارة الجبائية اشتراط تقديم ضمانات كافية لتغطية مبلغ الضرائب  الجبائي.

وفي حالة عدم تقديم هذه الضمانات، يجوز اللجوء إلى الحجز التحفظي على الوسائل المالية للمكلف 
 .1)صاحب الطلب(، مع احتفاظه بحق الانتفاع

من الآليات القانونية المقررة لفائدة المكلف بالضريبة لتسوية  د  ـعت  : ضمانة التخفيض المشروط -2.3
 حيث تتيح له طلب تخفيف الغرامات الجبائية أو الزيادات الضريبية بصفة تعاقدية، مقابل وضعيته الجبائية،

الالتزام بالشروط المحددة قانونًا، لاسيما تسديد الدين الجبائي وفق الجدول الزمني المتفق عليه. وتخضع 
في حالة تصة، و هذه الآلية لإجراءات خاصة تتمثل في تقديم طلب كتابي ودراسته من طرف السلطة المخ

بعد ذلك إعادة  كنمقبول المكلف بالضريبة للتخفيض المقترح وتنفيذ التزاماته يصبح التخفيض نهائيًا، ولا ي
 .2النظر في الغرامات والزيادات التي شملها التخفيض

الضريبة ب ت ـقـــر  الإدارة الجبائية للمكلفين الضمانات المتعلقة بتلف مخزون السلع أو نهاية صلاحيته: -3.3
مخزون السلع أو نهاية صلاحيته، حيث يحق لهم  ضمانات في حالة تعرضهم لأضرار ناتجة عن إتلاف

 طلب تقويم السلع التالفة أو المنتهية الصلاحية، وذلك من أجـل:
 تقبل خسائر المخزون )التلف أو انتهاء الصلاحية( ضمن الأعباء القابلة حيث  ا:خصم الخسائر جبائي

ائق بمحاضر جرد أو إتلاف رسمية ومؤيدة بوثأن تكون مثبتة ند تحديد النتيجة الجبائية، شريطة للخصم ع
 الجبائية. أثناء الرقابة، محاسبية

 إذا نتج عن هذه الخسائر عجز جبائي، يمكن ترحيله وخصمه من أرباح السنوات الأربع :ترحيل العجز 
 .اللاحقة (02)

                                                 
 .2020من قانون الإجراءات الجبائية لسنة  002المادة  1
 .مكرر من قانون الإجراءات الجبائية 63المادة  2
  ّإلخ ا بسبب كوارث طبيعية كالفيضانات، الحرائق، أو سرقة المخزون، ...الإتلاف يتم إم. 
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  المكلف لهذا النظامخضوع في حالة  :نظام الضريبة الجزافية الوحيدةقم الأعمال في إطار مراجعة ر ،
 .على رقم الأعمال اطلب مراجعة الأساس التقديري إذا أثبت أن تلف المخزون أثّر فعليه يمكن
ن الضمانات م: حق المكلفين بالضريبة في طلب رقابة جبائية على عملياتهم المحاسبية والجبائية -2.3

المؤسسات والمكلفون بالضريبة من حقهم طلب رقابة جبائية على عملياتهم المحاسبية والجبائية أيضًا أن 
ة بالرجوع إلى الإجراءات المتبعو حتى يتمكنوا من معرفة وضعيتهم القانونية اتجاه الإدارة الجبائية.

 ،ريحيث الإطار النظباحترام من  تقد حظي ضماناتالالأمن و  قاعدة نّ أوالتشريعات السارية، يمكن القول 
 جدية ساؤلاتت يطرح الجبائية، الإدارات من العديد غير أن الواقع العملي في ظل البيروقراطية التي تطبع أداء

بقى تزامه الضريبي التي تالالمكلف بحقوقه وواجباته، وكذا درجة  اطلاع ومدى الإجراءات، هذه فعالية حول
 .مرتبطة أساسًا بمستوى وعيه الضريبي

 المطلب الثالث: قاعدة الاستقرار، النجاعة والاتصال في إطار الحوكمة الجبائية

ل أهمية، قواعد أخرى لا تقسنتناول استكمالًا لما تم ذكره بشأن واقع تطبيق قواعد الحوكمة الجبائية، 
ين الإدارة بالاستقرار، الفعالية، والاتصال، لما لها من دور محوري في تعزيز الثقة  ةويتعلق الأمر بقاعد

 .الجبائية والمكلفين بالضريبة، والمساهمة في تحقيق نجاعة السياسة الجبائية واستدامتها
 في إطار الحوكمة الجبائيةالاستقرار قاعدة أولا: واقع تطبيق 

دورها لسياسة الجبائية التي تنتهجها الدولة، والتي ت شكّل بل رجمة المكتوبةي التجبائالقانون ال تبريع
انين ديناميكية ي بكونه من أكثر القو جبائولهذا ي وصف القانون ال ،الركائز الأساسية للسياسة الاقتصاديةإحدى 

وتغيرًا، بحكم ارتباطه المباشر بالظروف الاقتصادية المتقلبة، ما يجعله في حركة دائمة للتكيّف مع المتغيرات 
ات جابة لتطورات حقيقية أو في إطار تبنّي سياسهذا التغير يكون مبررًا ومقبولًا عندما يأتي است .المحيطة

 ية جديدة تتماشى مع احتياجات المجتمع وتوجهاته. جبائ
غير أن ما ي لاحظ في الواقع هو أن العديد من التعديلات لا تنبع من هذا المنطق، بل تعكس غياب 

ويتأكد هذا الضعف  ة،الشفافيو  الوضوحالالتزام بقواعد التشريع الرشيد، كالتشاور الواسع، الرؤية الاستشرافية، 
حين تتكرر التعديلات على نفس المواد أو النصوص، ما يدلّ على غياب الجدية الكافية في إعداد أو 

 .مراجعة هذه القوانين
عن  يكشف إذ ،الجبائية الأنظمة منها تعاني التي العيوب أبرز من التشريعية النصوص استقرار عدم وي عد

يجد  الذي بالضريبة، للمكلف والضمانات بالأمن مباشر بشكل ويمسّ  الحوكمة، قواعد وغياب كالارتبا من حالة
 .الضريبي تزامهفي زيادة وعيه وال ولا تساهمالمستقبل،  ثقته في تضعف متواصلة نفسه في مواجهة تغيّرات
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لى القانون تتبّع التعديلات التي طرأت ع ارتأيناوللوقوف على واقع الاستقرار في التشريعات الجبائية، 

الجبائي بموجب قوانين المالية السنوية والتكميلية، وذلك من خلال عرضها في جدول ي بيّن تواتر هذه 

 كما يلي: 2022إلى سنة  2002خلال الفترة الممتدة من سنة  التعديلات

 2022إلى  2008الفترة الممتدة من خلال ون الجبائي قانفي ال تلايعدتال(: عدد 72الجدول رقم )

 .2022إلى  2002بناء على قوانين المالية لسنوات  الباحثمن إعداد  المصدر:

وات
سن
ال

 

 المواد الجبائية المعدلة
المواد 
الجبائية 
 المستحدثة

المواد 
الجبائية 
 الملغاة

رة 
اش
لمب
ب ا

ضرائ
ال

ثلة
مما
م ال
سو
والر

ير  
 غ
ئب
ضرا

ال
شرة

مبا
ال

 

قم 
ى ر

 عل
رسم

ال
مال
لأع
ا

بع  
لطا
ن ا
انو
ق

جيل
تس
وال

 

ت 
راءا
لإج
ن ا
انو
ق

ئية
جبا
ال

 

ت 
ديلا

لتع
د ا
عد

 

دد 
ع

ات
حداث

ست
الا

ات 
غاء
الإل
دد 
ع

 

2008 20 2 0 2 20 22 01 02 
2006 30 2 00 2 6 22 03 77 
2070 22 2 3 1 0 27 01 00 
2077 23 0 6 0 02 20 70 02 
2072 02 2 0 0 02 38 02 07 
2073 2 0 0 0 1 72 02 07 
2072 6 0 2 2 3 23 07 07 
2072 20 3 00 01 00 83 09 70 
2079 1 2 0 0 00 37 07 07 
2071 02 3 02 3 22 90 08 02 
2078 00 0 2 22 02 92 08 00 
2076 1 0 0 2 1 76 02 00 
2020 20 0 02 1 1 69 22 20 
2027 32 3 02 03 22 88 06 03 
2022 12 0 00 00 3 707 22 79 
2023 22 02 2 2 00 97 02 03 
2022 02 0 1 1 22 26 72 76 
 700 728 633 202 022 030 02 222 المجمـوع 
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ديلات يتجلى ذلك في كثرة التعو مدى عدم الاستقرار في التشريع الضريبي،  السابقيوضح الجدول 

 :نذكر ما يلي الاستقرار عدم وصور ، ومن أبرز مظاهرالدراسةالتي طرأت خلال فترة 

  التغيير المستمر في أنظمة الضرائب، حيث تم إنشاء أنظمة جديدة ثم التخلي عنها لاحقا قبل العودة

صريح تحولا من ثلاثة أنظمة رئيسية )الجزافي، الحقيقي، والت في الجزائر فقد شهد النظام الجبائي ،إليها مجددا

ير أن هذا التوسّع لم يدم طويلًا، إذ غ ،2002المراقب( إلى أربعة أنظمة مع استحداث النظام المبسط سنة 

، لي عاد العمل 2000تم إلغاء كل من النظام المبسط ونظام التصريح المراقب بموجب قانون المالية لسنة 

حينها بنظامين فقط. وفي تطور لاحق أ عيد إدراج نظام التصريح المراقب الخاص بأصحاب المهن الحرة 

، إلا أن هذا الإجراء لم يستمر سوى بضعة أشهر، 2020الية لسنة والأرباح غير التجارية في قانون الم

 .ا بموجب قانون المالية التكميلي لنفس السنةحيث تم إلغاؤه مجددً 

  عرفت معدلات الضرائب ولا سيما الضريبة على أرباح الشركات، تغييرات متكررة وغير مستقرة، حيث

 ،وحدها 2000زمنية لا تتعدى سنتين، منها مرتان خلال سنة تم تعديل هذه المعدلات أربع مرات خلال فترة 

على ثقة  اهذا التذبذب يعكس حالة من الارتباك وانعدام اليقين في اتخاذ القرار الجبائي، كما يؤثر سلبً 

 ر؛المكلفين تجاه الإدارة الجبائية، ويعكس غياب الاستقرا

  حوالي والتي قاربت  2022و 2002ائر بين سنتي القانون الجبائي في الجز  هاشهدالتي كثرة التعديلات

 ،تعديل، دون احتساب التعديلات التي مست قوانين أخرى مثل قانون الجمارك والرسوم غير الجبائية 633

أغلب هذه التعديلات كانت تخص تغيير مواد موجودة أو حذفها أو إعادة إدراج مواد سبق إلغاؤها. هذا  إذ

سبب حالة من الغموض لدى يا، وهو ما سنة فقط يعتبر مرتفعا جدّ  01خلال العدد الكبير من التغييرات 

المكلفين بالضريبة وحتى عند بعض موظفي إدارة الضرائب، بسبب صعوبة متابعة وفهم كل هذه التعديلات 

 .المتلاحقة
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 تعديلًا، وهو  02حوالي  2022و 2002بين سنتي  بلغ متوسط عدد التعديلات في كل قانون مالية

د نوع هذا يدل على وجو  في مجال التشريع الجبائي، مقارنة بما هو معمول به في أغلب الدول مرتفع معدل

ة أن ي فهم هذا المتوسط المرتفع لعدد التعديلات السنويوجب الجبائي. لذلك  القانونمن عدم الاستقرار في 

، ويتم فيه ى قوانين أكثر استقرارًاواضح إلى ضرورة إصلاح شامل للنظام الجبائي، يعتمد عل تنبيهكإشارة و 

تقييم تأثير كل تعديل قبل اعتماده، بدل الاستمرار في إدخال تغييرات سريعة ت لغى أو ت عدّل في فترات قصيرة 

 .دون دراسة كافية

 في إطار الحوكمة الجبائية الفعاليةقاعدة ثانيا: واقع تطبيق 

السياسة الجبائية على عدة مداخل، سبق وأن تناولناها في الفصل الثاني من هذه  نجاعةتعتمد دراسة 

وسنركز في هذا الجزء على تحليل فعالية النظام  ،الدراسة، أبرزها المدخل الاقتصادي والمدخل التنظيمي

من  الذي يقارن بين ما تم توقعه مؤشر التنفيذهما:  الضريبي في الجزائر من خلال مؤشرين أساسيين

مؤشر مرونة الإيرادات الجبائية مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي خارج قطاع ا، وكذا إيرادات وما تحقق فعليً 

  .الجزائري المحروقات، باعتباره معيارًا أكثر دقة لقياس فعالية النظام الجبائي

 :مقارنة بين التقديرات والإنجازات -7

المجال الجبائي على تقييم مدى دقة التخطيط وتنفيذ قوانين تساعد مقارنة التقديرات بالإنجازات في 

المالية، خاصة فيما يتعلق بتوقعات الإيرادات الجبائية المخصصة لتغطية نفقات الدولة خلال فترة زمنية 

 .معينة. ومن خلال هذه المقارنة يمكن معرفة إلى أي مدى تم تحقيق الأهداف التي تم التخطيط لها مسبقًا
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 2022-2008(: مقارنة تقديرات وانجازات الإيرادات الجبائية خلال الفترة 72رقم ) الجدول
 مليون دجدة: ـالوح

 السنوات

 الإيرادات العامة الإجمالية الجباية البترولية الجباية العادية

 الإنجازات التقديرات
نسبة 
 الإنجاز
% 

 الإنجازات التقديرات
نسبة 
 الإنجاز
% 

 الإنجازات التقديرات
نسبة 
 الإنجاز
% 

2008 848 600 958 273 112,92 1 715 400 1 715 400 100 2 763 000 2 895 187 104,78 

2009 1 014 600 1 146 128 112,96 1 927 000 1 927 000 100 3 178 700 3 275 367 103,04 

2010 1 244 500 1 280 495 102,89 1 501 700 1 501 700 100 2 923 400 3 056 732 104,56 

2011 1 473 500 1 511 445 102,58 1 529 400 1 529 400 100 3 198 400 3 474 114 108,62 

2012 1 651 740 1 911 211 115,71 1 519 040 1 519 040 100 3 469 080 3 804 455 109,67 

2013 1 831 400 2 027 743 110,72 1 615 900 1 615 900 100 3 820 000 3 890 814 101,85 

2014 2 267 450 2 089 771 92,16 1 577 730 1 577 730 100 4 218 180 3 924 061 93,03 

2015 2 616 370 2 360 373 90,22 1 722 940 1 722 940 100 4 952 700 4 563 796 92,15 

2016 2 722 680 2 491 990 91,53 1 682 550 1 682 550 100 4 747 430 5 026 131 105,87 

2017 2 845 374 2 661 685 93,54 2 200 120 2 126 987 96,68 5 635 514 6 072 324 107,75 

2018 2 869 776 2 713 154 94,54 2 349 694 2 349 694 100 6 424 490 6 405 244 99,70 

2019 3 041 418 2 849 218 93,68 2 714 470 2 518 488 92,78 6 507 908 6 594 647 101,33 

2020 2 858 592 2 682 225 93,83 1 394 710 1 394 710 100 5 395 835 5 183 351 96,06 

2021 2 635 614 2 762 131 104,80 1 927 050 1 927 050 100 5 331 836 5 900 633 110,67 

2022 3 044 629 2 987 670 98,13 3 211 921 3 211 921 100 7 000 843 7 244 867 103,49 

2023 3 391 379 3 625 900 106,92 3 856 255 3 856 255 100 8 925 972 9 180 800 102,85 

2024 4 117 263 3 813 100 92,61 3 512 339 3 512 339 100 9 105 305 8 235 600 90,45 

ومشاريع  2022و 2002على قوانين تسوية الميزانية لسنوات الفترة  بناءً  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .2022و 2023قوانين المالية لسنتي 

، يمكن ملاحظة تطورات مهمة تعكس الأداء المالي أعلاهبالاعتماد على المعطيات الواردة في الجدول 

 .للدولة ومدى تحقيق الأهداف المحددة في قوانين المالية

  مما يعكس قدرة %000الجباية العادية حققت في معظم السنوات نسب إنجاز تفوق يتضح أن حيث ،

ذه النسبة وقد بلغت ه ،الإدارة الجبائية على تجاوز التقديرات الرسمية وتحصيل إيرادات تفوق التوقعات

 2000، 2002، في حين سجلت أدنى نسب الإنجاز في السنوات %000.10ـ بـ 2002ذروتها سنة 

ا في ا ملحوظً ورغم هذا التراجع الطفيف إلا أن المعدل العام يبرز تحسنً  ،%63لم تتجاوز  إذ 2022و

مردودية الجباية العادية، وهو مؤشر إيجابي يمكن تفسيره بإمكانية تعويض جزء من الجباية البترولية عبر 

 ."لبتروليةا الجباية حلم العادية الجباية "إحلال بسياسة يعرف ما إطار العادي، في الجبائي تحسين التحصيل
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  ّخلال الفترة الممتدة ما بين %000ا فيما يخص الجباية البترولية فقد سجلت نسبة إنجاز كاملة أم 

، وهو ما يدل على دقة التقديرات في قوانين المالية، فضلًا عن استقرار نسبي في أسعار 2002و 2002

، %62.22حيث سجلت  2001غير أن هذه النسبة بدأت في التراجع بداية من سنة  في هذه الفترة،البترول 

ومع ذلك فإن هذه الإيرادات  البترول،، نتيجة لتقلبات أسعار 2006في سنة  %62.12ثم انخفضت إلى 

في تمويل الخزينة العمومية رغم  البالغة، ما يدل على استمرار مساهمتها %60ا تفوق ظلت تحقق نسبً 

 .الاقتصادية غير المستقرة الظروف

  في معظم سنوات الدراسة، ما  %000وبالنظر إلى الإيرادات الإجمالية فإن نسبة الإنجاز كانت تفوق

من و  ،تكميليةأو ال السنويةيعكس قدرة الدولة على تحقيق الأهداف الجبائية المدرجة في قوانين المالية سواء 

في المقابل شهدت  ،%000.21بنسبة بلغت  2020نذكر سنة  معتبرأبرز السنوات التي سجل فيها أداء 

(، %60.20) 2022(، و%62.00) 2000(، %63.03) 2002ا لاسيما في ا طفيفً بعض السنوات تراجعً 

 .البترولية دون الجبايةا إلى تراجع نسبة الإنجاز في الجباية العادية هذا الانخفاض أساسً  ويعود

عن قدرة الدولة الجزائرية على تحقيق وتجاوز أهدافها المالية  والأرقامالبيانات بشكل عام، تكشف هذه 

ل الاعتماد لتقلي كما تؤكد على أهمية تعزيز الجباية العادية كخيار استراتيجي، سنوات الدراسةمعظم في 

ى امية إلمواصلة الجهود الر  ويستلزم ذلك ضرورةأسعارها، خاصة في ظل تقلبات البترولية على الإيرادات 

 .توسيع الوعاء الضريبي، وتحسين آليات التحصيل، بما يضمن استدامة الموارد المالية للدولة

 رونة الجباية العادية:م -2

ج العلاقة بين نسبة التغير في الإيرادات الجبائية ونسبة التغير في الناتمدى المرونة الضريبية  تعكس

في تحديد مدى قدرة النظام الضريبي على تحقيق زيادات أداة مهمّة قياس هذا المؤشر  عدّ وي   الخام، الداخلي

 .ن الفعاليةم أعلىمردوديته، مما يعكس مستوى  زادتفكلما كان النظام أكثر مرونة،  الضريبية، في المداخيل

 :من خلال الجدول التالي هسنوضحهذا ما و 
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 2022-2008الجباية العادية خلال الفترة  تطور مرونة(: 79الجدول رقم )
 مليون دجدة: ـالوح                                                                                                           

 السنة 
الإيرادات الجباية  

 خارج المحروقات  
الناتج المحلي  

 خارج المحروقات 
نمو الإيرادات  

 الجبائية 
نمو الناتج  

 المحلي  
مرونة الجباية  

 العادية 
2008 958 273 6 046 100 / / / 

2009 1 146 128 6 858 900 19,60 13,44 1,46 

2010 1 280 495 7 811 200 11,72 13,88 0,84 

2011 1 511 445 9 277 700 18,04 18,77 0,96 

2012 1 911 211 10 634 600 26,45 14,63 1,81 

2013 2 027 743 11 679 900 6,10 9,83 0,62 

2014 2 089 771 12 585 000 3,06 7,75 0,39 

2015 2 360 373 13 457 600 12,95 6,93 1,87 

2016 2 491 990 14 381 200 5,58 6,86 0,81 

2017 2 661 685 14 876 100 6,81 3,44 1,98 

2018 2 713 154 15 711 300 1,93 5,61 0,34 

2019 2 849 218 16 438 000 5,01 4,63 1,08 

2020 2 682 225 16 344 700 -5,86 -0,57 10,33 

2021 2 762 131 17 167 200 2,98 5,03 0,59 

2022 2 987 670 19 071 500 8,17 11,09 0,74 

2023 3 625 900 26 538 000 21,36 39,15 0,55 

2024 3 813 100 28 853 800 5,16 8,73 0,59 

 1,47 9,95 8,77 رةــــتـفـال متوسط

ومشاريع  2022و 2002بناء على قوانين تسوية الميزانية لسنوات الفترة  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .2022و 2023قوانين المالية لسنتي 

 ينبيعكس الجدول المقدم تذبذبًا ملحوظًا في مرونة الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة الممتدة 

تقاس هذه المرونة بمدى تجاوب الإيرادات الجبائية العادية مع التغيرات التي تطرأ حيث  ،2022و 2002

مو الجبائي على الاستفادة من النفهي مؤشر يعكس قدرة النظام  بعبارة أخرى ،على الناتج الداخلي الخام

 .الاقتصادي من خلال تحصيل المزيد من الضرائب



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

175 
 

  في بعض السنوات، ما يعني أن  0خلال هذه الفترة أن مرونة الجباية العادية تجاوزت القيمة إذ نلاحظ

لسنوات ا ومن بين هذه ،وتيرة نمو الإيرادات الجبائية كانت أعلى من وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي

أبرز مثال على ذلك، حيث بلغت  2000سنة  عتبروت ،2006و 2001، 2000، 2002، 2006نذكر: 

 .يل الضريبيز التحصيعز ره في تو ساهم بد، ما يشير إلى تحسن كبير في أداء الإدارة الجبائية 0.21المرونة 

 2002، 2002، 2002، 2003، 2000 :في سنوات 0 القيمة سجلت مرونة أقل من في المقابل ،

اخلي دوهو ما يظهر أن الإيرادات الجبائية نمت بوتيرة أبطأ من الناتج ال ،2022و 2023، 2022، 2020

 .التهرب الضريبي مثل إلى ضعف التحصيل، أو وجود ظواهر رجع ذلكقد يو ، الخام

  00.33فقد شكلت حالة استثنائية، حيث سجلت مرونة مرتفعة بشكل غير عادي بلغت  2020أما سنة ،

، إلا رولالبت، وتراجع أسعار روناوذلك في سياق خاص تميز بانكماش اقتصادي واضح بسبب جائحة كو 

أن هذه القيمة المرتفعة لا تعكس تحسنا في الأداء الجبائي، بل هي نتيجة حسابية مشوهة بسبب صغر 

 (.% -0.01) التي كانت سالبة الخام الداخليقيمة نمو الناتج 

، فإن متوسط مرونة الجباية العادية خلال الفترة المدروسة بلغ حوالي 2020وباستثناء سنة بشكل عام 

 كانت تقابلها زيادة في الإيرادات الداخلي الخام، وهو ما يعني أن كل زيادة بدينار واحد في الناتج 0.62

ري لا يواكب بشكل كاف أن النظام الجبائي الجزائ إلى هذا المعدل شيروي ،0.62الجبائية العادية بمقدار 

النظام  ضرورة تطوير أداءالحاجة إلى  يبرز مما لكنه يبقى قريب من ذلك في المتوسط، النمو الاقتصادي،

 .التحصيل الجبائي، وتوسيع الوعاء الضريبي، وتحسين آليات
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 في إطار الحوكمة الجبائية الاتصالقاعدة ثالثا: واقع تطبيق 

منذ سنوات بإصلاحات عديدة في هياكلها، تم من خلالها إنشاء وحدات جديدة  الجبائيةقامت الإدارة 

عادة هيكلة أخرى بطريقة جذرية غير أن هذه الإصلاحات تبقى ناقصة ما لم ترافق بمجموعة من الأنشطة  ،وا 

 االتكميلية، وعلى رأسها تحسين الاتصال والإعلام الجبائي، إلى جانب تبسيط التشريع ليكون أكثر وضوحً 

وفي متناول المكلفين، وتسريع معالجة المنازعات، وتطوير آليات الرقابة لتكون أكثر مرونة واستهدافًا. وفي 

المعلومة  عــدّ ت  هذا السياق أصبحت وظيفة الاتصال إحدى الركائز الأساسية لعصرنة الإدارة الجبائية، حيث 

ته الضريبية والامتثال لها في الوقت المناسب، ن المكلف من فهم التزامافي هذا الإطار أداة محورية ت مكّ 

نى على والمكلف تب الجبائية ومن هنا لم تعد العلاقة بين الإدارة ،سواء تعلق الأمر بالتصريح أو الدفع

الأوامر والسلطة، بل تحولت إلى علاقة تواصل وتعاون، تتجسد عبر قنوات تقليدية كالهاتف والاستقبال 

جسور  بناءة و ز الثقيعز سهم في تتمد على وسائل الإعلام والاتصال الرقمي، بما يالمباشر، وأخرى حديثة تع

 .بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة ةتواصل دائم

و قنوات أة وسائل عدّ  عبر سياسة الاتصال بين المكلف والإدارة الجبائية في الجزائر يمكن تفعيلو 

 :اتصال، ومن أهمها نجد

 :العلاقات العمومية والاتصالمديرية  -7

تعد مديرية الإعلام والعلاقات العامة من الهياكل الأساسية داخل الإدارة الجبائية، ويتمثل دورها الرئيسي 

في دراسة واقتراح التدابير الكفيلة بتحسين العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضرائب، والسهر على 

 . 1ي من قبل مختلف المصالح المعنيةتنفيذ هذه التدابير بشكل فعل

 وتضم هذه المديرية ثلاث مديريات فرعية هي: 

                                                 
1 La lettre de la DGI N°38, Les Relations De L'Administration fiscale à L'Usager, Une Nouvelle Approche, 
Février 2009, Algérie, p: 05. 
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 ؛المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاتصال  

 ؛المديرية الفرعية للمنشورات ذات الطابع الجبائي  

  .المديرية الفرعية للعروض الجبائية 

، التي صدر أول (La lettre de la DGI) للضرائبومن أبرز أعمالها إصدار رسالة المديرية العامة 

، بالإضافة إلى أعداد خاصة ت نشر بمناسبة الملتقيات والندوات الوطنية، 2000نوفمبر  00عدد منها بتاريخ 

 .مما يعكس التزام المديرية بتعزيز التواصل وتعميم الثقافة الجبائية

 :الجبائيةالهيئات المكلفة باستقبال مستعملي الإدارة  -2

يعد استقبال المكلفين بالضريبة من طرف الإدارة الجبائية من أبرز الإجراءات التي تساهم في تحسين 

العلاقة بين الطرفين، من خلال تبسيط المسائل المتعلقة بالضريبة، وتوضيح أسباب التكليف، بما يعزز 

ن في تصحيح الأخطاء التي قد تصدر عالشعور بالطمأنينة والثقة لدى المكلفين. كما ي سهم هذا الإجراء 

الإدارة أو عن المكلف على حد سواء. وقد تم تجسيد ذلك من خلال استحداث وتدعيم مجموعة من المصالح 

 :1المتخصصة في هذا المجال، وهي

 في  وتتمثل مهمتها الأساسية: خلايا الاستقبال على مستوى المديريات الجهوية والولائية للضرائب

 .استقبال المكلفين بالضريبة على الصعيدين الجهوي والولائيب التكفل

 تتكفل باستقبال المكلفين وتزويدهم  :مصلحة الاستقبال على مستوى مديرية كبريات المؤسسات

 .مناسبةو  فعالة اتصال استراتيجية لوضع المركزية الهيئات مع التنسيق جانب إلى اللازمة، بالمعلومات

 الخاضعين للضريبة ضمن  تعنى باستقبال وتوجيه :مستوى مراكز الضرائب مصلحة الاستقبال على

 .نطاقها الإقليمي، كما تتكفل بالمكلفين الجدد لتسهيل إدماجهم في المنظومة الجبائية

  لفين المعلومات الضرورية للمكجميع فل بتقديم تتك ي:مصلحة الاستقبال على مستوى المراكز الجوار

لمرتبطة وتنظيم المواعيد وغيرها من المهام االجبائية توزيع الوثائق وكذا  إقليميًا، التابعين لهابالضريبة 

 .بالخدمة الجبائية
                                                 

لمجلد ا، مجلة دراسات جبائية، أهمية الإدارة الجبائية في تحسين علاقتها مع المكلفين بالضريبة ،بساس أحمد، دوة محمد 1
 .22، ص: 2020، 0، العدد 6
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 :اللقاءات والملتقيات مع الاتحادات والجمعيات المهنيةتنشيط   -3

اعتبارها بتولي المديرية العامة للضرائب أهمية خاصة لتعزيز العلاقة مع الجمعيات والاتحادات المهنية، 

تمثل شريحة واسعة من الخاضعين للضريبة، وذلك من خلال تنظيم لقاءات مباشرة تهدف إلى تبادل 

ا تسعى هذه كم المعلومات الجبائية، وشرح القوانين الجبائية، والحقوق والواجبات المترتبة على كل طرف.

ياسة ص تشريعية أو عند طرح ساللقاءات إلى تحسين مستوى الإعلام الجبائي، خاصة في سياق إعداد نصو 

جبائية جديدة تمس هذه الفئات. ومن أبرز اللقاءات التي قامت بها الإدارة الجبائية نذكر لقاءها مع الاتحاد 

 02، بالإضافة إلى لقاء مع الغرفة الوطنية للموثقين يوم 2002جويلية  01العام للتجار والحرفيين يوم 

لتقيات تنظم من طرف مختلف التنظيمات والاتحادات المهنية، وتتناول . كما تنشط المديرية م20021أكتوبر 

الجباية والاستثمار، الجباية والشغل، الجباية والحرف التقليدية، والرسم  : جباية المؤسسة،مواضيع هامة مثل

 .على القيمة المضافة وغيرها

 :الموقع الالكتروني للمديرية العامة للضرائب -2

ت شائع الاستعمال، ولذلك خصّت المديرية العامة للضرائب موقعها ينترنأضحى الإعلام عبر الأ

الإلكتروني باهتمام كبير، من خلال إثرائه بالمعلومات الجبائية وتحيينه بشكل مستمر عقب كل تعديل يطرأ 

وفي إطار ترقية هذا الوسيط الإعلامي الحديث، قامت المديرية العامة للضرائب  ،على التشريع الجبائي

بتطوير برنامج جديد لموقعها، يتمثل في تعزيز محتواه بمزيد من المعلومات حول المزايا الجبائية الممنوحة 

خلية  تولىتحيث  .، إلى جانب إدراج وثائق جبائية مهمة كالقوانين الضريبية والمطويات وغيرها2قانونًا

إنشاء  لية، مسؤو التنظيم والإعلام الآلي مديريةمثلي مديرية التشريع الجبائي و من م المكوّنةالإعلام الآلي 

ه المواقع هذإدارة على  الإشراف في هال مهامتمثتو ، بالمديرية العامة للضرائب ت الخاصةينترنمواقع الأ

 ل:من خلاعملها ير ومتابعة س

                                                 
، رسالة (2006-7666الجزائر )فعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الغني بوشري،  عبد 1

تسيير، جامعة التجارية وعلوم الالعلوم كلية العلوم الاقتصادية و ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية وبنوك، 
 .200، ص: 2000/2000، الجزائر، تلمسان

  نفس المرجع، نفس الصفحة. 2
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 هذه المواقع؛ عبرالمديرية العامة للضرائب  قبلة من معدّ الجديدة الوثائق ال راج ونشرإد 

  رائب؛على المواقع التابعة للمديرية العامة للض ها لشكل مستمروتفعيلتحديث المعلومات الجبائية ضمان 

  الواردة ستفساراتلاالرد على مختلف اتقديم. 

 :ظيف تكنولوجيا الإعلام والاتصال في نشر المعلومات الجبائيةتو  -2

العامة للضرائب تقنيات الإعلام في إطار عصرنة وتحديث الخدمة العمومية، اعتمدت المديرية 

والاتصال كوسيلة لنشر المعلومات الجبائية وتعزيز تواصلها مع المكلفين بالضريبة. وبذلك انتقلت الإدارة 

الجبائية من مجرد نقل المعلومات إلى مرحلة أكثر تطورًا، تقوم على استخدام أنظمة رقمية وتطبيقات 

 :1يليإلكترونية حديثة، من خلال استحداث ما 

  منصة رقم التعريف الجبائي(NIF):  تهدف إلى تسهيل عملية الحصول على رقم التعريف الجبائي

 .للأفراد والشركات

  )بوابة الإجراءات عن بعد )جبايتك"Jibaya'Tic":  للضرائب ومتكاملة معالجة إلكترونية شاملةتوفر، 

 ى مستوىي علالدفع الإلكترون حصرإيداع التصريحات الجبائية ومتابعة الملفات عن بعد، مع  إذ تتيح

 مديرية كبريات المؤسسات.

  )بوابة التصريح والدفع عن بعد )مساهمتك"Moussahama’Tic":  تسهل هذه الخدمة عمليات

 .(CIB) البنكيالدفع باستخدام البطاقة الذهبية أو بطاقة الدفع كذا و  عن بعد التصريح

  )المنصة الرقمية للدفع الإلكتروني للطوابع الجبائية )طابعكم"Tabioucom": إلى  المنصة تهدف

 ا وعن بعد.تسهيل عملية دفع الطوابع الجبائية إلكترونيً 

 )المنصة الرقمية لاقتناء قسيمة السيارات )قسيمتك"Qassimatouka": تتيح اقتناء قسيمة السيارات 

 .التنقل إلى الحاجة ودون وآمن، سريع بشكل الأسبوع، أيام وطوال الساعة مدار على ب عد، عن

                                                 

 .00/02/2020، تاريخ التصفح:  https://www.mfdgi.gov.dzالموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب،  1 

https://www.mfdgi.gov.dz/
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 تحديات وقـيــود حوكمة النظام الجبائي في الجزائرالمبحث الثاني: 
ائية في الحوكمة الجبتطبيق قواعد  أن قمنا في المبحث الأول من هذا الفصل بالوقوف على واقع  بعد

عن وجود تقدم في بعض الجوانب مقابل استمرار تحديات تعيق ترسيخ مبادئ الجزائر، كشفت لنا الصورة 

تها القيود، وتحليل طبيع يهدف هذا المبحث إلى تشخيص هذهو  ،الحوكمة الرشيدة في المجال الجبائي

 ي.النظام الجبائي الجزائر وكفاءة وأبعادها وانعكاساتها السلبية على فعالية 

 طة بالإدارة الجبائيةالمعيقات المرتبالمطلب الأول: 

تعلق ت واجه الإدارة الجبائية في الجزائر، مثل العديد من الإدارات في الدول النامية، تحديات كبيرةت

والتأقلم مع  التحديث بطء وتيرةكذا نقص الموارد المتاحة لها، و لا سيما بضعف قدراتها المؤسسية والإدارية، 

من بين . و ئيةالجبا ا كبيرا أمام تحقيق أهداف السياسةعائقً شكل ، مما يوالتكنولوجية التطورات الاقتصادية

 :نجد هذه المعيقات

 أولا: نقص الإمكانيات البشرية والمادية

بائية تواجه الإدارة الجة، حيث يعتبر العنصر البشري هو الركيزة الأساسية لأي إدارة حديثة وفعال

 من بينها: تحديات كبيرة في هذا المجال الجزائرية

 قصور الإمكانيات البشرية: -7

 :1نيةالمه والكفاءة التأهيل مستوى أو العدد حيث من سواءً  البشرية ااردهمو  في اقصورً  الجبائية الإدارة شهدت

 نة مقار  رغم عدم وجود أرقام رسمية دقيقة وحديثة حول عدد موظفي الإدارة الجبائية :النقص العددي

المؤشرات تشير إلى وجود نقص عددي في الموظفين، خاصة في بعض بعدد المكلفين، إلا أن العديد من 

ة أو جباية الجباية الدوليكمعقدة المجالات الوالمتخصصين في  الجبائيين نققيالمح الوظائف الحيوية مثل

 هذا النقص العددي يحد من قدرة الإدارة على تغطية جميع،...إلخ( بنوك، تأمين(القطاعات المتخصصة 

 ل.اوالتحصيل بشكل فعّ  رقابةالمكلفين بال

                                                 
ية الضريبي عن طريق تفعيل الرقابة الجبائدور الإدارة الجبائية في تنمية التحصيل ل، مغاري عبد الرحمان، شيخي بلا 1

 .22 :، ص2003، جوان 02مجلة دراسات جبائية، العدد  ،في الجزائر



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

181 
 

 متجددة و  يتطلب العمل في الإدارة الجبائية الحديثة مهارات متخصصةر: ضعف التأهيل والتكوين المستم

دارة المخاطر، ام التكوين غير أن نظ في المحاسبة، القانون، الاقتصاد، تقنيات المعلومات، تحليل البيانات وا 

اكبة هذه بالكفاءات اللازمة لمو  يزال بحاجة إلى تطوير لتزويد الموظفينالأساسي والمستمر في الجزائر لا 

مد على الوساطة، لمعايير الكفاءة بل يعت التوظيف لا يتم وفقًا أنالمتطلبات. ويزداد هذا التحدي تعقيدًا بسبب 

ف عض اللقب والمكانة أكثر من الأداء. كما أن ما أدى إلى تعيين موظفين غير مؤهلين يركزون على

على سبيل المثال: نجد مفتشين فالمتخصص،  في ظل غياب التكوينخاصة ، 1التأهيل يبقى عائقًا كبيرًا

 2006غاية السداسي الأول من سنة ى لإفي الإدارة  يمارسون مهامهم 2000رئيسيين تم توظيفهم سنة 

 .هماصبنلترسيمهم في ما شرطً  كونه رغمالوطنية للضرائب  في المدرسة المطلوبتأهيل ال تلقي بدون

 نقص الإمكانيات المادية والتكنولوجية: -2

 إلى جانب الموارد البشرية، تحتاج الإدارة الجبائية إلى موارد مادية وتكنولوجية كافية وحديثة للقيام

لا تزال العديد من مقرات وهياكل الإدارة الجبائية، خاصة على المستوى المحلي ، حيث بمهامها بفعالية

 ، مما يؤثر علىالملائمة تعاني من نقص في التجهيزات والمكاتب وظروف العمل )المفتشيات والقباضات(

 المكلفين. ورغم الجهود المبذولة لتحديث نظام المعلومات معنويات الموظفين وعلى جودة استقبال وخدمة

مثل السجل ( لضرائبلة لا تزال هناك صعوبات في ربطه بقواعد البيانات الأخرى ذات الصل المتكامل

كما أن أدوات الرقابة الحديثة ما تزال محدودة في وقت تحتاج  ،)التجاري، الجمارك، الضمان الاجتماعي

 ماماللازمة لجمع المعلومات والتنسيق بين مختلف الجهات،  متطورةالتكنولوجية الوسائل الفيه الإدارة إلى 

 ة. كما أن ضآلة المرتبات والمكافآت المقدمة لموظفي الإدارةلقيام بالرقابة الجبائية اللازمليضعف من دوافع 

الجبائية مقارنةً بمستوى المعيشة العام، قد تدفع بعضهم إلى التواطؤ مع المكلفين بالضريبة لاستغلال ثغرات 

 .2القانون الجبائي في ممارسة التهرب الجبائي

                                                 
دراسة تقييمية للتجربة  -عصرنة الإدارة الضريبية كمتغير من متغيرات الإصلاح الضريبي لزيادة فعالية التسييرحراش براهيم،  1

 .020، ص: 2000/2000، 3 دكتوراه في العلوم الاقتصادية، جامعة الجزائرأطروحة ، 2070-2002الجزائرية للفترة 
صص ، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية، تخرالجزائ ة فيالمستدام التنمية تمويل في الجبائية الحوكمة دوربن صوشة سارة،  2

 .331، ص: 2002/2006، 3جامعة الجزائريير، وعلوم التس ريةلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجامالية ومحاسبة، ك
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 ثانيا: قصور الإمكانيات التنظيمية والإجرائية

جراءاتها وعلاقاتهابالإضافة إل  ى نقص الموارد، تواجه الإدارة الجبائية تحديات تتعلق بتنظيمها الداخلي وا 

 :مع الهيئات الأخرى

 البيروقراطية وثقافة الإدارة: -7

لا تزال الإدارة الجبائية تعاني من بعض مظاهر البيروقراطية الإدارية التي تؤدي إلى بطء في اتخاذ 

لى تعقيد في الإجراءات الإدارية والتنظيمية، مما يسبب ضياع الوقت وتراجع القرارات ومعالجة  الملفات، وا 

جودة الخدمات المقدمة للمكلفين. كما أن الثقافة الإدارية السائدة لا تكون دائمًا موجهة نحو خدمة المكلف 

 .رفينالعلاقة بين الطوتسهيل الإجراءات، مما يزيد من الفجوة بين الإدارة والمكلفين ويؤثر سلبًا على 

 ومع الهيئات الأخرى: التنسيق بين المصالحضعف  -2

ا ا ضروريً مرً أ وبينها وبين الإدارات الأخرىالإدارة الجبائية عد التنسيق الفعال بين مختلف مصالح ي

إلى بحاجة ائر في الجز يزال هذا التنسيق  لا، إذ لضمان تبادل المعلومات ومكافحة التهرب الضريبي بفعالية

 :1حيث نجد تعزيز وتطوير آليات عمل مشتركة

 حيث تكلف ،مج الرقابة الجبائيةار عند إعداد ب ، لا سيمابين المصالح الجبائية الكافي غياب التنسيق 

اقتراح الملفات التي ترى ضرورة إخضاعها للرقابة، نظرًا لتعاملها اليومي مع بمصلحة التسيير الجبائي 

ب دًا على الحالات التي تستوجاستقبالهم وتسيير ملفاتهم، مما يمنحها إطلاعًا جيّ المكلفين من خلال 

غير أن الإشكال يظهر عندما تقوم مصلحة الرقابة بحذف بعض الملفات المقترحة لأغراض  ،المراجعة

صادقة مشخصية، ثم ترسل القائمة المعدّلة إلى المديرية العامة، التي بدورها تقوم بحذف ملفات أخرى قبل ال

زدواجية إهذا الوضع يعكس غياب التنسيق بين هياكل الإدارة الجبائية، ويؤدي إلى  ،على البرنامج النهائي

 .في العمل، نتيجة انعدام الثقة وانتشار مظاهر الفساد الجبائي

                                                 
 .332-331ص: -ص، السابق المرجع بن صوشة سارة، 1
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  يحدّ ية، مما بالمعلومات الجبائ المعنيةبعض الهيئات الإدارية و مصالح الرقابة الجبائية  ون بينتعاالقلة 

الإدارة الجبائية تجاه المكلفين أثناء تنفيذ مهام الرقابة. ومن بين هذه  صلاحياتاستخدام  على من قدرتها

 ،الجبائية الإجراءاتمن قانون  22إلى  20الحقوق، يبرز حق الإطلاع المنصوص عليه في المواد من 

بها  ق والتأكد من صحة البيانات المصرحللتحق اللازمةالمعلومات  لىإصول و والذي يتيح للإدارة الجبائية ال

يمارس هذا الحق لدى عدة جهات  ،ةالمهني يةالتزام أعوان الضرائب بالسر  ضمان في الملف الجبائي، مع

ارة من الإدحق الرقابة ي مكّن كما  ،مثل الإدارات العمومية، المؤسسات الخاصة، المؤسسات المالية والبنوك

ة من لصخالمعلومات المستمع مقارنتها  عبرالمكلفين،  قبل من مصداقية التصريحات المقدمة من كدأالت

 .مصادر خارجية

 :لإجحاف في تطبيق الإجراءات الجبائية على عموم المكلفين بالضريبةا -3

 إن الإجحاف في تطبيق الإجراءات الجبائية على جميع المكلفين بشكل عادل يؤدي إلى شعور بعدم

عض ضعف جهود ب ذلك إلى ويضاف ،الجبائي والتهرب الغش إلى اللجوء إلى البعض يدفع مما الإنصاف،

موظفي الإدارة الجبائية في نشر الوعي الجبائي، حيث يستغل البعض منهم غموض النصوص القانونية 

 .لتحقيق مصالح شخصية، بدل توجيه المكلفين وتوعيتهم بحقوقهم وواجباتهم

 :التغييرمقاومة  -2

التي  الحالمص أو الموظفين بعض من مقاومة أحيانًا الجبائية الإدارة داخل والتطوير التحديث جهود تواجه

 .اعتادت على طرق العمل التقليدية، أو التي تخشى فقدان بعض الامتيازات أو جزء من سلطتها التقديرية

 التحديات المرتبطة بالتشريع الجبائيالمطلب الثاني: 

 جبائيالتشريع العداد في إ  المركزية المفرطةفمنها ما يرتبط ب الجبائيالمرتبطة بالتشريع  المعيقاتتتنوع 

 المنازعات الجبائية. لكثرةومنها ما يرتبط بعدم التنسيق وتعارض النصوص ومنها ما يعود 
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 أولا: ضعف العدالة الجبائية والهيمنة المركزية في إعداد التشريع الجبائي

عاني النظام الجبائي في الجزائر من اختلال مزدوج يتمثل في هيمنة السلطة المركزية على إعداد ي

 الجبائي.التشريع الجبائي، وضعف العدالة في توزيع العبء 

فمن الناحية التنظيمية تعد وزارة المالية الجهة الوحيدة التي تملك سلطة اقتراح القوانين الجبائية، إذ 

أو التعديلات حصريًا ضمن قوانين المالية السنوية، مما يكرّس الاعتماد الحصري على  تدرج الاستحداثات

. 00-02 من القانون العضوي رقم 02 المالية كمصدر وحيد للتشريع الجبائي، كما تنص عليه المادة قانون

صبحت "مجرد التي أهذا الواقع عمّق من هيمنة السلطة التنفيذية، وهمّش دور المؤسسة التشريعية )البرلمان( 

، وهو ما قيّد قدرتها على الرقابة والمبادرة في صياغة أو تعديل القواعد 1غرفة تسجيل" لمقترحات وزارة المالية

الجبائية وفقًا لمتغيرات الواقع الاقتصادي والاجتماعي، مما يضعف الطابع التشاركي والديمقراطي في صناعة 

 .وكمة الرشيدة في هذا المجالالقرار الجبائي، ويتناقض مع مبادئ الح

 بائيجالعدالة الجبائية من المبادئ الأساسية التي ينبغي أن يقوم عليها أي نظام  في المقابل وباعتبار

 أخرىعلى  يلاً تفضفئة  منح أي دون ،بين أفراد المجتمع ويقصد بها التوزيع العادل لعبء الضريبي سليم،

الواقع الجبائي في الجزائر يكشف عن اختلال واضح في هذا ، إلا أن 2موضوعية وجود أسبابعند  إلا

فالتوزيع غير المتوازن للعبء الضريبي يعد من أبرز مظاهر هذا الخلل، حيث تتحمل فئات معينة  ،الجانب

لاسيما الأفراد والمهنيين الصغار الجزء الأكبر من الضرائب، في حين تستفيد مؤسسات كبرى أو قطاعات 

كما أن هذه الامتيازات لا تمنح دائمًا على أساس  ،واسعة دون معايير دقيقة أو شفافة محمية من إعفاءات

ضع يؤدي هذا الو ، اعتبارات اقتصادية أو اجتماعية عادلة، بل في كثير من الأحيان تغيب عنها الموضوعية

 .الجبائية دارةين والإكلفنصاف، ويعمق الفجوة بين الملإاعدم إلى شعور واسع ب

                                                 
لمادة ا ئي في الجزائر في ظل أحكاميع الجبار المالية كمصدر وحيد للتش قوانينعبدالحفيظ، محمد صالح فنيش،  بهون علي 1

 .0002، ص: 2022، جوان 2، العدد2، المجلدالقانونيةمجلة الدراسات ، المالية نمن القانون العضوي المتعلق بقواني 78
 .81: ص، 2002، بعة الثانيةطال ،مرجع سابق ،فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقراد، ناصر م 2



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

185 
 

 ةالجبائي قواعدوال المالي ياب الانسجام بين النظام المحاسبيغثانيا: 
المحاسبي من خلال اعتماد النظام المحاسبي والمالي ابتداءً من  هاشرعت الجزائر في إصلاح نظام

الانتقال من النظام المحاسبي  أنّ  إلا ،كنظام يطبق في الشركات العاملة داخل الجزائر 2000سنة 
، والذي يالجزائر  خصوصية النظام الجبائي أخذ في الاعتبارلم ي  SCFالجديد إلى النظام  PCNالقديم
ديم الحقيقة النظام المحاسبي المالي على تقيركز القانوني لكل عملية تقوم بها الشركة، في حين  بالبعد يعنى

واعد توجد عدة قإذ ، لمركز المالي للشركةلة شفافو  حةضصورة وا تقديم وضرورة ،الاقتصادية للأحداث
مختلفة بين النظام المحاسبي والمالي والنظام الجبائي، ما أدى إلى عدم توافق بينهما وخلق عراقيل للمكلفين 
بالضريبة، الذين يجدون صعوبة في التعامل مع نظام محاسبي حديث ومتطور يختلف عن القواعد الجبائية 

هذا التباين  غير أنّ رة للتطورات الاقتصادية والمالية. التي لا تزال محصورة في طابعها القانوني، دون مساي
قد يدفع أحيانًا المحققين الجبائيين إلى رفض المحاسبة المقدمة من طرف المكلفين، استنادًا إلى حالات 

من قانون الإجراءات الجبائية، تتمثل أساسًا في عدم مطابقة مسك  23قانونية محددة نصت عليها المادة 
لات المحاسبية والوثائق الثبوتية للأحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، أو في تضمن الدفاتر والسج

، محاسبيةالمرتبطة بالعمليات  عملياتفي  ومتكررة ات غير صحيحةلومفالات أو معالمحاسبة لأخطاء أو إغ
وقع الجبائي، مما يإعادة تكوين محاسبة جديدة تعتمد كأساس للإخضاع للجوء إلى وفي هذه الحالة يتم ا

 . 1ةا من تعقيد العلاقة بين المكلفين والإدارة الجبائيوتمثل هذه الحالة جزءً  ،المكلفين في نوع من الظلم
 :2هذه الاختلالات بين النظام المحاسبي المالي والقواعد الجبائية  فيما يليوتتمثل 

وسيلة لتوزيع قيمة الأصول المادية والمعنوية حسب النظام المحاسبي المالي، يعد الاهتلاك  :هتلاكاتالإ -7
على مدة استخدامها، ويتم ذلك حسب طرق مختلفة مثل الطريقة الخطية، المتناقصة، أو طريقة وحدات 
 .الإنتاج، مع الأخذ بعين الاعتبار القيمة المتبقية المتوقعة، كما يمكن مراجعة مخطط الاهتلاك إذا لزم الأمر

ي أن الاهتلاك يمثل انخفاضًا في قيمة الأصول بهدف استرجاع تكلفة جبائظام الالن نجد فيفي المقابل 
 باستخدام طرق منها الخطية، المتناقصة، أو ها إدارة الضرائبحددتالأصل، ويتم ذلك حسب مدة حياة 

ويمتد هذا الاختلاف  .المتصاعدة، ويحسب بناءً على تكلفة الحيازة دون إمكانية تعديل مخطط الاهتلاك
يشمل الاعتراف بالخسارة في قيمة التثبيتات، حيث يسمح النظام المحاسبي المالي بتسجيل الخسائر في ل

 .بهذه الخسائر ضمن حساباته قيمة التثبيتات، في حين لا يعترف النظام الجبائي
                                                 

 )بتصرّف( .332-331ص: -، صمرجع سابقبن صوشة سارة،  1
معة ، مجلة جادراسة ميدانية- ةــتبني المعايير المحاسبية الدولين ـج عـي الناتـر الضريبــثالأ يمان، إحمدي جليلة ، جاوحدو رضا 2

 .300-326ص: -، ص2002، 32العدد ، 2المجلد القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، 
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حسب النظام المحاسبي المالي تسجل مصاريف البحث ضمن الأعباء عند : مصاريف البحث والتطوير -2

ها، بينما تدرج مصاريف التطوير ضمن الأصول الثابتة المعنوية لما لها من دور في زيادة المنافع تحمل

فيعتبر  الجبائيالاقتصادية وتحسين أداء الأصل، مما يجعلها قابلة للاهتلاك على عدة سنوات. أما النظام 

و ألمؤسسة ا تواجه أن كنويمكل من مصاريف البحث والتطوير أعباء قابلة للخصم مباشرة عند تسجيلها. 

 .1صعوبة في التمييز بين مصاريف البحث ومصاريف التطوير لإدارة الجبائيةا

 ضمن تكلفة الأصل في حالات ت دمج فوائد القروض، حسب النظام المحاسبي المالي :تكاليف الاقتراض -3

رط إنشائه أو إنتاجه، بش، وذلك عندما تكون مرتبطة باقتنائه أو (لإنجازلصول طويلة الأجل )كالأ محددة

تهتلك الفوائد ضمن  ةفي هذه الحالو  ،أن تسهم في توليد منافع اقتصادية مستقبلية قابلة للتقييم بشكل موثوق

 ي هذه الفوائد مصاريف مالية تسجلائبجالأصل على مدى عمره الإنتاجي. في المقابل يعتبر النظام ال

مما يؤدي إلى رفض الإدارة الجبائية لقسط الاهتلاك المرتبط  ،2ضمن أعباء الدورة ولا تدرج في تكلفة الأصل

 .بها، وبالتالي اختلاف في حساب الوعاء الخاضع للضريبة بين النظامين

اية الدورة نه يينص النظام المحاسبي المالي على تسجيل ف: جنبيةتحويل الحقوق والديون بالعملة الأ -2 

بالعملة الأجنبية، ضمن الأعباء إذا كانت خسارة ناتجة عن  الحقوق والديون الآثار الناتجة عن تحويل

التحويل أما إذا كانت ربح فتسجل ضمن النواتج، بينما النظام الجبائي يسمح للمؤسسات بإظهار الخسائر 

 .3على التحويل فقط

                                                 
ول ح ، الملتقى الدولي الأولمتطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي الماليعزوز على، متناوي محمد،  1

، معهد 2010جانفي  02و 01المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية تجارب، تطبيقات وآفاق، النظام 
 .02، ص: 2000، قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي بالوادي، الجزائرالعلوم الا

 .300، ص: مرجع سابقحدو رضا، حمدي جليلة إيمان،  جاو 2 
ة العليا ، رسالة الماجستير، المدرسأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائريبوسبعين تسعديت،  3

 .000ص: ، 2006/2000للتجارة، الجزائر، 
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حسب النظام المحاسبي المالي تسجل عقود الإيجار : التسجيل المحاسبي لعمليات القرض الايجاري -2

ع مالتمويلي ضمن الأصول باعتبارها تثبيتات، وذلك بناءً على المنافع الاقتصادية المستقبلية المرتبطة بها، 

لجبائية ، ووفقًا للمعالجة ا. في المقابلنقصانؤثر على الوعاء الضريبي بالت التي 1كهتلالااأقساط  احتساب

ر، ، 2002من قانون المالية  02و 03المنصوص عليها في المادتين  تبقى الملكية الجبائية للأصل للمؤجِّ

حيث ي درجه ضمن أصوله الثابتة ويخضعه للاهتلاك الجبائي، بينما ت عتبر دفعات الإيجار بالنسبة للمستأجر 

 .أعباءً قابلة للخصم جبائيًا دون تسجيل الأصل ضمن أصوله الجبائية

صول لأطريقة القيمة العادلة في تقييم ايعتمد النظام المحاسبي المالي على : صولالأ ييمتق طريقة -9

محددة بالقيمة السوقية أو القيمة ال هاطارتبلا م، نظرًاجاء به النظا ما أبرزمن وتعد هذه الطريقة  والخصوم،

اريخية التي تأخذ بالقيمة الت)النظام الجبائي( الجبائية  القواعد والتي تؤثر حتما على من طرف الخبراء،

 قييمفي التحقق من مدى موضوعية ودقة الت الجبائيةدارة الإيم، مما يشكل صعوبات أمام لتقيأساسية لكقاعدة 

 .المحاسبي، خاصة في ظل غياب معايير دقيقة لتقدير القيمة العادلة في بعض الحالات

تعكس  لا نهالأ لتكاليف مستقبلية منتظرة، مؤونة يمكن تكوين لا حسب النظام المحاسبي المالي :المؤونات -1

تشكل التزامات  بحيث يبقي فقط على المؤونات التي ،2الدورة نهايةالوضعية المالية الحقيقية للمؤسسة في 

 .ة منتظرةيمكن تكوين المؤونة لتكاليف مستقبلي الجبائيالدورة. بينما حسب النظام نهاية حالية للمؤسسة في 

ل في سجّ ي  عبء كرباح الأالضريبة على  املتع ،لنظام المحاسبي الماليل وفقًا الضريبة على الأرباح: -8

ثنائية ستلاتضاف النتيجة اثم  ،العادية النتيجة أساس على حسبت   حيث(، 260عباء )حساب الأحسابات 

وزيع على كتفيتعامل معها ي ائبجالنظام ال أما. إلى النتيجة الصافية للصول قيمة الضريبة خصمبعد 

لضريبة ا تبقى ثمّ و  ،جماليةالإأساس النتيجة  على تحسب هيحسابات النتائج، و ضمنتسجل ف ،رباحالأ

 .3ارباح غير قابلة للخصم جبائيً لأعلى ا

 

                                                 
 ،ةديوان المطبوعات الجامعي ،محاسبة معمقة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد ومعايير المحاسبة الدوليةهوام جمعة،  1

 .016ص:  ،2006 الجزائر،
2 MEROUANI Samir, Le projet du nouveau système comptable Algérien, Anticiper le passage ; Mémoire de 
magistère, L’école supérieure de commerce, Alger, 2007, p: 134. 

مجلة أبحاث  ،الجبائي الجزائري للنظام المحاسبي الماليدراسة تحليلية لمدى مسايرة النظام ، حكيم براضية، قندز بن توتة 3
دارية، العدد اقتصادية و   340. :، ص2000ديسمبر  ،02ا 



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

188 
 

 (: أهم الاختلافات بين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي71الجدول رقم )
 النظام الجبائي النظام المحاسبي المالي البيان

 الاهتلاكات

  المدة هي مدة الانتفاع أومدة الاهتلاك 
 ؛الفعلية التي يستعمل فيها الأصل

  يبدأ حساب الاهتلاك عندما يبدأ الأصل
 ؛في تقديم منافع اقتصادية

 يأخذ في  عند حساب قسط الاهتلاك
 ؛الحسبان القيمة المتبقية للأصل

 ؛تسجيل الخسارة في القيمة للتثبيتات  

  حياة الأصلالاهتلاك هي مدة مدة 
 ؛إدارة الضرائبمن طرف تحدد و 
  يعتمد على تاريخ الحيازة كبداية

 ؛لحساب الاهتلاك
  تكلفة  أساس على الاهتلاكيحسب

 المتبقية؛ القيمة دون إدخال الحيازة
 الخسائر.ف باعتر عدم الا 

مصاريف البحث 
 والتطوير

  برتعتو تعتبر مصاريف البحث أعباء 
 .تثبيتات معنويةمصاريف التطوير 

  تعتبر مصاريف البحث والتطوير أعباء
 .قابلة للخصم

 .مصاريف مالية تعتبر الفوائد  صل.الأتدمج فوائد القروض في تكلفة   تكلفة القروض
تحويل الحقوق والديون 

 جنبيةبالعملة الأ
  ء عباالأيسجل الربح أو الخسارة ضمن

 .أو النواتج
 ل التحوي على الخسائر ظهاريسمح بإ

 .فقط

 يتات معتثب رهاصول باعتباالأتسجل في   يجاريعمليات القرض الإ
 بشرط الملكية. أعباءكتسجل   الاهتلاكات.احتساب 

 طريقة التكلفة التاريخية.  طريقة القيمة العادلة.  طريقة التقييم 

 يمكن تكوين مؤونة لتكاليف لا   المؤونات

 .مستقبلية
  يمكن تكوين مؤونة لتكاليف 

 .مستقبلية

حسابات  في تعتبر عبء تسجل  الضريبة على الأرباح
 .عباءالأ

 على توزيع بل عبء تعتبر لا  

 .باحالأر 
واقع النظام الضريبي الجزائري في ظل النظام ، ناصر مرادبناءً على:  الباحثمن إعداد  المصدر:

 .20-20ص: -، ص00: العدد ،00: المجلد، مجلة دراسات جبائية، المحاسبي المالي

 ثالثا: كثرة المنازعات الجبائية

كثرة المنازعات الجبائية إلى تعدد التعديلات التي تشهدها المنظومة الجبائية، سواء من خلال  ترجع

ما يعكس ضياعًا في الحقوق وصعوبة في تحقيق التوافق بين الإدارة مالحذف أو الاستحداث أو التعديل 

هو ما ا لعدم كفاءة الإدارة الجبائية، و هذا الوضع مظهرً  يمثل ومن جهة أخرى ،الجبائية والمكلفين بالضريبة

لمتعلقة اعلى مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة و  القضايا )المنازعات القضائية( المقدمةيتجلى في عدد 

لتحقيق المعمق ا ،إعادة التقييم العقاري، لمصوبالتحقيق في المحاسبة والتحقيق ا) الرقابة الجبائية عملياتب

 :كما يلي ، (الوضعية الجبائية الشاملة يف
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 (: عدد القضايا المقدمة على مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة78الجدول رقم )
 السنـوات  
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 .المديرية العامة للضرائبإحصائيات مقدمة من من إعداد الباحث، اعتمادًا  المصدر:
على ويًا المسجّلة سنو  الرقابة الجبائية عملياتالمتعلقة ب اتطور عدد القضاي الموالي الشكليعرض 

 . 2020إلى عام  2000خلال الفترة الممتدة من عام مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة 
ومجلس الدولة خلال  المحاكم الإدارية على مستوىتطور قضايا الرقابة الجبائية (: 01الشكل رقم )

 2027و 2070الفترة 

 
 (.02ا على الجدول رقم )اعتمادً  الباحثمن إعداد المصدر: 

 نتيسبين  القضايا المقدمة لدى المحاكم الإداريةوجود اتجاه تصاعدي في عدد ه يتضح من خلال
 ،أعلى قيمة خلال الفترة المدروسة ، مسجّلًا قضية  1238بـ 2002بلغ العدد ذروته سنة  إذ، 2002و 2000

، إذ بدأ عدد القضايا بالتراجع المستمر سنة بعد أخرى، ليصل هذه السنةغير أن هذا الاتجاه انعكس بعد 
 ما مجموعه تم تسجيل وبشكل عام .، وهي أدنى قيمة خلال الفترة2020 سنةفقط في  قضية 797إلى 

 .قضية 0002سنوي قدره أي بمعدل ، ل الفترة المدروسةخلا مقدمة لدى المحاكم الإدارية قضية 02.212
لفترة من ا خلال تصاعديًا اتجاهًا شهد بدوره الدولة مجلس لدى المقدمة االقضاي عدد أن أيضا يتضح كما
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 201 بـ 2002 سنة في ذروته بلغ أن إلى 2000 سنة في ةقضي  635من ارتفع حيث ،2002 إلى 2000

لكن بعد هذا العام، بدأ العدد في الانخفاض بشكل  .كامل الفترة المدروسة، وهي أعلى قيمة خلال قضية

فقط،  قضية  559إلى 2020تدريجي ومستمر، حيث تراجع من سنة إلى أخرى، إلى أن وصل في سنة 

تسجيل  تم عام وبشكل قضية. 031 سجلت التي 2020 سنة جانب إلى الجدول، في المسجلة القيم أدنى من وهي

 قضية.  689 قدره سنوي بمعدل أي ،2020 إلى 2000 من الممتدة الفترة خلال قضية 2.220 مجموعه ما

يها نهائيا على التي تم الفصل ف الرقابة الجبائية عملياتالمتعلقة ب االقضاي نسب الموالي الشكليعرض و 

 . 2020إلى  2000خلال الفترة من مستوى المحاكم الإدارية ومجلس الدولة 

 المحاكم الإدارية التي تم الفصل فيها على مستوىقضايا الرقابة الجبائية  نسب (:08الشكل رقم )
 2027و 2070ومجلس الدولة خلال الفترة 

 
 (.02ا على الجدول رقم )اعتمادً  الباحثمن إعداد المصدر: 

قضية  2.220 في بالفصل الإدارية قامتالمحاكم  بأن ، نجدأعلاه الشكل البيانيو  الجدول من انطلاقا

ديها ل حين تبقى يفقط من قضايا الرقابة الجبائية، ف %32حدود  يفأي  قضية 02.212 من بصفة نهائية

كمة معالجة القضايا على مستوى المح يأكثر من نصف القضايا قيد المعالجة، ويمكن إرجاع سبب التأخر ف

 .الإدارية لكثرة الإجراءات المتبعة وطول فترة صدور الحكم القضائي

قضية  2.220 من مجموع طعن بصفة نهائية 0.232 في بالفصل أن مجلس الدولة قام في حين نجد
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 يحين تبقى لديها حوال يفقط من قضايا كل أنواع عملية الرقابة الجبائية، ف% 02ي حدود فأي  طعن

 االقضايا قيد المعالجة، وهي تتوافق مع نتائج معالجة القضايا على مستوى المحكمة الإدارية نظرً  من 02%

 .المنازعات القضائية يلتعقد إجراءات الفصل ف

 المطلب الثالث: النقائص المرتبطة بالمجتمع الجبائي )المكلفين(

عائقًا حقيقيًا أمام تحقيق حوكمة جبائية فعالة، خاصة جبائي جتمع التشكل المعيقات المرتبطة بالم

يب الثقة بين حين تغهو يزيد الأمر تعقيدًا ما و  ،بسبب ضعف الوعي الضريبي وانتشار سلوكيات التهرب

 .الجبائي لواجبهمالطوعي  همالمكلفين والإدارة الجبائية، مما يؤثر سلبًا على التزام

 والالتزام الجبائيأولا: انخفاض مستويات الوعي 

توفير و  لا يزال الوعي بأهمية دفع الضرائب كواجب وطني أساسي ومساهمة ضرورية في تمويل التنمية

كعبء  الضريبة قد ينظر البعض إلى، فالخدمات العامة ضعيفا لدى شرائح واسعة من المجتمع الجزائري

  .ا الدولةوالحماية التي توفره ماتمجحف تفرضه الدولة بشكل تعسفي، وليس كعقد اجتماعي ومقابل للخد

مستوى الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبة استنادًا إلى مجموعة من الشروط،  يمكن تحديدحيث 

 :1تتمثل فيما يلي

 بوجود منظومة من القوانين والتشريعات الجبائية؛ بالضريبة دراك المكلفإ 

 كوسيلة أساسية لتمويل الخزينة العمومية، ومدركًا لأهمية التزامه ة الضريبةأن يكون المكلف واعيًا بأهمي 

 ؛الجبائي في ضمان الاستقرار المالي وتلبية حاجات الدولة

  بالضريبة بأن التزامه الجبائي يجب أن يتم وفقًا للأنظمة الجبائية المعمول بها في الدولة وعي المكلف

 ؛التي ينتمي إليها

 وتقديم التصريح ودفعها طوعًا وبشكل صحيح، بما  تعداد لحساب الضريبةأن يكون المكلف على اس

                                                 
1 Nurlis, Islamiah Kamil, The Effect of Taxpayer Awareness, Knowledge, Tax Penalties and Tax Authorities 
Services on the Tax Complience: (Survey on the Individual Taxpayer at Jabodetabek & Bandung), Research 
Journal of Finance and Accounting, Vol 06, No 02, 2015, p: 106. 
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 .يتوافق مع التشريعات الجبائية المعمول بها

 :من العوامل التاليةالمكلفين في الجزائر  ىالوعي الجبائي لد نقصأسباب  نبعوت

  الإدارة  عن ادبتعنعزال والاشعوره بالا ، إلى جانبالضريبةالقضايا ب ههتماما  ضعفو  المكلفقلة حرص

 جبائي؛ النظام ال الذي يقوم عليه ساسالإجراءات الجبائية والأ ي فيمحور العنصر النه كو  رغم ،الجبائية

 عية الضريبة؛ و شر معتقاد الديني بعدم الا انتشار 

 عدم  من المكلف يعاني ،إلى ذلك إضافةسرقة،  ليستبأن سرقة الدولة  سيادة الاعتقاد عند البعض

 لعداء والسلبيةا ن دفع مستحقاته الجبائية نتيجة مشاعريدفعه إلى التهرب م قد ماالرضا عن الواقع السياسي، 

 ؛ 1لحكومةتجاه ا

  في ائب المديرية العامة للضر  جهودرغم  ،جبائيةلتطبيق خطة توعية  الةواضحة وفعّ  ستراتيجيةاغياب

بطبيعة  نةقى رهيبت فعالية ذلك غير أنّ  .موقعها الإلكتروني عبرالمستجدات على مختلف المكلف  إطلاع

تحدّ حواجز ال من ةمجموع والتي تعترضها، بالضريبةالجبائية والمكلف  بين موظف الإدارةالعلاقة المباشرة 

 ؛ الطرفين بين اتل المعلوماصإي من

  لغة مبسطة توعية المكلفين، بغياب برامج إذاعية وتلفزيونية مخصصة لنشرات جبائية ومالية تهدف إلى

 .الجبائيتشريع وسهلة الفهم، بعيدًا عن التعقيدات القانونية التي تميز ال

 التهرب الضريبي نسب تفـاقـمثانيا: 

 مستوى هاوغالجزائر، بسبب بل ني منهااعتأصبحت  تعد ظاهرة التهرب الضريبي من أبرز المشاكل التي

غير  نتيجة تنوع الممارسات وذلك ،حجمها تقليص أو امنه الحد في الحكومية الخطط مختلف تفلح لم مهول

غيرها و ضعف الصرامة في المتابعة  وكذاالمشروعة، والتي تعود أحيانًا إلى وجود ثغرات قانونية وتنظيمية، 

 .ما تسبب في خسائر كبيرة للخزينة العموميةمن الأسباب الأخرى، 

                                                 
 .000 :، صمرجع سابـقائشة، بوشيخي فاطمة، بوشيخي ع 1
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 :1ى النحو التالييمكن تلخيص أهم أسباب التهرب الضريبي علو 

 ة ــــيـلأهم بي ولاـالضري ـهار مدركة لواجبـــيـة غـة واسعـــئـل فــان يجعــوى التعليمي للسكــاض المستــانخف

 ؛هـزام بــالالت

  ة أصحاب المهن الحر  لدىيؤدي إلى صعوبات في الامتثال خاصة  ، مماالجبائيتعقيد هيكل النظام

 ؛والأنشطة الصغيرة

 ؛لتصريحا سوء أو للتهرب تستغل قانونية ثغرات عنه ينتج ما التشريعات في والدقة البساطة انعدام 

 ؛يسمح بممارسة أنشطة خارج أي رقابة أو تتبع جبائي فعّال ما لاقتصاد غير الرسميانتشار ا 

 يار لا تخالى إ الجبائي حول الالتزاميو  اتجاه الدولة إلى غياب المسؤولية ما يؤديالوعي الضريبي  نقص

 ؛عند كثير من المكلفين واجب

  ي؛لتقليل العبء المال كوسيلةيدفع البعض إلى التهرب ما الضغط الضريبي المرتفع 

 ؛معدلات التضخم المرتفعة تقلل من القدرة الشرائية وتدفع نحو التهرب كوسيلة لحماية الأرباح 

 ؛، وفقدان الثقة في النظاموالتحصيل بةاالرقؤدي إلى ضعف ي ما 2الجبائية ةكفاءة الإدار  ضعف 

 الضريبي؛ ضعف العقوبات واحتمال الإفلات من الرقابة يغري بعدم الامتثال 

  ؛فوترة ي صعّب تتبّع العمليات التجارية الحقيقية وبالتالي يفتح بابًا للتهرببدون انتشار البيع 

 لكاذبا الضريبي الإبلاغ وي سهّل المعاملات تتبع صعبي   بنكي أثر دون المباشر النقدي التعامل. 

لأنها  تسم بعدم الدقة واليقين،ي اتوجد عدة طرق لتقدير حجم التهرب الضريبي، غير أن جميعهحيث 

 ،تعتمد فقط على عينة محدودة من المكلفين بالضريبة، مما يجعل من غير الممكن فحص جميع الملفات

لذلك قمنا بتقدير التهرب الضريبي انطلاقًا من حساب حجم الاقتصاد غير الرسمي، باعتباره يمثل الناتج 

 . الإجمالي أو القاعدة التي كان من الممكن أن ت فرض عليها الضرائب

                                                 
1 TOUHAMI Mohamed Redha, An estimated study of the size of tax evasion in Algeria for 
the period 2000-2020, Administrative And Financial Sciences Review, Vol: 06, N°: 02, 2022, P: 312. 

، انيةالإنس العلوم بحوث مجلة، (الواقع والمعالجات) الضريبي وآثاره على الاقتصاد العراقيالتهرب ، سعاد جواد كاظم 2
 .202، ص: 2020، العراق، 22، العدد: 20المجلد 
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 ويمكن حوصلة نتائج تقدير حجم التهرب الضريبي في الجزائر من خلال الجدول الآتي:

 (2022–2008) الفترة خلال الخفي الاقتصاد طريق عن الضريبي التهرب حجم تقدير (:76) رقم الجدول
 مليار دجدة: ـالوح                                                                                                           

 البيان   
 

 السنة  

الناتج المحلي  
 الإجمالي 

نسبة الاقتصاد 
الخفي من الناتج 
المحلي الإجمالي 

% 

حجم الاقتصاد 
 الخفي

متوسط معدل 
  ةـــبـالضري
% 

حجم التهرب 
 الضريبي

2008 11 044  31,49 3 478  16,27  566  

2009 9 968  31,91 3 181  17,09 544  
2010 11 992  31,83 3 817  16,76 640  

2011 14 520  32,42  4 707  16,57 780  

2012  15 843  32,23 5 106  18,22 930  

2013 16 648  31,94 5 317  17,74 943  

2014 17 243  31,83 5 488  16,91 928  

2015 16 592  32,04  5 316  18,83 1 001  

2016 17 407  31,83 5 541  17,69 980  

2017 18 576  31,74 5 896  18,49 1 090  

2018 20 259  31,31  6 343  17,73 1 125  

2019 20 428  31,14 6 361  17,78 1 131  

2020 18 724  31,35 5 870  17,83 1 047  

2021 22 079  30,83 6 807  18,01 1 226  

2022 27 689  30,04  8 318  14,57 1 212  

2023 33 656  29,58 9 956  10,77 1 072  

2024 35 574  29,23 10 398  10,72 1 115  

 اعتمادًا على:  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .2022و 2023ومشاريع قوانين المالية لسنتي  2022و 2002قوانين تسوية الميزانية للفترة  -

 .https://data.albankaldawli.org/country/DZالموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي:  -

فترة تدريجيًا خلال ال تزايدًا عرفنلاحظ من الجدول السابق أن حجم التهرب الضريبي في الجزائر 

دينار،  مليار 022بحوالي  2006فقد بلغ أدنى مستوى له في سنة  ،2022إلى  2002الممتدة من سنة 

وبعد هذا الارتفاع، بدأ ، مليار دينار 0222ب بما يقار  2020في سنة  مستوى له أقصىفي حين سجل 

 .مرتفعة نسبيًا يمالحجم ينخفض تدريجيًا في السنوات الموالية، لكن بق

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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 620 ا إذا أخذنا نظرة عامة على كامل الفترة، فإن المتوسط العام لحجم التهرب الضريبي بلغ حواليأمّ 

لطويل على المدى االظاهرة ليست ظرفية بل مستمرة  نّ أن يبيّ وهو رقم مرتفع نسبيًا ما  مليار دينار،

 .وبمستويات مقلقة

 رة الدراسةخلال كامل فت في الجزائر إجمالي حجم التهرب الضريبي فقد بلغوبالعودة إلى مجموع القيم، 

، وهو رقم كبير يعكس خسائر مالية ضخمة للدولة، كان من مليار دينار 02326حوالي  (2022–2002)

 .توجه لدعم قطاعات حيويةأو الممكن أن تستخدم في تمويل مشاريع تنموية 

التحليل نستنتج أن الجزائر تخسر سنويًا مبالغ كبيرة بسبب التهرب الضريبي وعدم هذا من خلال 

 هذه الأموال المهدورة كان بإمكانها أن ،لمختصةتسجيل عدد كبير من الأنشطة الاقتصادية لدى المصالح ا

تساهم في رفع حجم الإيرادات العامة للدولة، مما يساعد على تقليص العجز الكلي في الموازنة العامة، بل 

لذلك من المهم أن تولي الدولة اهتمامًا أكبر بهذه الموارد،  ،وقد يؤدي إلى تحقيق فائض في بعض السنوات

تطلب حلولًا ت التي متفاقمة،المستمرة و الظاهرة هذه ال لمحافظة عليها، من خلال الحد منوتسعى بجدية إلى ا

صلاحات فعلية  .جذرية وا 

 المطلب الرابع: معيقات أخرى
 واجهي ،المعيقات المرتبطة بالإدارة الجبائية، التشريع الجبائي والمجتمع الجبائي )المكلفين(إلى جانب 

مفرطة للريع ، أبرزها التبعية الوحوكمته فعاليتهبنيوية أخرى تعرقل  تحديات النظام الجبائي في الجزائر

 .البترولي واتساع رقعة الاقتصاد غير الرسمي

 أولا: التبعية المفرطة للإيرادات البترولية

 سلبًاؤثر ذ يإ ا،ا هيكليً تحديً  المفرط للاقتصاد الجزائري على إيرادات قطاع المحروقات عتمادالا يشكل

 ى الريعكبير علبشكل الاعتماد د، فعلى تطور الحوكمة الجبائية في البلاو  ستقرار المالية العامةعلى ا

 بائي فعالج تطوير نظامإلى الحاجة لص رئيسي لتمويل ميزانية الدولة والإنفاق العام ق البترولي كمصدر

 .إلى تغييب ثقافة الضريبة لدى كل من الدولة والمواطنأدى وعادل، كما 
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 :المساهمة في إيرادات الميزانية العامةنسبة تشخيص  -7

ولية المتأتية الجباية البتر  حيث تشكل على التبعية الاقتصادية، هي الأكثر دلالة هذه المساهمة تبرتع

صادر أحد الم ،لا سيما النفط والغاز ،من الضرائب والإتاوات المفروضة على أنشطة استغلال المحروقات

 وتمثل هذه الجباية نسبة معتبرة من إجمالي الإيرادات العامة، ،الأساسية لتمويل الميزانية العامة في الجزائر

 تقلبات أسعار النفط في الأسواق العالمية. ل تبعًاتتأثر هي و 

ترة سنوات فويوضح الجدول الموالي حجم مساهمة الجباية البترولية في تمويل الخزينة العمومية خلال 

 .، مما يعكس مدى التبعية لهذا المورد الريعي الحيوي(2022-2002) الدراسة

 2022-2008خلال الفترة  إيرادات الميزانية العامةفي  الجباية البترولية(: مساهمة 20الجدول رقم )
 مليون دجدة: ـالوح                                                                                                 

 الجباية البترولية ةــنـالس
(07) 

 الإيرادات الإجمالية
(02) 

ة ــمساهمنسبـة 
  (02)  في(  07)

% 
2008 1 715 400 2 895 187 59,25 

2009 1 927 000 3 275 367 58,83 

2010 1 501 700 3 056 732 49,13 

2011 1 529 400 3 474 114 44,02 

2012 1 519 040 3 804 455 39,93 

2013 1 615 900 3 890 814 41,53 

2014 1 577 730 3 924 061 40,21 

2015 1 722 940 4 563 796 37,75 

2016 1 682 550 5 026 131 33,48 

2017 2 126 987 6 072 324 35,03 

2018 2 349 694 6 405 244 36,68 

2019 2 518 488 6 594 647 38,19 

2020 1 394 710 5 183 351 26,91 

2021 1 927 050 5 900 633 32,66 

2022 3 211 921 7 244 867 44,33 

2023 3 856 255 9 180 800 42,00 

2024 3 512 339 8 235 600 42,65 

ومشاريع  2022و 2002بناء على قوانين تسوية الميزانية لسنوات الفترة  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .2022و 2023قوانين المالية لسنتي 
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مساهمة الجباية البترولية في الإيرادات العامة للميزانية خلال فترة نلاحظ من خلال الجدول السابق أن 
 ر تأثير تقلبات أسعار النفط والظروفشهدت تذبذبًا واضحًا، يعكس بشكل مباش (2022–2002الدراسة )

، 2000و 2002 سنتي السنوات الأولى وتحديدًا ما بين خلالف ،الاقتصادية العالمية على مداخيل الدولة
، وهو ما ي ظهر اعتمادًا كبيرًا على العائدات النفطية %00كانت المساهمة مرتفعة جدًا، حيث تجاوزت 

 .كمصدر أساسي لتمويل الميزانية
إلى حوالي  2002 سنة، بدأت هذه النسبة في التراجع التدريجي، لتصل في 2000ءً من ابتدا
بشكل ذلك ، حيث أثّر 2002هذا الانخفاض تزامن مع الأزمة النفطية العالمية التي بدأت في  ،33822%

، بقيت النسبة في حدود 2020إلى  2001خلال الفترة من أما  ،مباشر على الإيرادات البترولية للبلاد
بسبب تداعيات جائحة قد يكون ، وذلك %22860بنسبة  2020مع تسجيل أدنى مستوى في سنة  32%

 .تراجع الطلب العالمي على الطاقةأو  وروناك
، 2022سنة  %22833حيث سجلت  2020 سنة بدأت النسبة في الارتفاع مجددًا، ابتداءً من في حين

 .، ما يدل على تحسن في العائدات البترولية2022و 2023في عامي  %22ثم استقرت نسبيًا حول 
 حيث ،مصدر رئيسي لإيرادات ميزانية الدولة تشكل بشكل عام، تظهر البيانات أن الجباية البترولية

الي الإيرادات من إجم %20 ة مساهمتها في المتوسط السنوي خلال فترة الدراسة كاملة حوالينسب تتجاوز
ويعني ذلك أن قدرة الدولة على تغطية  ،العامة، وهو ما يجعل الاستقرار المالي عرضة للصدمات الخارجية

 .لعالميةانفقاتها تعتمد بدرجة كبيرة على عامل خارجي لا تملك التحكم فيه، وهو سعر النفط في الأسواق 
 الجبائيالنظام ر التبعية البترولية على حوكمة يثأت آليات  -2

سلبًا على تطور الحوكمة الجبائية في الجزائر، من خلال  ةالبترولي جبايةالمفرط لل الاعتمادنعكس ي
 ، نوجزها فيما يلي:مجموعة من الآليات المترابطة التي تعيق بناء نظام جبائي فعّال ومستدام

 ل معظم بشكل كبير على تمويعندما تعتمد الدولة ف: إضعاف الحافز لتعبئة الإيرادات الجبائية العادية
فع لتطوير النظام الدا لديها يضعف (،من الناحية السياسية والإداريةا )السهلة نسبيً  النفطنفقاتها من إيرادات 

التحصيل  فاءةك فلا تسعى بجدية لتوسيع قاعدة الضرائب أو تحسين ،في القطاعات غير البترولية الجبائي
فرض  تتجنب قد كما ،اعلى الجباية العادية أقل إلحاحً  هااعتماد يصبحو ، بشكل فعال ومكافحة التهرب
 .1لأنها غير ضرورية مادامت أسعار النفط مرتفعةأو زيادة ضرائب قائمة ضرائب جديدة 

                                                 
1 Hazem Beblawi, The Rentier State in the Arab World, Arab Studies Quarterly, Vol: 09, No: 04, Fall 1987, P-P: 386-387. 
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 ى إيرادات عل بشكل كبير الدول التي تعتمدأي أنّه في  في الدولة الريعية:الجبائية  مواطنةضعف ال

ومة لا تشعر فالحك ،بدل الضرائب، تضعف العلاقة المتبادلة بين الدولة والمواطن )الريع( الموارد الطبيعية

ون بشكل كبير لتمويلها، والمواطنون بدورهم لا يهتم عليهم لأنها لا تعتمد بأنها ملزمة بمساءلة المواطنين

ما يضعف الشفافية ، م1كثيرًا بكيفية إدارة المال العام لأنهم لا يساهمون فيه بشكل كبير من خلال الضرائب

 ."المواطنة الجبائية" ضعفوالمشاركة ويؤدي إلى 

 تجعل تقلبات أسعار النفط من الصعب على الحكومة الجزائرية  :تقلب الإيرادات وصعوبة التخطيط المالي

يخلق  مما تدام،مس غير بشكل الإنفاق يزداد قدالارتفاع،  فترات فخلال ،الأجل طويلو  مستقر مالي تخطيط وضع

فية تضطر الحكومة إلى إجراءات تقش قد فترات الانخفاض خلال في حين ،وعودًا يصعب الوفاء بها لاحقًا

 .اضحةقواعد و  وعادل وقائم على مستقر جبائي بناء نظام الصعب من يجعل حلول تمويلية تضخمية، مما أو

  ميم هيكل البترولية الدولة إلى تصقد يدفع الاعتماد على الجباية  الجبائي:على هيكل النظام الريع تأثير

تفضيل بشكل أكبر الضرائب غير المباشرة لأنها أسهل في التحصيل، رغم  جبائي تميل فيه إلىال هالنظام

على بيًا نسالضرائب منخفضة معدلات كما يمكن أن يؤدي توفر الريع إلى إبقاء  ،أقل عدالةقد تكون أنها 

كان ذلك و لحتى بهدف تجنب الضغط السياسي،  من التحفيز كنوع الشركات والقطاعات غير البترولية

 .المحتملة على حساب تقليص الإيرادات

 فافية تطرح إدارة عائدات النفط تحديًا كبيرًا من حيث الش :تحديات إدارة الثروة البترولية بشفافية وكفاءة

دارتها بشفافية الكامل وأن يتم تسجيلهابمن الضروري ضمان تحصيلها إذ أنّه  ،والمساءلة واستخدامها  ،وا 

ة هذا القطاع حوكمفي ضعف فأي والمستقبلية.  ولصالح الأجيال الحاليةالمستدامة  بفعالية لخدمة التنمية

 .النظام المالي والجبائي ككلحوكمة قد ينعكس سلبًا على 

                                                 
1 Temitope J. Laniran, Damilola Adeleke , Does natural resource hinder, taxation capacity and accountability? 
A case of selected oil abundant developing countries, Journal of Social and Economic Development, Vol: 22, 
No: 92, 2922, p-p: 511-512. 
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 ثانيا: تنامي حجم الاقتصاد غير الرسمي

لتي ا الاقتصاد غير الرسمي ولا تزال تعاني من ظاهرةعد الجزائر من بين أكثر الدول التي عانت ت

دون أن  اا سريعً تشهد نموً  ، والتيبشكل كبير في حرمان الخزينة العامة من موارد مالية معتبرة تساهم

لا تزال الجزائر تفتقر إلى إحصائيات دورية دقيقة لقياس  إذتحظى باهتمام كاف  من الجهات المعنية، 

لجزائر لإحصائه على مسوح العمالة لدى العائلات لتقدير حجم العمالة الموازية، حجمه، حيث يعتمد في ا

 .لقياسهإلى جانب استخدام طرق غير مباشرة 

 (2022–2008(: تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي خلال الفترة )27الجدول رقم )
 مليار دجدة: ـالوح                                                                                                    

 البيان   
 

 السنة  

الناتج المحلي  
 الي ـــالإجم

نسبة الاقتصاد الخفي من 
 الناتج المحلي الإجمالي %

غـيـر حجم الاقتصاد 
 الرسمي

2008 11 044  31,49 3 478  

2009 9 968  31,91 3 181  

2010 11 992  31,83 3 817  

2011 14 520  32,42  4 707  

2012  15 843  32,23 5 106  

2013 16 648  31,94 5 317  

2014 17 243  31,83 5 488  

2015 16 592  32,04  5 316  

2016 17 407  31,83 5 541  

2017 18 576  31,74 5 896  

2018 20 259  31,31  6 343  

2019 20 428  31,14 6 361  

2020 18 724  31,35 5 870  

2021 22 079  30,83 6 807  

2022 27 689  30,04  8 318  

2023 33 656  29,58 9 956  

2024 35 574  29,23 10 398  

 اعتمادًا على: الباحثمن إعداد  المصدر:
 .2022و 2023ومشاريع قوانين المالية لسنتي  2022و 2002قوانين تسوية الميزانية للفترة  -

 .https://data.albankaldawli.org/country/DZالموقع الإلكتروني لمجموعة البنك الدولي:  -

https://data.albankaldawli.org/country/DZ
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 هــــما قيمت 2006ة ــسنغ ـر بلــفي الجزائ الموازيأن حجم الاقتصاد  السابق دولــنلاحظ من خلال الج

من الناتج المحلي الإجمالي، ثم سجل ارتفاعًا تدريجيًا خلال  31,91% مليار دج، أي ما نسبته 181 3

من الناتج المحلي  31,83% بنسبة 2002 دج سنةمليار  488 5ما قيمته  السنوات التالية، حيث بلغ

دج، فإن نسبته من الناتج المحلي  مليار 316 5إلى  2000تراجع طفيف سنة  هرغم تسجيلو  .الإجمالي

 ةـــغ قيمــ، حيث بل2019و 2002تي ـسنن ــوظ ما بيـــبشكل ملحددًا ـــ(، لترتفع مج32,04%بقيت مرتفعة )

 .2006مليار دج سنة  361 6

من رغم وهذا بالمليار دج،  5.870 قيمتهأي ما  فقط بنسبة قليلة ، فقد تراجع2020أما في سنة 

السنوات الأخيرة، قفزة حين سجل خلال في  .روناالناتج المحلي بسبب تبعات جائحة كو في نخفاض الا

 .مليار دج 10.398بقيمة  2022ذروته سنة  بلغ إلى أننوعية، 

اديا بالنسبة شيئا ع أن الاقتصاد الموازي ينمو بشكل مستمر ومتسارع في الجزائر، وأصبحمما سبق نجد 

اد الخفي حجم الاقتصإلا أن  نمو في الناتج المحلي الإجماليمن ال رغمفبال في حياتهم اليومية، للمواطنين

كامل من الناتج المحلي الإجمالي خلال  %30حيث تجاوزت نسبته المتوسطة شهد هو الآخر نموًا مطردًا، 

على اتساع الظاهرة بشكل متزامن مع تطور  ، مما يدل2022إلى سنة  2002 الدراسة من سنة فترة

مجه ود النشاط هذاستراتيجية حكومية واضحة وفعالة لاحتواء ايرجع ذلك إلى غياب و  .الاقتصاد الرسمي

 .تطوير الاقتصاد الوطنيو الاقتصاد الرسمي، بما يساهم في دعم  ضمن
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 الجزائرالمبحث الثالث: الآليات الداعمة لحوكمة النظام الجبائي في 
قامت الجزائر باتخاذ مجموعة من الخطوات لدعم حوكمة نظامها الجبائي وجعله أكثر عدالة وشفافية، 

تمثلت هذه الجهود في السعي نحو إصلاح جبائي يراعي العدالة الضريبية، وعصرنة الإدارة الجبائية لتكون 

فادة التهرب العابر للحدود وكذا الاستأكثر كفاءة، كما عملت على تعزيز التعاون الجبائي الدولي لمكافحة 

 في هذا المجال. لممارساتالخبرات و أكثر من تبادل ا

 المطلب الأول: الاصلاح الجبائي في الجزائر والبحث عن العدالة الجبائية
فرض توفي السياق الجزائري ، من الركائز الأساسية لأي سياسة اقتصادية الجبائيعد إصلاح النظام ي

التحولات الاقتصادية والمالية ضرورة إعادة النظر في المنظومة الجبائية القائمة، من حيث بنيتها وأدواتها 

 .ويواكب التحولات الاقتصادية الجبائيةوفعاليتها، بما يعزز العدالة 

 أولا: تشخيص إصلاح النظام الجبائي في الجزائر

قبل انطلاق مسار الإصلاح، وتهدف هذه الإصلاحات شهد النظام الجبائي الجزائري عدة اختلالات 

 إلى تحسينه وجعله أكثر عدالة وبساطة في الإجراءات.

 ملامح النظام الجبائي الجزائري قبل الإصلاحات -7

ستلزمان، في المقام ي 0662سنة في الجزائر  لإصلاحات الجبائية با السليم والإحاطة الدقيقةإنّ الفهم 

لابد  لكذ، وقبل الخوض في في السابق ميزتهات التي سيمهذا النظام وأهم ال طبيعة علىإلقاء نظرة  الأول،

 :يلي فيمامن إزالة الغموض عن مفهوم الإصلاح الجبائي، وهو ما سنوضحه 

  :تعريف الإصلاح الجبائي -أ

لتي كان االثغرات القانونية  بأنّه عملية إدخال تغييرات نحو الأحسن ومعالجة الإصلاح الجبائيف رّ ـــعي  

العام والخاص  ينطاعلقخدمة لفعاليته  مردوديته وتعزيزرفع ، بما يساهم في النظام الجبائي السابقيتضمنها 

ر غيأو وضعية ه عملية الانتقال من حالة الإصلاح على أنّ ب القصد ويمكن .1الاقتصاد الوطني إطار في

 .تكون مرغوبةأفضل و  أو وضعية مرغوب فيها إلى حالة أخرى
                                                 

 ،30لعدد: اب،  لد:مجال، مجلة العلوم الإنسانية، الإصلاح الضريبي في ظل التغيرات الاقتصادية والسياسيةجمام محمود،  1
 .202، ص: 2006جوان  ،الجزائر ،قسنطينة يجامعة الإخوة منتور 



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

202 
 

 سيمــات النظام الجبائي الجزائـري قبل الإصــلاح:  -ب

ات مميزات قبل الإصلاح اتسم بعدّة هالدراسات حول النظام الجبائي الجزائري إلى أنمختلف تشير 

 :1ليما ينوجز أبرزها في سببا في الحد من فعاليته، والتي  كانت

 مع بين جعتماد على مزيج يتعقد النظام الجبائي وغموضه نتيجة لوجود عدد كبير من الضرائب )الا

 شريعية؛النصوص الت التي طرأت علىكثرة التعديلات ة ونظام الضرائب العامة( وبسبب الضرائب النوعي

 عدم مرونة النظام الجبائي؛ 

 عدم كفاءة الإدارة الجبائية؛ 

 مداخيل  انخفاض مقابل بهيمنة الضرائب غير المباشرة حيث اتسمت ،اختلال بنية الإيرادات الجبائية

 الضرائب المباشرة؛

  ارتفاع معدلات الضغط الجبائي، حيث قدرت نسبة الضغط الضريبي )بعد حساب جميع الاقتطاعات

 ي؛ـوالـعلى الت %22و %20.2بمعدل  0621و  0622الضريبية( لسنتي 

 ن؛و ــله المكلفالذي يتحمّ  الجبائيارتفاع الضغط  نتيجةمعدلات الغش والتهرب الجبائي  تزايد 

  لقيود ا :ة عوامل من بينهاعدّ  نتيجةزيادة العرض في اجهة الندرة مو  عنالقديم  الجبائيعجز النظام

مفرطة ، إلى جانب الحساسية الةوالتقني ةوالسياسي ةالإداري في الجوانب خاصالمفروضة على الاستثمار ال

للتجارة  احتكار الدولة الناتجة عنتجاه الاستثمارات الأجنبية، فضلًا عن القيود المفروضة على الواردات 

 .الخارجية

 

                                                 
أطروحة مقدمة لنيل ، (2002-7662النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة )، بوزيدةحميد  1

ص: -، ص2000/2002درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 
62-61. 
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نا مدى ل بها النظام الجبائي الجزائري قبل الإصلاح، والتي توضح زتميّ التي  السيماتكانت هذه أبرز 

عرفته  الذي الاقتصاديوالانتقال مع التحول  الإجراء إصلاحات جبائية، تماشيً الحاجة الملحة والضرورية 

 .الجزائر خلال تسعينات القرن الماضي

 أهداف الإصلاح الجبائي في الجزائر -2

إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الجزائر في المجال الجبائي  اقامت به التي صلاحاتتسعى الإ

 :1ة، نوجز أهمها فيما يليالأساسي

 ة مستوى العدال تعزيز لجزائر من خلال إصلاح نظامها الجبائي إلىا تهدف :تحقيق العدالة الإجتماعية

، مثل افًاإنصأكثر  يبيةضر  نظم استحداثعبر  الجبائيةذلك من خلال تحقيق العدالة يتم و  الاجتماعية،

 .الضرائب التصاعدية

 إلى تحقيق توزيع عادل للمداخيل وحماية القوة الشرائية للعملة،  يسعمن خلال ال :إعادة توزيع المداخيل

 .لحد من التضخم والسيطرة عليهكأداة فعالة تساهم في اجعل الضريبة ب

 ائب ر ضالخاصة أصحاب الدخل الضعيف، من خلال إعفائهم من : العبء الضريبي على الأســر فتخفي

من ة كبير  شريحةوري الحال، مما تسبب في خروج الدخل، لكن هذا الإجراء شمل أيضًا بعض ميس على

 .القاعدة الضريبية

 بهدف جعل النظام الجبائي أكثر مرونة وتبسيط الإجراءات: زيادة الأهمية النسبية للضرائب المباشرة 

 .البترولية الجباية على المفرط الاعتماد من بدلًا  تدريجيًا العادية الجباية لتعزيز اوكذ الإدارية،

  حوافز ضريبية، مثل تخفيض معدلات الضرائب  منحمن خلال  :الإستثمارات الأجنبية والمحليــةجذب

أو إعفاءات ضريبية، وذلك بهدف تمويل المشاريع، نقل التكنولوجيا، خلق فرص عمل، وتحسين المستوى 

 .المعيشي مما يساهم في تقليل البطالة

                                                 
، مرجع السابقال، (2002-7662النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة )حميد بوزيدة،  1

 .62-61ص: -ص
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 لجباية العادية لتغطية نفقات التسيير، خاصة في ظل نسبة ازيادة  من خلال :رفع الإيرادات الضريبية

للدولة  لعائدةاتقلبات أسعار النفط وتأثيرها على الجباية البترولية، مع العمل على التمييز بين الضرائب 

 .1دعم التنمية المحليةللجماعات المحلية، لتمكين هذه الأخيرة من توفير موارد مالية ل الموجهةوتلك 

  من خلال تشجيع الادخار وتوجيهه نحو الاستثمار الإنتاجي، إضافة إلى  :تصاديقالاتحقيق النمو

 .توفير الظروف المناسبة لتحقيق التوازن الخارجي عبر تنويع الصادرات

 الجزائر ة فيالجبائي ثانيا: مضمون الإصلاحات

خطة  الأخرى، بل كانلتجارب الدول  أو محاكاة زائر مجرد تقليدفي الج الجبائي النظام لم يكن إصلاح

عائدات  على المفرطاقتصادية متكاملة وضعت لمواجهة تحديات محلية ثقيلة، مثل التخلص من الاعتماد 

 0662نة س بداية الجزائر. لذلك بدأت الأجنبية ، وتحقيق توزيع عادل للدخل، وجذب الاستثماراتالبترول

دفعة واحدة بل تدرجت عبر سنوات لتشمل تمييزا لم تأت إذ ، الجبائي هاسلسلة من التعديلات على نظام

ر حصل للجماعات المحلية، مع تبسيط القوانين وجعلها أكثبين الضرائب التي تذهب للدولة وتلك التي ت  

 هو إستحداث ثلاث ضرائب جديدة ةالإصـلاحات الجبائيهذه ماجاءت به أبرز  وضوحًا ومرونة. ولعل من

 .ـافةوالرسم علــى القيمــة المضـ ،الضريبة على أرباح الشركات، جمــاليالضريبة على الدخل الإ تمثل في:

 :Impôt sur le Revenu Global( I.R.Gالضريبة على الدخل الإجمالي ) -7

كحل بديل لتعويض العديد من الضرائب النوعية التي  0660بموجب قانون المالية لسنة  استحدثت

متعددة أنواع  لىع كانت ت فرضالضرائب المستقلة التي فقد جاءت لتوحّد وتجمع  ،كانت مطبّقة في السابق

الأرباح  (،(BIC الأرباح الصناعية والتجارية (،(TS المرتبات والأجور والمنح العمومية :أهمهامداخيل من ال

، ((PV فائض القيمة(، RF) المداخيل العقارية، ((RCM مداخيل القيم المنقولة(، (BNC غير تجارية

إلى إلغاء نظام الضرائب المتعددة، الذي كان يتسم بالتعقيد  هاوقد أدى اعتماد (.RA) المداخيل الفلاحيةو 

 .ويفتقر إلى الانسجام مع مبدأ شخصية الضريبة

                                                 
، دراسة حالة قتصاديةقتصاديات المحلية نحو العولمة الافعالية النظام الجبائي الجزائري في ظل توجه الابريشي عبد الكريم،  1

في العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص:  رسالة ماجستير ،2001-2000 ما بين لفترةفي االنظام الجبائي الجزائري 
 .022، ص: 2002/2001، الجزائر-تلمسان، بلقايدجامعة أبي بكر التحليل الاقتصادي، 
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 :تعريف الضريبة على الدخل الإجمالي وخصائصها -أ

 رفهاالمشرع الجبائي عنجد أن المادة الأولى من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  باستقراء

الإجمالي،  الضريبة على الدخل ىتؤسس ضريبة سنوية وحيدة على دخل الأشخاص الطبيعيين تسم :كما يلي

 20لمواد من م االمحدد وفقاً لأحكا، على الدخل الصافي الإجمالي للمكلف بالضريبةهذه الضريبة وتفرض 

 .1قانوننفس المن  62إلى 

الإجمالي  يالصاف من خلال التعريف السابق يمكن استخلاص الخصائص التالية للضريبة على الدخل

 :فق الجدول المواليو 

 (: خصائص الضريبة على الدخل الإجمالي22الجدول رقم )
 الشــــرح الخاصـيــة
 .المداخيل التي يحققها الشخص الخاضع للضريبةفرض سنويا على الأرباح أو ت ةـضريبة سنوي
 .تفرض مرة واحدة على مجموع المداخيل الصافية لأصناف الدخل الخاضعة لها دةـيـضريبة وح
 ر.أي أن المكلف بالضريبة لا يمكنه نقل عبئها إلى شخص آخ مباشرةضريبة 

شرائح، ماعدا المداخيل حسب وفق جدول تصاعدي يقسم فيه الدخل إلى عدة ت تصاعدية ضريبة
 .الخاضعة للاقتطاع من المصدر

اص تفرض على الأشخ وهي ،تأخذ بعين الاعتبار الوضعية الشخصية للمكلف ضريبة شخصية
 .الطبيعيين دون المعنويين

تخص الدخل الإجمالي الصافي الذي يتم الحصول عليه بعد خصم جميع التكاليف  ضريبة إجمالية
 .ناالمسموح بها قانو 

 ضريبة تصريحية
لضريبة، مع خاضع لالصافي الجمالي الإ هدخلب المكلف بعد تصريحيلها تحصيتم 

ستوفى الضريبة عنها مباشرة من المصدر دون تاستثناء بعض المداخيل التي 
 .الحاجة إلى التصريح

-7662الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  ،ناصر مراداعتمادا على:  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .21، ص: 2003الجزائر، منشورات البغدادي، ، 2003

 

                                                 
1 Code des Impôts Directs et Taxes Assimilées (CIDTA), article 01, Algérie, 2018, P: 12. 
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 :لضريبة على الدخل الإجماليل المداخيل الخاضعة أصناف -ب

يحدد الدخل الخاضع للضريبة على الدخل الإجمالي من خلال مجموع المداخيل الصافية التي يتحصل 

يعة المباشرة والرسوم المماثلة بشكل مفصل طبعليها المكلف، وقد بيّنت المادة الثانية من قانون الضرائب 

 هذه المداخيل كما يلي:

  ر التجارية والمداخيل الفلاحيةيرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غول: الأ الصنف الأ 

تعد الأرباح والمداخيل التي يحققها الأشخاص الطبيعيون من مختلف الأنشطة الاقتصادية خاضعة 

 ،النظام الجبائي الجزائري، ويتم تصنيفها بحسب طبيعة النشاط ومصدر الدخل للضريبة على الدخل في

تلك الناتجة عن ممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي،  (تجارية وأصناعية مهنية )عتبر أرباحًا حيث ت

 لا لتيوالوظائف والمهام ا لحرة،المهن اح اتصنف أرببينما  ،بما في ذلك الأنشطة المنجمية وما يرتبط بها

يل كما تندرج ضمن وعاء الضريبة المداخ، جر ضمن فئة الأرباح غير التجاريةالتابصفة  ابهاأصح يتمتع

 ،الفلاحية المتأتية من ممارسة الأنشطة الفلاحية وتربية المواشي، سواء أكانت ذات طابع تقليدي أو عصري

يعكس شمولية النظام الجبائي وحرصه على تغطية و يبة، ظهر تنوع مصادر الدخل الخاضعة للضر هو ما يو 

 .مختلف الأنشطة الاقتصادية

ع ــعلى الربح الخاض اصنف اعتمادً هذا الفي ( I.R.G)يتحدد وعاء الضريبة على الدخل الإجمالي و 

)الإدماجات  الإضافات ة +ـالنتيجة المحاسبي =   ةـة الجبائيـالنتيج:  1ةـة التاليــه العلاقـما توضحـة، كـللضريب

REINTEGRATIONS) – الخصومات التخفيضات(DEDUCTIONS ) 

تجارية ر اليرباح الصناعية والتجارية وأرباح المهن غالألصنف بالنسبة للمعدلات الضريبية أما 

 تخضع لجدول تصاعدي بالشرائح كمايلي:ف والمداخيل الفلاحية
 

                                                 
 .032، مرجع سابق، ص: دراسة تحليلية تقييمية -النظام الجبائي الجزائري ملال محمد،  1
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 على الدخل الإجماليالسلم التصاعدي للضريبة (: 23الجدول رقم )
 (%)معدل الضريبة  )دج( للضريبة ةالدخل الخاضع أقساط

  % 0 دج 220.000   اوزــــجـلا يت

 % 23 دج 220.000إلى دج  220.000من 

 % 21 دج 620.000إلى دج  220.000من 

 % 30 دج 0.620.000دج إلى  620.000من 

 % 33 دج 3.220.000دج إلى  0.620.000
 % 30 دج 3.220.000أكـبــــــر مــن   

Source: Code des impôts directs et taxes assimilées, article 104, année 2024. 

 التالية: المراحل وفق به الاستعانة يمكن أعلاه، المذكور الجدول تطبيق ولغرض

 ؛الخاضع للضريبة(الشريحة الضريبية التي يندرج ضمنها الوعاء الجبائي )الدخل تحديد  -

 ؛طرح الحد الأدنى للشريحة الضريبية من الوعاء الجبائي المحسوب سابقًا -

 ؛الضريبي المخصص للشريحة المعنية ضرب الناتج المحسوب في الخطوة السابقة في المعدل -

 .إضافة المبلغ التراكمي الخاص بالشريحة إلى الناتج، للحصول على قيمة الضريبة المستحقة -

 ر المبنيةيالمداخيل الناتجة عن إيجار الملكيات المبنية وغ :نيثاالصنف ال

مبنية والمحلات التجارية والأراضي والتي الهي المداخيل الناتجة من تأجير العقارات المبنية وغير 

ثمنه في السوق المحلية، ويخضع هذا النوع من المداخيل إلى  يعتمد في تحديد سعر عقدها عن طريق

 تطبيق معدلات ثابتة على عقد الكراء نفصلها على النحو التالي:

  محرر من  دج، لمعدل 0.200.000أو تساوي تخضع المبالغ الإيجارية السنوية الاجمالية التي تقل عن

 الضريبة محدد بـ:

 1% لي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع سكني؛يحسب من مبلغ الإيجار الإجما 

 00%  يحسب من مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للمداخيل المتأتية من إيجار ذي طابع تجاري أو

 مهني غير مزود بمعدات لاستغلاله، كما يطبق على العقود المبرمة مع الشركات؛

 00%  بالنسبة  %00يحسب من مبلغ الإيجار الإجمالي، بالنسبة للأملاك غير المبنية، ويخفض إلى

 للإيجارات الفلاحية.
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 دج،  0.200.000 يتجاوز الذي الاجمالي السنوي الإيجار مبلغ من %1 بنسبة مؤقت ضريبي إخضاع يطبق

 طرف المصالح الجبائية.يتم خصمه من الاخضاع الضريبي النهائي للدخل الاجمالي المعد من 

 مرتبات والتعويضات والأتعاب والأجور والمنح والريوع العمريةال :ثلثاالصنف ال

قاضاها يضات والمعاشات التي يتو التعب، اتعالأ ،هي ضريبة تفرض على المرتبات والأجور، العلاوات

شهد هذا النوع من العامل أو الموظف وهي ضريبة مباشرة تحصل بطريقة الاقتطاع من المنبع، وقد 

، وهذه التعديلات 0660الضرائب عدة إصلاحات وتعديلات منذ تأسيسها في قانون المالية السنوي لسنة 

أملتها عدة ظروف أوجبت على المشرع تعديل هذا الصنف من الضرائب خاصة الظروف الاجتماعية 

جبائي ي كل مرة تخفيض العبء الة كارتفاع القدرة الشرائية للموظف ما أوجب ففهدستة المئة بالفمحيطال

المصدر بالنسبة للرواتب والأجور  على هذا الأخير، ويتم تحصيل هذه الضريبة عن طريق الاقتطاع من

 وفقا لجدول تصاعدي، أما بالنسبة للمنح فيتم تطبيق عليها معدل ثابت.

 المنقولة رؤوس الأموالمداخيل  :رابعالصنف ال

 :1مختلفة نوضحها فيما يلي تإلى معدلا صنفال االمداخيل ضمن هذ ضعخت

 :عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلة 

 طاع من المصدر محرر من تلاق عائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية والمداخيل المماثلةخضع ت

العائدات المحققة على  %00على العائدات المحققة من طرف المقيمين بالجزائر، و %00الضريبة بنسبة 

 .طرف غير المقيمين من

 :إيرادات الديون والودائع والكفالات 

 ويمثل هذا الاقتطاع دينا %00طاع من المصدر بنسبة تخضع إيرادات الديون والودائع والكفالات لاقت ،

 ضريبيا يتم خصمه من الإخضاع النهائي؛

 ؛%00 بنسبة الضريبة من محرر المصدر من طاعتلاق لحاملها أو ميةسالإ غير المالية الأوراق عائدات خضعت 

                                                 
1 Code des impôts directs et taxes assimilées, article 104, année 2922. 
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 لمصدر طاع من اتلاق للأفرادة في دفاتر أو حسابات الادخار ونخضع الفوائد الناتجة عن المبالغ المدت

 محرر من الضريبة بنسبة:

 0% دج. 00.000سط الفوائد التي تساوي أو تقل عن ق فيما يخص 

 00% ويمثل الاقتطاع المتعلق بهذا القسط دينا ضريبيا دج 00.000الذي يتجاوز  لفوائدسط الق بالنسبة ،

 يتم خصمه من الإخضاع النهائي.

كذا ر المبنية، و يفوائض القيم الناتجة عن التنازل بمقابل عن العقارات المبنية أو غالصنف الخامس: 

 اثلةالناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية أو الأوراق المم

  :نع تجةائض قيمة نافو  رعتبالإجمالي ت لدخلا ىة علريبلضاء النسبة لوعاب :مجال التطبيق -أ

 لذين ا صالأشخالمحققة فعلا من قبل الأرباح المبنية ا يرلمبنية أو غات ار العقابل عن ابمق زلالتنا

 ها. من ءات أو أجز ار اعقهذه العن  المهنيط النشاق ارج نطازلون خايتن

 ص الأشخا قبل من المحققة الأرباح ثلة،المما قالأور ا أو عيةالإجتما لحصصا لأسهم،ا عن التنازل

 .ايحوزونهالمهني كل أو جزء من هذه القيم التي طهم ار نشاطإرج اخ لذين ييبعونا نلطبيعييا

لثانية أو لغير ا ا أو هبة تقدَم للأقارب ما بعد الدرجةوفي هذا السياق يعد التنازل بمقابل سواء كان بيعً 

 .الأقارب

 :ةريبحديد فائض القيمة الخاضع للضت -ب

 :نايبة بعنو ر ضع للضالخالقيمة ائض ايتكون ف

 الإيجابي بين  ق ر الفالحقيقية، من ارية اعقاللحقوق المبنية و ا يرلمبنية أو غات ار العقابل عن ازل بمقالتنا

 ؛زلالمتنائه من طرف انشإء أو قيمة اقتنالإوسعر  رالعقازل عن التناسعر 

 عر سابي بين يجلإالفرق اثلة، من المماق الأور اعية أو الإجتمالحصص الأسهم و ابل عن ازل بمقالتنا

 ا.زل عنهالمتنلهذه القيم ا ب اكتتالإأو  راءشاللحقيقية وسعر القيمة ازل أو التنا
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 : يبةر حصيل ودفع المبالغ الخاضعة للضت -ج

 بعنوان: لقيمةائض والذين يحققون فايبة ر لضالمكلفون بايلزم 

 اوأن يدفعو  اأن يحسبو ، لحقيقيةارية اعقاللحقوق المبنية و ا يرلمبنية أو غات ار العقابل عن ازل بمقالتنا 

 نوز ثلاثياجتت ر، خلال مدة لاالعقاجد فيه الذي يتو ائب رالضابض المستحقة، لدى قايبة ر لضابأنفسهم 

 ع؛لبيار عقد اصدإريخ اء من تاإبتد ايومً ( 30)

 يبة ر لضاب ودفع ام بحسالقياب، ثلةالمماق الأور اعية أو الإجتمالحصص الأسهم و ابل عن ازل بمقالتنا

 (30ن )يوز ثلاثايتج ، خلال أجل لااعي للشركةلإجتمالمقر ا ابع لهالتائب رالضاضة اقب لمستحقة، لدىا

 .زلالتناريخ عملية اء من تا، إبتدايومً 

 ثر شفافيةكالضريبة على الدخل الإجمالي تتميز بخصائص تجعلها أيمكن القول أنّ ما سبق، بناء على 

، سواء كان من أجر أو مهنة أو مكلف مهما تعددت مصادرهال اليخادممجمل  فرض علىفهي ت ة،لاوعد

ماد حد الشخصية من خلال اعت ظروفهتأخذ في الاعتبار فهي  وفي نفس الوقت ،وبهذا تكون شاملة، غيره

دأ يعكس مبمما عليه وفق جدول تصاعدي يزداد مع زيادة دخله، كما تطبق  أدنى معفى من الضريبة،

 .العدالة الجبائية

 Impôt sur les Bénéfices des Sociétés( I.B.Sالضريبة على أرباح الشركات ) -2

لتجارية، ة السابقة على الأرباح الصناعية وام استحداث الضريبة على أرباح الشركات لتعويض الضريبت

والتي كانت تطبق بمعدل نسبي على الأشخاص المعنويين، وبشكل تصاعدي على الأشخاص الطبيعيين، 

ولهذا جاءت هذه الضريبة الجديدة لتوحيد المعاملة الجبائية،  ،ما أدى إلى خلل في مبدأ العدالة الجبائية

 .معنويين، بما في ذلك الشركات الوطنية والأجنبيةرض حصريًا على الأشخاص الفحيث ت

 :وخصائصها ترباح الشركاأالضريبة على تعريف  -أ

يل التي جمل الأرباح أو المداخمعلى تفرض عرّفها المشرّع الجبائي الجزائري على أنها ضريبة سنوية 

شركات المساهمة، الشركات ذات المسؤولية  :مثلتحققها الشركات وغيرها من الأشخاص المعنويين 

سهم، المؤسسات المحدودة، الشركات ذات الشخص الوحيد والمسؤولية الوحيدة، شركات التوصية بالأ

  العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري.
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 ايجازها فيما يلي: تتميز الضريبة على أرباح الشركات بعدة خصائص يمكن

 الضريبة على أرباح الشركات(: خصائص 22الجدول رقم )
 الشـــرح الخاصـيـة
 تفرض مرة واحدة في السنة على الأرباح المحققة خلال سنة مالية واحدة مقفلة ضريبة سنوية
 احضريبة وحيدة فقط على الأرب الأشخاص المعنويينجميع تفرض على بحيث  ضريبة وحيدة

 أرباح المؤسسة دون تمييز بين أنواعها أو طبيعتها مجملفرض الضريبة على ت عامـة ضريبة

شركات تخضع جميع ال ،طبق على الربح الضريبي معدل ثابت لا يتغيرحيث ي نسبيةضريبة 
 لنفس النسبة حسب نوع النشاط، سواء كانت وطنية أو أجنبية، عامة أو خاصة

 المتعلق بأرباحها (G04ة )سلسليتعين على الشركة تقديم التصريح السنوي حيث  ضريبة تصريحية
 الربح تحقيق سنة تلي التي السنة من أفريل 30 قبل للضريبة الخاضعة

، ديوان المطبوعات الجامعية، التقنيات الجبائيةعلى: حميد بوزيدة،  ا، اعتمادً الباحثمن إعداد  المصدر:
 .12-13ص: -، ص2001

من المزايا،  اها توفر عددً نّ أنطلاقا من الخصائص السابقة للضريبة على أرباح الشركات، يمكن القول ا

 ة.السهولة في التطبيق، والتقارب مع مبدأ العدالة الجبائيالبساطة و من أبرزها: الشفافية، 

 :ترباح الشركاأالضريبة على معدلات  -ب

 كمايلي: النظام هذا وفق الشركات أرباح على الضريبة معدلات تقدر معدلات النظام العادي: -7ب.

 76% ؛(أنشطة إنتاج السلع) للشركات الانتاجية 

 23% ت، وكذا الأنشطة السياحية والحماماشغال العمومية والري الأو البناء  أنشطة للشركات المشتغلة في

 باستثناء وكالات السفر؛

 29% .بالنسبة للنشاطات الأخرى 

مزاولة عدة أنشطة تخضع لمعدلات ضريبية مختلفة في الوقت نفسه، تحدد الأرباح الخاضعة في حالة 

للضريبة الخاصة بكل معدل بناءً على نسبة رقم الأعمال المصرح به أو الخاضع للضريبة لكل نشاط على 

 .بشكل منهجي %22وفي حال عدم الالتزام بمسك محاسبة منفصلة لكل نشاط، يطبق معدل  ،حدة

 70% ويتم وما بعدها 2022على الأرباح المعاد استثمارها، وذلك ابتداءً من نتائج سنة  ةمخفض نسبةب .

 المعدل المخفض على:هذا ق يطبت
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 ي اقتناءف استثمارها ادعي عندما بها، والمصرح للضريبة الخاضعة الأرباح حدود في الإنتاج شركات أرباح -

 .الأرباح هذه تحقيق فيها تم التي السنة نفس خلال وذلك الممارس، بالنشاط مرتبطة إنتاج معدات

على الأرباح التي تم استخدامها لاقتناء أسهم أو حصص اجتماعية أو أوراق مالية مماثلة، تمنح مساهمة  -

في رأسمال شركة أخرى تنشط في إنتاج السلع أو الأشغال أو الخدمات، وذلك بشرط أن  %60لا تقل عن 

 .الاستثمار المعاد قد تم تحريره بالكامليكون مبلغ 

الاقتطاع من المصدر بالنسبة للضريبة على أرباح  معدلاتتحدد  :الاقتطاعات من المصدرمعدلات  -2ب.

 ي:يل الشركات كما

 00% لات؛فابالنسبة لعوائد الديون والودائع والك 

 20%  ؛أو لحاملها ن سندات الصناديق غير الاسميةم المتأتيةبالنسبة للمداخيل 

 20%  ؛إدارة الأعمالبالنسبة للمبالغ المحصلة من قبل المؤسسات في إطار عقد 

 30% :بالنسبة 

 رـ* للمبالغ التي تقبضها المؤسسات الأجنبية التي ليست لها منشآت مهنية دائمة في الجزائ

 الخدمات؛ بتقديم متعلقة في إطار صفقات

 تؤدى أو تستعمل في الجزائر؛ كانت نوع أي* للمبالغ المدفوعة مقابل خدمات من 

 لالـة استغـاز رخصــللمخترعين المقيمين في الخارج، إما بموجب امتي الممنوحة عائدات* لل

 بموجب التنازل عن علامة الصنع أو أسلوبه، أو صيغته، أو منح امتياز ذلك. أوبراءاتهم، 

 00% ى إذا كانت دولها الأصلية تفرض ضريبة عل النقل البحري الأجنبية، داخيل مؤسساتبالنسبة لم

غير أنه في حال تطبيق تلك الدول لمعدلات ضريبية مرتفعة أو منخفضة،  ،مؤسسات النقل البحري الجزائرية

 ؛ت طبق قاعدة المعاملة بالمثل

 00%  محررة من الضريبة، بالنسبة لعائدات الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من قبل الأشخاص

 ؛عنويين الذين لا يمتلكون منشأة مهنية دائمة في الجزائرالم

 20% فوائض القيمة الناتجة عن التنازل عن الأسهم أو الحصص الاجتماعية المحققة من قبل بالنسبة ل

 .الأشخاص المعنويين غير المقيمين
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 د النتيجة الجبائية: يتحد -ج

ي تتحملها الفرق بين الإيرادات والتكاليف الت الربح الخاضع للضريبة هو الربح الصافي الذي يتحقق من

المؤسسة، ويحدد على أساس نتائج مختلف العمليات التي تقوم بها المؤسسة، مهما كانت طبيعتها، بما في 

وعليه فإن  .ذلك التنازل عن أي عنصر من عناصر الأصول، سواء خلال فترة الاستغلال أو عند انتهائها

ذات طابع  حاتتصحييتم انطلاقًا من النتيجة المحاسبية للمؤسسة، مع إجراء  تحديد الربح الخاضع للضريبة

لعلاقة ويمكن تلخيص ذلك با، من أجل ملاءمة النتيجة المحاسبية مع القواعد الضريبية المعمول بهاجبائي 

 :التالية

خسائر  –)الخصومات( التخفيضات  – )الإدماجات( ضافاتلإالنتيجة الجبائية = النتيجة المحاسبية + ا

 الدورات السابقة غير المتقادمة

 :دفع الضريبة على أرباح الشركات -د

 :نظامينيتم دفع الضريبة على أرباح الشركات حسب 

هذا النظام يجب أن تحسب الضريبة على أرباح الشركات من طرف  وفق: نظام الدفع التلقائي -7د.

متها وفق ثلاث ب، ويتم تسديد قيإلى صندوق قابض الضرائ ةتلقائي بصفة المكلف بالضريبة نفسه وتسدد

، حسب (N-1على أرباح الشركات للسنة السابقة )من قيمة الضريبة  %30تسبيقات، قيمة كل تسبيق 

 الثالث( و جوان 20إلى ماي  20 (، الثاني )منمارس 20إلى فيفري  20 )من الأولالتسبيق  :ةالتالي الآجال

رفقا ميوم إيداع التصريح السنوي  يدفعالذي  ةسويت(. ثم تتبع برصيد النوفمبر 20إلى أكتوبر  20 )من

أفريل من السنة التي تلي  30بالوثائق والمستندات الجبائية الإجبارية التي تثبت الأرباح المحققة وهذا قبل 

 سنة تحقيق هذه الأرباح.

طبق على بعض المداخيل الخاضعة يعتبر نظاما استثنائيا حيث : ي  نظام الاقتطاعات من المصدر -2د.

 المداخيل المحققة من قبل المؤسسات الأجنبية، :للضريبة على أرباح الشركات، وتشمل على وجه الخصوص

إلى جانب إيرادات إيجار القاعات أو المساحات المخصصة لإحياء  مداخيل رؤوس الأموال المنقولة، وكذا

 .والتجمعاتالحفلات أو تنظيم اللقاءات والملتقيات 
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ائي من الركائز الأساسية في النظام الجبهي الأخرى الضريبة على أرباح الشركات مما سبق يتضح أن 

ه التي تفرض عليها، ولذلك تحظى هذ الفئةالجزائري، سواء من حيث المداخيل التي توفرها أو من حيث 

الضريبة بمكانة هامة في التشريع الجبائي، باعتبارها أداة تجسد سياسة الدولة في دعم إنشاء المؤسسات 

 .وتعزيز الثروة الوطنية

 Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA)الرسم على القيمة المضافة  -3

، حيث وضع أسسه النظرية الأستاذ 0602سا سنة ظهر الرسم على القيمة المضافة لأول مرة في فرن

، قبل أن ينتشر تدريجيا 0622، ثم الدنمارك سنة 0621وقد اعتمدته البرازيل لاحقا سنة  (،موريس لوريه)

ومع مرور الوقت اتسع نطاق تطبيقه ليشمل معظم الدول الصناعية وأمريكا الجنوبية  ،في سائر دول أوروبا

لوقت الراهن وفي ا ،ثمانيناتالمن  بدايةبحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي، لينتقل إلى الدول النامية 

ي مية وتطورًا فدولة هذا الرسم، الأمر الذي يجعل منه إحدى أبرز الظواهر وأكثرها أه 030تعتمد أكثر من 

  .1ةمنظومات الجباية الحديث

لغي أ، بالمقابل 0660لرسم على القيمة المضافة بموجب قانون المالية لسنة وفي الجزائر تم التأسيس ل

، والرسم الوحيد الإجمالي على (TUGP)النظام السابق المتشكل من الرسم الوحيد الإجمالي على الإنتاج 

نتيجة المشاكل التي شهدها هذا النظام من حيث تعقده، وعدم تلاؤمه  ، وذلك(TUGPS)تأدية الخدمات 

 .مع الإصلاحات التي شهدها الاقتصاد الوطني

 خصائص الرسم على القيمة المضافة: -أ

 :2يتميز الرسم على القيمة المضافة بمجموعة من الخصائص نوجزها فيما يلي

 :يساعد الرسم على القيمة المضافة بتوسيع نطاق التطبيق مما يتيح للدولة مجال  توسيع مجال التطبيق

التطبيق أو ما  نطاقوفي الوقت نفسه كلما اتسع أوسع لتحقيق توجيه جيد لمختلف النشاطات الاقتصادية، 

 يسمى بالوعاء الضريبي لهذا الرسم تنامت معه الحصيلة المالية التي يحققها.

                                                 
ديات مجلة اقتصا ،قراءة في البنية والهيكل على ضوء المستجدات الأخيرة - النظام الجبائي الجزائري ،حراق مصباح 1

 .220: ص ،2002، مارس 00 :العدد ،02 :المجلد، JFBEالمال والأعمال 
 .32-22: ص-ص ،مرجع سابق ،2003-7662الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  ،ناصر مراد 2
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 لمكلفين إمكانية خصم الرسم الم حمَّل على للرسم على القيمة المضافة ايتيح  :توسيع مجال الخصم

الرسم المستحق على مبيعاتهم، ويشمل ذلك العمليات الإدارية والتجارية وخدمات النشاط مبلغ مشترياتهم من 

ان  للاستفادة ياستخدام الفواتير كبالمتعاملين على أسلوب الخصم ي لزم علاوة على ذلك أصبح الخاضع للرسم. 

ا هذا الرسم، يتميز به من الخصم، وي سهم في ضبط المعاملات التجارية مع الحفاظ على حياد الضريبة الذي

 التوسع في نشاط المؤسسة.لا يعيق  فهو

 :2000حيث أصبح نظام الرسم على القيمة المضافة طبقًا لقانون المالية لسنة  تقليص عدد المعدلات 

معدل في النظام السابق، ويطبق على رقم الأعمال خارج الرسم  02بعدما كان يشمل يتضمن معدلين فقط 

 عكس ما كان معمول به )يطبق على رقم الأعمال متضمنًا الرسم(.

 الأعمال. رقم زيادةب تزيد ولا المضافة القيمة على الرسم في ثابتة معدلات تطبق حيث )ثابتة(: نسبية ضريبة 

 :وذلك على اعتبار أن هذا الرسم يفرض على عمليات  الرسم على القيمة المضافة ضريبة جمركية

التجارة الخارجية )الاستيراد( على وجه الخصوص، ويطبق عليه كافة القواعد المتعلقة بالضرائب الجمركية 

 .1من تحصيل ومنازعات ...إلخ

 مجال التطبيق: -ب

ضعة الخا تلك يرت من غالخدمارية و العقال الأعمابيع و الت اعملي فةالمضالقيمة اخضع للرسم على ت

دية اإعتي بصفة ئرالجز في انجازها ، ويتم إاأو حرفيً  اريً اأو تج اعيً اصن ابعً اطالتي تكتسي صة، الخاللرسوم 

 .2يرادلإستات اعملي، وكذا يةأو عرض

 سالفة الذكر إما وجوبا أو اختياريا كما يلي: تاعمليال فةالمضالقيمة اخضع للرسم على ت

 :وجوبا رسملخاضعة للالعمليات ا -7ب.

 :3يستحق الرسم على القيمة المضافة وجوبًا على

                                                 
 .221: ص ،مرجع سابق ،حراق مصباح 1
 . 2020المادة الأولى من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة  2
 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة  2المادة   3
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 العمليات المتعلقة بنشاط صناعي أو تجاري أو حرفي المنجزة من طرف الخاضعين للرسم؛ 

 العمليات المتعلقة بالأشغال العقارية؛ 

 حسب شروط البيع بالجملة؛ قوم بها تجار الجملة،ي يعات التيالمب 

 لك المثبتةت غير الأملاك لإنجاز أو المنقولة، القيم لتثبيت إما بالرسم المكلفون بها يقوم التي العمليات 

 في الأملاك هذه تستعمل ألا بشرط وذلك استثماراتهم، متطلبات أو الشخصية احتياجاتهم تلبية بهدف لأنفسهم

 المضافة؛ القيمة على أو معفاة من الرسم خاضعة عمليات

 ؛عقاريةال والأشغال المبيعات غير من العمليات وجميع والبحث الخدمات شغالوأ الخدمات وأداء جاريلإا تياعمل 

 عرضية أو ديةاعتيا بصفة سواء باسمهم الأشخاص بها يقوم التي التجارية المحلات أو العقارات عمليات بيع 

 تجزئة لياتعم إلى إضافة الأملاك، هذه بيع أو لشراء الوسطاء ينفذها التي وكذا العمليات البيع، إعادة بقصد

 بيع عمليات اكذو  به، المعمول التشريع يحددها التي للشروط وفقًا الملاك قبل من وبيعها للبناء المعدّة الأراضي

 لترقيةا نشاط إطار في المنجزة التجاري، أو المهني للنشاط المخصصة أو السكني الاستعمال ذات العقارات

 الاستعمال الصناعي؛ ذات المحلات بيع ذلك في بما قانونًا، عليه منصوص هو كما العقارية

 لفضة ا لذهب أواأو  نتيلبلاامن  اأو جزئي المكونة كليات، و الأدو ار يغفي الأشياء المستعملة من جرة المتا

 التحف الفنية الأصلية؛، وكذا كريمة طبيعية راأو من أحج

 ؛رسة مهنة حرةار مماطفي إلمحققة ات العمليا  

 ر احت ستتصرف ص ولو تالأشخاأي من  اينظمه اعها التيت بمختلف أنو التسلياب الألعالفنية و ات لحفلاا

 ؛لعملاري به الجايـع ر ضعة للتشالخات الجمعيا

 ؛تصلاالمو ايد و ر لباإدرة  اتؤديه التي لتيلكساتف و الهالمتعلقة بات الخدما 

 ء استثناب لتجزئة،ارة اتج المتعددة وكذارة التجات اطاونش رىلكبات احالمسا اتقوم به التيلبيع ات امليع

 ؛لوحيدةافية الجز ايبة ر ضعون للضالخا يبةر لضالمكلفون با  ايقوم بهالتي ت العمليا

 ؛نلتأميات اكر لبنوك وشالعمليات التي تنجزها ا 

 ا.ونيً تر لكإلمنجزة البيع ات اعملي 
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 :ختيارياا رسملخاضعة للالعمليات ا -2ب.
ا رو اأن يخت لرسم،ال تطبيق ارج مجاطهم خالذين يقع نشا نرييالإعتباأو  نلطبيعيياص اشخللأ يسمح

 :1تابسلع أو خدم افة، على أن يزودو المضالقيمة الرسم على اب نلمكلفياب صفة اكتسامنهم، بطلب 
 للتصدير؛ 
 ولية؛تر لبات اكر للش 
 ؛لآخرينالرسم اب ينللمكلفي 
 ءاعفلإات بتريالمشام ات تتمتع بنظالمؤسس. 

طرأ على المادة المحددة لمعدلات الرسم على القيمة المضافة  معدلات الرسم على القيمة المضافة: -ج
 عدة تعديلات يمكن إجمالها في الجدول الموالي:

 الرســم عـلى القيمــة المضافـة في الجزائـــر(: تطــور معـدلات 22الجدول رقم )
 معدلات الرسم على القيمة المضافة قانون المالية لسـنة:

7662 1% 03% 20% 
7662 1% 03% 20% 
7661 1% 02% 20% 
2007 1% 01% 
2071 6% 06% 

  .قوانين المالية السنويةمن إعداد الباحث، بناء على  المصدر:
 :2المعمول بها إلى يومنا هذا على النحو التاليواستقرت المعدلات 

يطبق على المنتوجات والخدمات التي تمثل فائدة خاصة حسب المخطط معدل المخفض:  06% -
 الاقتصادي، الاجتماعي والثقافي؛

 المخفض. للمعدل الخاضعة غير والمنتوجات الخدمات العمليات، على يطبق العادي: المعدل 76% -
في الجانب العملي من النظام الجبائي الجزائري، من  الرسم على القيمة المضافةبشكل عام يعتبر 
تبط مباشرة ير  وذلك لكونه ،التحصيلأو من ناحية على صعيد التشريع سواء ا الضرائب الأكثر استقرارً 

لظروف اأي بتصرّفات يومية لا يمكن للفرد أن يعفي نفسه منها حتى في أحلك ، بعمليات الاستهلاك والإنفاق
 ظمًا.منتا ماليً  قًاما يمنحه مرونة ملموسة تجاه التقلّبات الاقتصادية ويضمن له تدفم الاقتصادية

                                                 
 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة  3المادة  1
 (.2002من قانون الرسوم على رقم الأعمال )حسب تحيين قانون المالية لسنة  23، 20المادتين  2
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 المطلب الثاني: تحديث وعصرنة الإدارة الجبائية كخطوة أساسية نحو الحوكمة الجبائية
ائر، ويشمل الجز تعد عصرنة الإدارة الجبائية خطوة ضرورية لتحقيق حوكمة فعالة للنظام الجبائي في 

ذلك إعادة تنظيم هيكلها، تطوير طرق التسيير، وتأهيل مواردها البشرية بما يضمن تقديم خدمة ذات جودة 

 للمكلفين بالضريبة.

 أولا: إعادة هيكلة وتنظيم الإدارة الجبائية

التنظيم  أساسيعرف تنظيم الإدارة الجبائية في العالم عدة أشكال من بينها نموذج الإدارة القائم على 

، وفي سنة 2000و 0660والذي كان متبعًا في الجزائر خلال الفترة ما بين  الوظيفي )التقسيم الأفقي(

س فتم اعتماد مكانه النموذج القائم على أسا صندوق النقد الدوليأجري تعديل جوهري بتوصيات من  2002

نموذج إلى تحقيق مبدأ المحاور الجبائي ، ويهدف هذا ال**أهمية المكلفين بالضريبة )التقسيم العمودي(

رة لمؤسسات الصغيالوحيد، وذلك من خلال إحداث مديرية لكبريات المؤسسات ومراكز ضريبية لصالح ا

 .لأشخاص الطبيعيين، وكذا مراكز ضريبية جوارية لوالمتوسطة والمهن الحرة

 (:DGEمديرية كبريات المؤسسات ) -7

 أحكامهاو  هياكلها شملتالإدارة الجبائية سلسلة من الإصلاحات العميقة،  منذ أكثر من عشرية باشرت

 إنشاءلاحات الإص هذه بين نتائجمن و  ،تحول إلى إدارة خدماتية عصريةبهدف الة، سارعوبوتيرة مت الجبائية

، 22/06/2002المؤرخ في ( 02/303) رقم المرسوم التنفيذي، وذلك بموجب مديرية كبريات المؤسسات

المؤرخ  (02/321رقم )وتتميمه بالمرسوم  تعديلهثم ، (00/262)صياغته بالمرسوم  ةداعا  و  تم تعديله يوالذ

 .22/06/2002في 

                                                 
 .حيث تقسم المهام حسب طبيعة العمل الجبائي بدلا من حجم المكلفين بالضريبة 

ويقوم على أساس تخصيص هيئة جبائية لكل فئة معينة من  ظهر هذا الشكل في بداية التسعينات من القرن العشرين **
 المجتمع الجبائي.
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عة أساسا بتسيير الملفات الجبائية المتعلقة بالمؤسسات التابعة للقانون الجزائري والخاض هذه الهيئةتكلف 

، والشركات لسنتين متتاليتين مليار سنتيم 200للضريبة على أرباح الشركات والتي يفوق رقم أعمالها 

( مديريات 00تضم خمس )هي و  البترولية وكذا الشركات الأجنبية التي ليس لها إقامة مهنية في الجزائر،

 الي:مو من خلال الشكل ال **، ويمكن توضيح هيكلها التنظيمي*فرعية، قباضة ومصلحتين

 (DGE) كبريات المؤسسات(: الهيكل التنظيمي لمديرية 06) الشكل رقم
 

 

 

 

 

، 20/02/2006اعتمـادًا على القـرار الـوزاري المشتــرك المــؤرخ في:  الباحث: من إعداد المصــدر
 .المتضمن تحديد تنظيم المصالح الخارجية للإدارة الجبائية وصلاحياتها

 :1وتتمثل مهام مديرية كبريات المؤسسات فيما يلي

  :مديرية اء يعتبر إنشتحديث وتبسيط الإجراءات، ووضع جهاز متكامل للتسيير المعلوماتي للضريبة

كبريات المؤسسات أولى خطوات عصرنة الإدارة الضريبية، إذ جاءت عبر تنظيم  جديد  للمهام الجبائية 

بإدخال الإعلام الآلي وتطوير نظام  مندمج  لتسيير الضرائب داخل مديرية كبريات  وذلكوتبسيط  للإجراءات، 

العاملين بالمديرية العامة للضرائب من تعزيز المتخصصين في الإعلام الآلي  ساعد مما ،المؤسسات

 لضريبية.ا معارفهم واكتساب الخبرة الضرورية لتطبيق المخطط التوجيهي المعلوماتي على كافة المصالح

                                                 
 مصلحة استقبال وا علام المكلفين بالضريبة ومصلحة للإعلام الآلي. *

، المتضمن تحديد تنظيم المصالح الخارجية 20/02/2006: القرار الوزاري المشترك المؤرخ في: راجع تفاصيل أكثرل **
 .وصلاحياتهاللإدارة الجبائية 

لحة دراسة حالة بمديرية الضرائب مص -مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي سميرة بوعكاز،  1
محاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية  :، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية، تخصصالأبحاث والمراجعات بسكرة
 .01، ص: 2002/2000الجزائر،  -حمـد خيضر بسكرة وعلوم التسيير، جامعة م

  كبريات المؤسساتمديرية 
(DGE) 

 المديرية الفرعية

 للمنازعات

 

 المديرية الفرعية

 للرقابة والبطاقيات

 

المديرية 
الفرعية 
 للتسيير

 المديرية الفرعية

 تلمحروقاة اايبجل

 

 المديرية الفرعية

 وســائللل
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  :هم، استقبال المكلفين وا علام)تجميع المهام الجبائية الأساسية يعد تحسين خدمات الإدارة الجبائية

ريات كب يةتحت سلطة مدير  (الملفات ومراقبتها، ومعالجة المنازعات تحديد وعاء التحصيل، تسيير

المخاطب الوحيد  ابصفته يةالمدير  هأن تبسيط سلطة هذ ، بالإضافة إلىالمؤسسات، عاملًا فعالًا في حدّ ذاته

ا أفضل للتشريع الجبائي، خاصة عند التعامل مع لهذا الصنف من المكلفين، من شأنه أن يضمن تطبيقً 

التشتت عن  التشريع الجبائي أو ناتجة نصوص متعاملين متخصصين، في ظل وجود خلافات تتعلق بتفسير

 .لمفتشياتل الجغرافي

 :ضبط يينظم و قانون المحروقات حيز التطبيق، والذي مع دخول  تحسين تسيير جباية المحروقات

يتم وبهذا  ،اخل مديرية كبريات المؤسساتا مديرية الجباية البترولية دأنشطة إنتاج المحروقات، أ نشئت فورً 

الملف الجبائي لشركة سوناطراك ولجميع المتعاملين العاملين في قطاع المحروقات والغاز عبر مديرية  تسيير

 المنجمية.و  تيح تحسين تسيير الجباية البترولية للشركات البترولية والشبه بتروليةي كبريات المؤسسات، مما

 (:C.D.Iمراكز الضرائب  ) -2

مراكز  ن عن مشروع إنشاءلاعمن خلالها الإي تم تدارة الجبائية الالإ عملية تحديثي إطار استكمال ف

 سنة رويبةفي المركز  20 أصلأول مركز ضريبي نموذجي من  قلا، تم إط2000الضرائب في سبتمبر 

 ،محددة لعمل المركزلدوات الأا ساليب وكذالأالتنظيم وا تقييم فعاليةمن  لإدارة الجبائيةا تمكينبهدف  ،2006

 .20201 ول من سنةلأثي الاالثمركزًا بنهاية  32ليتوالى بعده إطلاق باقي المراكز تدريجيًا، والتي بلغ عددها 

مصلحة عملية جديدة تابعة للمديرية العامة للضرائب تختص  على أنه مركز الضرائب مكن تعريفيو 

للمكلفين  *لمحاور الجبائي الوحيد، فهو يعد االضرائب المستحقةالملفات الجبائية وتحصيل  حصريا بتسيير

 :2بالضريبة، والتابعين لمجال اختصاصه وهم
                                                 

ة يولدال لةالــمج، -مركز الضرائب البويرة نموذجا- مركز الضرائب في تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين دور، نجاة نوي 1
 .333، ص: 2020، 00، العدد: 02، المجلد: ديصاـتللأداء الاقـ

المنازعات والرقابة الجبائية، وكذا في مجال الاستقبال والإعلام للمكلفين فهو بذلك ينشط في مجالات التحصيل، الوعاء،  *
 بالضريبة التابعين لمجال اختصاصه.

)مجال الصلاحيات الأشخاص والضرائب  مراكز الضرائب، المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصال 2
 .00 :، ص2002، (نيينالمع
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 ي مبلغو ـــاوز رقم أعمالها السنـــالمؤسسات الفردية الخاضعة للنظام الضريبي الحقيقي، والتي يتج           

 دج؛مليون  02

 الشركات غير الخاضعة لمديرية كبريات المؤسسات، والتي يتجاوز رقم أعمالها السنوي مبلغ              

 دج؛مليون  02

  ريبة ، والتي تختار الخضوع للنظام للضة الوحيدةالجزافيالضريبة لنظام المؤسسات الفردية الخاضعة

 حسب النظام الحقيقي.

اتقها التي أخذت على ع لإدارة الجبائيةلواجهة جديدة يشكل  مًاإضافة قيمة ومكسبًا هايمثل إذن فهو 

ل تبسيط لمكلفين بالضريبة، من خلاممكنة لنوعية  أحسنتقديم خدمة ضريبية بلضمان  أساسية مهمة

مستوى  لىجراءات علإا إتمام التزاماتهم الجبائية بفضل إعادة تجميععليهم حيث يسهل  جراءات،لإوتحديث ا

  :1العديد من المزايا سواء وهذا ما سيترتب عليهواحد،  موقع

 يكونوا يث لن حبمحاور جبائي وحيد،  مع لامتعاملين إ لن يصبحواالذين  :للمكلفين بالضريبة بالنسبة

 ؛لحامصال بين مختلفلتنقل مضطرين ل

  راكز إحداث مالناتج عن )تقليص عدد المصالح القاعدية فإنه سيؤدي  :لإدارة الجبائيةلبالنسبة أو

في رفع مستوى  لذلك إلى خفض تكلفة التسيير، فيما تسهم عصرنة إجراءات التسيير المصاحبة (الضرائب

 التحصيل الضريبي، وتوسيع الوعاء الضريبي، مع تخفيف عدم المساواة في توزيع الأعباء الضريبية بين

 المكلفين.

ب، جميعها تحت إشراف رئيس مركز الضرائمن أربعة مصالح إدارية تسير حيث يتكون مركز الضرائب 

 يضمها مركز الضرائب:الشكل الآتي أهم هذه المصالح الإدارية التي  وضحوي

                                                 
مركز الضرائب تنظيم مكيف لصالح المؤسسات الصغيرة  ،للضرائب، مديرية العلاقات العمومية والاتصالالمديرية العامة  1

 .01: ص، 2000، والمتوسطة
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 (CDI)لمركز الضرائب (: الهيكل التنظيمي 70) الشكل رقم

 

 

 

 

 

المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية  :اعتمـادًا على الباحث: من إعداد المصــدر
 .02، ص: 2001، نشرة المهام والتنظيم –مركز الضرائب والاتصال، 

 (CPIالمراكز الجوارية للضرائب ) -3

مركزًا  200في المرحلة الثالثة والأخيرة من تجسيد مبدأ المحاور الجبائي الوحيد، تم إنشاء ما يقارب 

رنامج بجواريًا للضرائب، تتولى تسيير الملفات الجبائية لباقي المجتمع الجبائي، وجاء هذا الإجراء ضمن 

بهدف ضمان تقديم أحسن خدمة نوعية للمكلفين من خلال القيام بجميع المهام الممارسة من قبل العصرنة، 

 .المفتشيات والقباضات قصد تمكين المكلفين من أداء واجباتهم الجبائية بطريقة بسيطة وسريعة

 دراسةب وهي بذلك تهتم بتسيير ومراقبة الملفات الجبائية، وتحصيل مختلف الضرائب والرسوم، كما تقوم

فين الذين الوحيدة أي المكل الجزافية الضريبة لنظام الخاضعين بالضريبة المكلفين طرف من المقدمة الطعون

 .1الحقيقي مليون دج والذين لا يخضعون للنظام 02لا يتجاوز رقم أعمالهم 

حيث يتم تسييرها من قبل رئيس مركز، وهي تضم ثلاثة مصالح رئيسة، مختصة في التسيير، الرقابة، 

والمنازعات الجبائية، ومصلحتين إضافيتين مختصتين في الاستقبال والإعلام الآلي، وكذا قباضة مختصة 

لتابعين لمجال ن افي التسيير المحاسبي لهذه المراكز وفي تحصيل مختلف الضرائب والرسوم من المكلفي

 اختصاصها، والشكل الموالي يوضح ذلك: 

                                                 
 .332، ص: مرجع سابقنجاة نوي،  1

 المصلحة الرئيسية

 للمنازعات

 

 المصلحة الرئيسية

 قبةمرابحث واللل

 

 

 ةـــــاضـبـالق
 المصلحة الرئيسية
 لتسيير الملفات

 

مصلحة 
 الاستقبال

  والاعلام

 الضرائب مركز رئيس
(CDI) 

 

علام مصلحة الإ
 والوسائل ليالآ
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 (CPI)للمركز الجواري للضرائب (: الهيكل التنظيمي 77) الشكل رقم
 

 

 

 

 

المديرية العامة للضرائب، مديرية العلاقات العمومية  :اعتمـادًا على الباحث: من إعداد المصــدر
 .02، ص: 2001، نشرة المهام والتنظيم –المركز الجواري للضرائب والاتصال، 

 

 التسييرثانيا: تحسين وسائل 

ا، تعنى منظومته في عصرية ووسائل تدمج إجراءات أن الجديد تنظيمها وفق الجبائية الإدارة على ينبغي
، ب والرسومتحصيل مختلف الضرائو بجمع ومعالجة كافة المعطيات المتعلقة بفرض الضرائب على المكلفين، 

قل المهام الملقاة ، ويخفف من ثتهامن فعالينّ تبنّي هذه الأساليب الحديثة في التسيير من شأنه أن يرفع أ إذ
 بالضريبة. على عاتقها، كما يتيح لها تقديم أفضل الخدمات للمكلفين

 : تفعيل نظام المعلومات الجبائي -7

والإجراءات،  يعتبر أحد الأنظمة الفرعية للمعلومات للنظام الجبائي، والمتمثلة بالمدخلات والعمليات،
ماتي بتوفير نظام معلو  لا سبيل إلى تحقيق أهداف الإدارة الجبائية إلا وعليه،. 1الجبائيةوالمخرجات للإدارة 

 .هانشطتأ في برمجة وتنفيذ كافة من أجل تسخيرهالمصالح العملياتية،  تصرف يوضع تحتجبائي متطور 
 إنشاء مديرية الإعلام والوثائق الجبائية:  -أ

الجزائر تفتقر إلى هيئة متخصصة تعنى بجمع المعلومات إلى عهد قريب كانت الإدارة الجبائية في 
وتطويرها ووضعها في متناول المصالح العملياتية، ومن أجل تصحيح هذا النقص تقرر بموجب المرسوم 

 322-01والمعدل بموجب المرسوم التنفيذي رقم  22/02/2003المؤرخ في:  062-03التنفيذي رقم 
يم الإدارة المركزية بوزارة المالية إنشاء مديرية الإعلام والوثائق المتضمن تنظ 22/00/2001المؤرخ في: 

 : 2الجبائية، وهي تكلف بمايلي
                                                 

لهيئة العامة اأثر فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في عملية التحاسب الضريبي )دراسة تطبيقية في قاسم محمد عبد الله البعاج،  1
 .20، ص: 2000، 00، مجلة كلية الإدارة والاقتصاد، جامعة القادسية، العدد للضرائب فرع الديوانية(

 المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة المالية. 22/00/2001المؤرخ في:  322-01 المرسوم التنفيذي رقممن  00المادة   2

 المصلحة الرئيسية

 للمنازعات

 

 

 ةـــــاضـبـالق
 المصلحة الرئيسية

 للمراقبة والبحث

 المصلحة الرئيسية
لتسيير ل  

 

مصلحة 
 الاستقبال

  والاعلام

لجواري ا مركزال رئيس
 (CPI)لضرائب ل

 

علام مصلحة الإ
 والوسائل ليالآ
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  تنسيـق كافة مهـام جمع المعلومات على المستوى المحلي مع باقي هياكل المديرية العامة للضرائب، وذلك

 بمقتضى أحكام حق الاطلاع عن طريق الطلب المسبق؛

  ضمان التنسيق بين كل من: المركز الوطني للإعلام الآلي، الديوان الوطني للإحصائيات، المركز الوطني

 للسجل التجاري، الإحصائيات الجمركية، وصناديق الضمان الاجتماعي؛

 .تعزيز جمع المعلومات المتعلقة بممتلكات ومداخيل كل الأشخاص المسجلين 

لبرنامج عصرنة الإدارة الجبائية بعد دخول النشاط الفعلي لمديرية وتمثل هذه المديرية ثاني إنجاز 

، وعليه فدورها هو جمع المعلومة الجبائية، تبويبها، ونقلها إلى الهيئات ذات 2002كبريات المؤسسات سنة 

 الصلة، بحيث تستعمل عدة وسائل للوصول للمعلومة الجبائية من بينها: 

 :رقابي تمارسه الإدارة الجبائية للتأكد من صحة الإقرار المقدم من طرف إجراء  هو الحق في الاطلاع

التالي الأصل العام في عمل الإدارة الجبائية وذلك لتحقيق أهدافها وب المكلف بالضريبة، وبالتالي يمكن اعتباره

  .1الحفاظ علي مصالح الدولة

 :الح المختصة للمديرية العامةيقصد به مختلف الإجراءات التي تقوم بها المص المسح الضريبي 

للضرائب من أجل البحث والتحري عن المعلومة الجبائية، خصوصًا مع وجود صعوبات تعرقل الحصول 

 على معلومات موثوقة من المكلفين بالضريبة.

 :الجزائري الجبائي ة في النظامالمعلوم سير نظام -ب

لكي تكون المعلومة الجبائية في شكلها النهائي جاهزة وقابلة للاستعمال من قبل المصالح العملياتية 

للإدارة الجبائية في الوقت والمكان المناسبين، فهي تحتاج إلى نظام سير يتميز بالمصداقية والسرعة، ويوضح 

 مصالحال جميع طرف منها استغلال يتمكيف و الشكل الموالي مصادر، ومراحل الحصول على المعلومة، 

ذات الصلة في النظام الجبائي الجزائري.

                                                 
دار ، ية(المنازعات الجبائ ،الرقابة الجبائية ،الإجراءات الجبائية )الأنظمة الجبائيةالوجيز في شرح قانون  ،العيد صالحي 1

 .22، ص: 2002 الجزائر،الطبعة الثانية،  هومة،



 

 في النظام الجبائي الجزائري المعلومة: تصور لنظام سير ومعالجة (72) الشكل رقم
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source: DGI, DRC, Lettre de la DGI, N°: 20 , p: 06.

 المعلومات المتحصل عليها من:
المركز الوطني للسجل التجاري •

CNRC 

 البنوك والمؤسسات المالية•

الوكالة الوطنية لدعم تشغيل •
 ANSEJ باب الش

للتأمينات  يالصندوق الوطن•
 CNAS الأجراءللعمال الاجتماعية 

للإحصائيات الديوان الوطني •
ONS 

 الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار•

ANDI 

ة نميتالو للضبطالصندوق الوطني •
 FNRDA ةلفلاحيا

 

 على المستوي المحلى :

 المفتشيات •

 بمراكز الضرائ •

 المراكز الجوارية •

 CPI   للضرائب

 DIW المديريات الولائية •

 على المستوي الجهوي :

 للإعلامالمراكز الجهوية •
 CRID  والوثائق

المديريات الجهوية •
 DRI للضرائب

 على المستوي الوطني :

  المديرية العامة للضرائب
 

 

مديرية الإعلام 
والوثائق 
الجبائية

المديرية الفرعية 
للبحث عن المعلومات 

 والوثائق

تنسيق برامج البحث 
 الوطنية

البطاقية الوطنية 
 للمجتمع الجبائي

  

 الصحيفة الجبائية

المديرية الفرعية 
لمعالجة المعلومات 

 وتحليليها

 تنسيق مهام البحث تنسيق مهام البحث 

CRID 
 قسنطينة

CRID 
 ورقلة

CRID 
 وهران

CRID 
 الجزائر

 استرجاع المعلومات

الفصل الثالث:
 

حوكمة النظام الجبائـي الجزائري:
 

معوقات التطبيق وآليات الدعم
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 إرساء إدارة جبائية إلكترونية:التوجه نحو  -2

لا يمكن تحقيق عصرنة للإدارة الجبائية دون الاستعانة بتكنولوجيا المعلومات، فالنمو في المجتمع 

الجبائي، وزيادة حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الإدارة الجبائية، لابد أن يرافقه تطور وتحديث مستمر 

 في الوسائل المستعملة. 

 ةــنـالراه اتـيـالمعط لـينق أن هـشأن نـمت في الإدارة الجبائيــة وعليه فتعميـم استعمـال تكنولوجـيـا المعلومـا

ل نـم  :الموالي دولــالج هــيوضح اـمـك ىـوا 

 الجبائية دارةالإ في اتــالمعلوم اـيـتكنولوج دامــاستخ (:29) مــرق دولـالج
 إلــــى مــــــــن

 استخـدام الملفــات الورقـيـة  استخـدام ملفـات حاسـوبيـة 

 هرمـيــة السلطــة  قــوة شبكـيــة 

 القـوة المسيطـرة من خلال إخفاء المعلومات  التمكيـن مـن خـلال تقاسـم المعلومـات 

 التوجـه بالنفـقـــات  التوجـه بالإنجـاز 

 الاشتغـال بالدفعــة  الاشتغـال عـلى الخــط 

 بـطء فـي الوصــول  سرعـة فـي الوصــول 

 تـأخــر الاستجـابــة  سرعــة الاستجابــة 

 ًإدخـال البيانـات يدويـا  إدخـال البيانـات إلكترونـيًا 

 وقـت أكـبـر لعمـل روتيـني مكــرر  وقـت أكـبـر لعمـل ابتكــاري 

 خـوف مـن المجهــول  المعرفـة بتكنولوجـيــا المعلومــات 

 الفرديــة  المؤسـسيــة 

 التوجـه نحـو الفحــص / التفتيــش   نحــو الإنجــازالتوجـه 

 الوضــع الـراهـــن  التحسـيــن المستـمــر 

 ، مجلة العلومملامح النظام الضريبي الجزائري في ظل التحديات الاقتصاديةولهي بوعلام، المصدر: 
 .003 :، ص2002، 02الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، العدد 
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المعلومات يجب أن يمس كذلك المكلفين بالضريبة،  في هذا السياق ولأن تعميم استعمال تكنولوجيا

ت الجبائية إثرائه بالمعلوما فعملت علىموقعها الإلكتروني، اهتمامًا خاصًا بالمديرية العامة للضرائب  أولت

نظمة رقمية أ، كما تم استحداث منصات و عقب كل تعديل يطرأ على التشريع الجبائي ارستمر اه بديثوتح

، بوابة التصريح (Jibaya'Tic - )جبايتكعلى غرار: بوابة الإجراءات عن بعد  حديثةوتطبيقات إلكترونية 

 المنصـة الرقميـة للدفع الإلكتروني للطوابع الجبائيـة(، Moussahama’Tic - )مساهمتك والدفع عن بعد

 .*(Qassimatouka - )قسيمتك ، المنصـة الرقميـة لاقتناء قسيمة السيارات(Tabioucom - )طابعكـم

 تأهيـل المـوارد البشريـة وتحسيـن نوعـيـة الخدمـة المقدمة للمكلفين: اثالث

تمثل المـوارد البشريـة عنصرًا أساسيًا بالنسبة للإدارة الجبائية في الجزائر، بحيث أن تبني التنظيم الهيكلي 

الجديد، واستخدام تكنولوجيا المعلومات يستلزمان توافر يد عاملة ذات كفاءة علمية، وعملية لإستعاب هذه 

برنامج العصرنة، وهو مسعى نوعية الخدمة التغيرات الجديدة، وفي سياق مواز تم إدراج مسعى جديد ضمن 

 المقدمة، والذي يرمي إلى تعزيز العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة. 

 تأهـيــل المـوارد البشـريـة:  -7

يقصد بتأهيل الموارد البشرية جميع الإجراءات والسياسات المرتبطة باختيار العاملين وتدريبهم، 

ختلف المستويات، إلى جانب تنظيم القوى العاملة داخل المؤسسة، وتعزيز ثقتها في ومعاملتهم  على م

 . 1عدالـة الإدارة، وترسيخ روح التعاون فيما بينها، بما يساهم في بلوغ المؤسسة أعلى مستويات الإنتاجية

 التكـويـن المستـمـر:  -أ

 لتقيات ودوراتم تشمل مستمرة تكوين لبرامج اختياري أو إلزامي بشكل سواء الجبائية الإدارة موظفو يخضع

ض الجـدول المهنة، ويعر  مستجدات آخر ومواكبة والعملية العلمية معارفهم تطوير بهدف وذلك متنوعة، تكوينة

 أهم نشاطات التكوين الممكن اعتمادها من قبل المديرية العامة للضرائب.الموالي 
                                                 

 :الموقع الرسمي للمديرية العامة للضرائب: راجع تفاصيل أكثرلتطرق إليها في المبحث الأول من هذا الفصل، و التم  *
https://www.mfdgi.gov.dz. 

 .30: ، ص0662، دار غريب للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، إدارة الموارد البشريةعلي السلمي،  1

https://www.mfdgi.gov.dz/
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 الإدارة الجبائيةموظفي ى تكوين وتحسين مستو  نشاطات ومواضيع(: 21الجدول رقم )
 المــدة  الرتـبـــة موضوع التكوين وتجديد المعلومات الرقم

 ائيـــــبـلام الجــال والإعــالاستقب 07

 مفتشون

 مفتشون رئيسيون أيام 00

 مفتشون مركزيون

 الآلي تقنيون سامون في الإعلام أيام 02 مهندسون في الإعلام الآلي

 يــــلام الآلــــالإع 02
 أيام 03 مهندسون في الإعلام الآلي

  تقنيون سامون في الإعلام الآلي

03 
 يــــآل لامــإع

(MS VISON-MS PROJECT) 
 

 مفتشو القسم

 أيام 08
 مفتشون مركزيون

 مهندسون في الإعلام الآلي

 تقنيون سامون في الإعلام الآلي

 ي   ــــــــلام آلـــــإع 02
   (Windows service)   +(SQL Server) 

 يوم 30 مهندسون في الإعلام الآلي

 انــــــــــمـالض 02
 مفتشون

 مفتشون رئيسيون أيام 05

 المنازعات الجبائية والتحرير الإداري للمنازعات 09

 مفتشون

 مفتشون رئيسيون أيام  00

 مفتشون مركزيون

 أيام 05 مفتشون تحصيل الضريبة 01

 أيام 05 مفتشون رئيسيون محاسبة الخزينة 08

 أيام 05 مفتشون مركزيون مراقبة المحاسبة 06

 جباية الشركات 70
 مفتشون مركزيون أيام 00 مفتشون رئيسيون

77 
تقنيات التحقيق الجبائي في ظل النظام المالي 

 والمحاسبي الجديد

 مفتشون رئيسيون

 مفتشون مركزيون أيام  00

 مفتشو القسم

 تكوين المكونين 72
 مفتشون مركزيون أيام  00 مفتشو القسم

 ا على معطيات المديرية العامة للضرائب.اعتمادً  الباحثداد ـمن إعالمصدر: 
ظفيها مو يتضح من الجدول السابق أن المديرية العامة للضرائب تسعى باستمرار إلى تطوير مهارات 

والارتقاء بمستواهم من خلال تنظيم برامج تكوينية سنوية متنوعة تغطي عدّة مجالات. منها ما هو متعلق 
بالتدريب على كيفية الاستقبال والإعلام الجبائي لمستعملي الإدارة الجبائية ومنها ما هو متعلق بتقنيات المحاسبة 

الجديد، فضلا عن برامج خاصة بتكوين المكونين لضمان  والتحقيق الجبائي في ظل النظام المحاسبي والمالي
استمرارية عملية التطوير وبناء الكفاءات داخل القطاع. مما يساعد في ذلك الموظفين على أداء مهامهم المهنية 

 بكفاءة أكبر، وهو ما ينعكس إيجابًا على تحسين فعالية النظام الجبائي.
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 ـيــن: تـأطـيــر سـلــوك الأفــراد العامل -ب

ينبغي على الإدارة الجبائية توجيه سلوك أعوانها أثناء أداء مهامهم، من خلال وضع قواعد واضحة 

 :1لأخلاقيات المهنة، الأمر الذي يساعدها على تحقيق مايلي

 ؛العمومية الخدمة ومعايير أساسيات من المستمد الأخلاقي سلوكه إثبات على العون مساعدة 

 ؛جودة ذات خدمات تقـديــمو  مســؤول مهني وكـسل ةـــئـتهي عـبــر وانــالأع اوزاتــتج مــن ورــالجمه ةـحماي ضـمـــان 

 يحث مما ،ةبالضريب المكلفينها مع علاقات وتحسين ور،ـللجمه ةــالجبائي ن الإدارةـة عــقـلائ ورةـص الــإيص 

 ؛نـــحس تصرف تبني على الأعوان

 ؛الجبائي الإدارة نزاهة ضمانل تجاوز أي لتفادي مــهـبواجبات وانـالأع لامــإع 

 ؛الجمهور مع ينشأ قد الذي أو داخلي بنزاع الأمر تعلق سواء ،نالأعوا لها يتعرض قد التي النزاع حالات استدراك 

 تالتحديا من أجل رفع الانتماء روحتعزيز و  الجبائية الإدارة أعوان جميعلدى  تكيفال قدرة إثارة. 

وفي هذا الإطار تم إصدار دليل أخلاقيات المهنة لتعريف موظفي الإدارة الجبائية بالقواعد والواجبات 

 لسلوكمنظمًا لا يً قانون إطارًا ليالدلالأساسية التي يجب الالتزام بها أثناء أداء مهامهم، حيث يشكل هذا 

رات ييغ، إحداث تالإدارة الجبائية موظفي من قبل بمضامينهالصارم  الالتزامترتب عن يوالذي س المهني،

 .2خدميهاستن الإدارة ومين العلاقة بيتحس هة، وفي الوقت نفسيلإدارة الجبائلن يالمواطن ةة في نظر يجابيإ

 تحسيــن نــوع الخـدمـة المقـدمــة للمكلفـيــن:  -2

تل محورا ة يحبالضريب ينلمكلفلجودة الخدمات المقدمة الاهتمام بتحسين الحرص على اليوم أصبح 

لتحسين افحوكمة النظام الجبائي تتطلب ، سبيل جذبهم للإلتزام الطوعي لأداء واجبهم الضريبيأساسيا في 

تعزيز ذا كتطوير الإدارة الجبائية الإلكترونية و تكثيف الجهود لالمستمر للخدمة العمومية لا سيما عن طريق 

حماية حقوق المكلفين بالضريبة في الحصول على ضمن بما ي، للموظفين الكفاءة المهنية والأخلاقية

 بكل شفافية. المعلومات

                                                 
1 DGI, DRPC, La Lettre de la DGI N°: 49, 2922, p: 07. 

 . 02، ص: دليل أخلاقيات المهنة لموظفي المديرية العامة للضرائبوزارة المالية، المديرية العامة للضرائب،  2
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انطلاقًا من هذا المسعى اتجهت الجزائر من خلال برنامج تحديث وعصرنة إدارتها الجبائية إلى تعزيز 

ثقة المواطنين بالسلطة، مما يعزز احساسهم بالمواطنة باعتبارهم مكلفين بالضريبة، الأمر الذي يحفزهم على 

، لجبائيةالإدارة االمساهمة في تمويل الخزينة العمومية من خلال الامتثال الضريبي الطوعي. وعلى اعتبار 

 داثاستح تحسين جودة الخدمة المقدمة للمكلفين، وذلك من خلالإدارة خدمات فقد بدأت بالتركيز على 

المؤسسات، مراكز الضرائب،  رياتديرية كبمالجديدة ) هامرجع جودة الخدمة" على مستوى هياكل "تعميمو 

 الامتثال. وياتالحرص على التقييم الدائم لمستكذا و  للضرائب( مراكز الجواريةو 

المكلف  يهف أصبح في وقتتطوير قدراتها، و  أدائهارفع مستوى في تها رغب عن إذ يعبر هذا التحول

، التصادم دلبمنطق الحوار  وتعزيز ،الإستقبال الودي، المعلومات أفضل يتطلع إلى الحصول علىبالضريبة 

 .على الثقة والرضا بين الطرفين قائمة علاقات تضمن بناء عن آلياتالبحث  من خلال

 تعريف مرجع نوعية الخدمة:  -أ

يث تم ح في الإدارة الجبائية، الخدمة جودةترقية ثقافة الاستقبال و ليعتبر مرجع جودة الخدمة وسيلة 

 نضمتيو  الصادرة عن المديرية العامة للضرائب، 2002جوان  01المؤرخة في  00لتعليمة رقم ل طبقًاإنشائه 

 المؤسسات، رياتأعوان الهياكل الجديدة )مديرية كبعلى  تعينيالتي خارجية الداخلية و المعايير ال ة منمجموع

الإعلام التي و  الاستقبال مصلحة خلال الالتزام باحترامها، من (للضرائب الجوارية والمراكز الضرائب مراكز

 .ع المصالحيلجم الرئيسية الواجهة تعد

 محاور (00) خمسة على موزعةة الخدمة جودالتزامًا ل 20مرجع جودة الخدمة احترام  تضمنيكما 

، "contact_dgi" :وانــنـر العــبـد الإلكتروني عــف، البريــاتـد، الهــال الشخصي، البريــبـهي: الاستقأساسية 

 :1ىـها إلـاور في مجملـالمح هذه دفـتهو اللقاءات مع الجمعيات المهنية. كذا و 

                                                 
، أطروحة لنيل 2079-2008الحوكمة الضريبية وأثرها على الحصيلة الجبائية في الجزائر خلال الفترة ، فهيمةحدادو  1

 ومحاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة آكليشهادة الدكتوراه في علوم التسيير، تخصص: مالية 
 .002، ص: 2001/2002محند أولحاج، البويرة، 
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  ؛بأفضل شكل ممكنشكاوى المكلفين الحرص على معالجة 

 ؛الجبائيةلإدارة ات اأولوي في صدارة الخدمة نوعية اعتبار 

 ستقبال؛الا نوعيةخدمة، و ال جودةمع المكلف بالضريبة ترتكز على  حديثةعلاقة  إرساء 

 الحرص و  تسهيل الإجراءات الإدارية، مع لمصلحةإلى ابسهولة من الوصول المكلف بالضريبة  تمكين

 .ه وتلبية احتياجاتهتطلعات على فهم

ريبة علاقة جديدة مع المكلف بالض بناءإرادة الإدارة الجبائية الجزائرية في  هذا المسعى وعليه يعكس

 :1بمختلف أشكاله مميزترتكز على تقديم خدمة فعالة وضمان استقبال 

 شروط الدخول و لتزامات مرجع جودة الخدمة إ عرض يتوجب :إلصاق إلتزامات مرجع جودة الخدمة

 ؛يهاع عللامن الاط بالضريبة تمكين المكلفينلفي فضاءات الاستقبال  والاستقبال

 المعلومات ب ذات محتوى غني الوثائق الجبائية تزويد المكلفين بمكتب الاستقبال  يتولى :تسيير الوثائق

 ورسائل المديرية العامة للضرائب؛ ، قوانين، دلائلمن 

 يتم ضمان خدمة الاستقبال الأولى والخاص من طرف أعوان مؤهلين  :تحسين الإستقبال الشخصي

راءات الإج بالقواعد التالية: ضمان الكشف عن الهوية؛ تسهيل يلتزمواأن  ىعل ،ومتعددي الاختصاص

للاستقبال بالموعد؛ تخصيص استقبال ملائم للأشخاص الذين يعانون من صعوبات؛  الإدارية؛ تسيير بفعالية

 ؛الاستقبال وتقليص مدة الانتظار احترام سرية

 واعد التالية: الق احترام معالمكلفين  قبلة من معالجة طلبات المعلومات الخاص تتم :معالجة أفضل للبريد

طلبات من البريد و  الرد خلال الآجال على كل صنف ،تأكيد استلام جميع الطلبات )البريدية والهاتفية(

المرسل للمكلف يجب أن يتضمن على الأقل بعض المؤشرات لاسيما التاريخ ومكان  البريد ،المعلومات

 هاتف؛ الوموضوع البريد والعنوان ورقم  الإرسال

                                                 
علام المكلفين بالضر باستق - مركز الضرائب ،يرية العلاقات العمومية والاتصالمد للضرائب، ديرية العامةالم 1 ، يبةال وا 

 .2001نشرة 
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 احترام  عم القانونية، العمل يام وساعاتالتكفل بالاتصالات الهاتفية خلال الأ :تحسين الاستقبال الهاتفي

راح استقبال وعند الاقتضاء اقت ةهاتفيال تتصالالاكل ا ىالرد عل ،المعايير التالية: ضمان الكشف عن الهوية

  .على الطلباتالرد  آجالاحترام اللباقة والإعلام و  قيم ةرقيت ،عن طريق تحديد موعد

 : المقدمة للمكلفين بالضريبة نوعية الخدمة قـييمت -ب

سنة رائب المديرية العامة للضقامت  الجبائية والإدارة بالضريبة في إطار تحسين العلاقة بين المكلفين

جعة بعثات مرانفذت  لتحقيق ذلكو  ،هياكلهاطرف عن الخدمات المقدمة من هم مدى رضال اتقييمً  2001

من  استطلاع للرأي لعينة تم إعدادحيث ، نفسهاوالمديرية العامة  اجبائيً  امركزً  23 شملتجولات سرية عبر 

دمات قياس مدى فعالية الخبهدف والفرنسية،  سؤالا باللغتين الوطنية 06مكلف بالضريبة للإجابة عن  223

 مستوى لىع الشخصي، جودة معالجة البريد جودة الإستقبال ،يالإستقبال الهاتف جودةبما في ذلك الجبائية 

مرجعية  رتطور مؤش الضرائب، ومن خلال الجدول التالي يمكن تتبع ومراكز المؤسسات رياتمديرية كب

 : على النحو الموالي( 2001-2002خلال الفترة ) جودة الخدمة
 (2071-2072)(: مؤشر مرجعية جودة الخدمة للإدارة الجبائية خلال الفترة 28الجدول رقم )

 (%) النسبة المئويةالوحدة: 
 السـنـوات                       

 2071 2079 2072 2072 2073 2072 البـيــــان          

 77.93 70.53 76.67 79.06 85.60 92.20 لخدمات الإدارة  شروط الوصول احترام نسبة

 00.99 00.09 00.29 00.99 97.88 09.99 التكفل بالمكلفين بالضريبةنسبة 

 22.22 20.92 22.92 22.02 22.22 22.29 الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة نسبة نوعية

 22.99 22.22 22.22 22.22 29.22 20.99 إحترام الآجالنسبة 

 20.99 22.92 29.22 99.29 29.99 22.22 الممنوح للمكلفين نسبة الإصغاء

 78.22 75.20 76.19 82.69 79.25 70.50 النسبة الإجمالية لمؤشر جودة الخدمة

 .312، ص: مرجـع سابـقاعتمادًا على: بن صوشة سارة،  الباحثمن إعداد  المصدر:

من خلال الجدول أعلاه نلاحظ تحسن ملحوظ في جودة الخدمات المقدمة للمكلفين بالضريبة خلال 

(، حيث شهدت ظروف الوصول لخدمات الإدارة الجبائية تطورًا ملحوظًا إذ انطلقت 2001-2002)الفترة 

ية، التال لتتراجع تدريجيًا في السنوات 2003، ثم ارتفعت بشكل كبير في سنة 2002من مستوى متوسط سنة 

 .%11.63 قدر بـ: 2001 أن تسجل تحسنًا مقبولًا في سنة قبل
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 ترة، معفقد أظهرت استقرارًا واضحًا في مستويات مرتفعة طوال الف بالمكلفين بالضريبةنسبة التكفل أمّا 

سن المكلفين وح إلى المؤداة الخدمة نوعية في التحسن اأيضً  يرافقها السنوات. معظم في %000 اقترابها

واللتان حافظتا على نسب شبه مستقرة مع تغيرات طفيفة من سنة لأخرى، في  الإصغاء إلى انشغالاتهم

مسارًا متذبذبًا إذ سجلت ارتفاعًا في السنوات الأولى تلاه انخفاض في نسبة احترام الآجال المقابل عرفت 

 وأ بال المكلفينفي استقسواء التركيز على الآجال  يجبلذلك منتصف الفترة ثم تحسن نسبي في نهايتها، 

خصصة المالآجال القانونية  علىأكثر  اأن يطلعو هم، ومن جهة أخرى على المكلفين لالخدمات  تقديمفي 

 .الإدارة الجبائية عن الصادرةللرد على المراسلات الكتابية 

 %10أما النسبة الإجمالية لمؤشر جودة الخدمة فقد حافظت على أداء مستقر نسبيًا حيث فاق نسبة 

، مما يعكس التطور والتحسن الجد مقبول لهذا المؤشر بالرغم  %11متوسط عام بلغ نحو طوال الفترة، وب

 من التذبذب المسجل في نسبة احترام الآجال.

 المطلب الثالث: تطوير التعاون الجبائي الدولي لمواجهة التهرب العابر للحدود وتعزيز الشفافية

ركًا أصبحت ظاهرة التهرب الجبائي تشكل تحديًّا مشتفي عالم يشهد تحركات مالية متزايدة عبر الحدود، 

بين الدول، مما يجعل التعاون الدولي في هذا المجال ضرورة ملحة، ولهذا تسعى الجزائر إلى تعزيز هذا 

التعاون من خلال: الانضمام إلى المبادرات الدولية، توسيع شبكة الاتفاقيات الثنائية، إلى جانب تعزيز 

 لمساعدة المتبادلة بين الإدارات الجبائية.التعاون الإداري وا

 وتعزيز الشفافية الجبائيالانضمام إلى المبادرات الدولية لمكافحة التهرب أولا: 

أصبح من الضروري اليوم أن تتعاون الدول فيما بينها للحد من التهرب الجبائي الذي يهدد اقتصاداتها، 

مة نحو مجابهة هذه الظاهرة وتعزيز الشفافية وبناء نظام ويعتبر الانضمام إلى المبادرات الدولية خطوة مه

 جبائي أكثر عدالة.
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 انضمام الجزائر الى المنتدى العالمي حول الشفافية وتبادل المعلومات للأغراض الجبائية -7

 الشفافيةبالمنتدى الهيئة الدولية الرئيسية التي تعمل على التنفيذ الفعال للمعايير الدولية المتعلقة يعد هذا 

أوت  30في الدولي المنتدى هذا انضمت الجزائر إلى ، وقد وتبادل المعلومات على مستوى الدول الأعضاء

وذلك بغية الاستفادة من مختلف الأدوات المتعددة  .في هذا المنتدى 023لتصبح العضو رقم  ،2020

ق الأمر ية والمنتدى العالمي، ويتعلالأطراف والتي تم تطويرها تحت رعاية منظمة التعاون الاقتصادي والتنم

 :1لا سيما بــ

 ادل توسيع نطاق تب، من خلال المساعدة على تطبيق المعايير الدولية للشفافية وتبادل المعلومات

وفقا لما دولة،  32العالمي بدلا من  هيئة عضو في المنتدى 020ليشمل  المعلومات والمساعدة الإدارية

 .الجبائية التي وقعتها الجزائرنصت عليه الاتفاقيات 

 لدعم املشالاستفادة من برنامج ، من خلال تعزيز الشفافية الجبائية وتطوير أدوات لتبادل المعلومات 

لمعلومات وتحقيق أفضل استخدام لقنوات تبادل االدولية  تطبيق المعايير بما يمكنها منقدرات الإدارة الجبائية 

 .الدولي المستوىعلى 

  عبر تعزيز التعاون بين الإدارات الجبائية والهيئات مكافحة ظاهرة الغ  والتهرب الجبائيتقوية ،

 الدولية.

 ائية لمنع تآكلالجب انضمام الجزائر إلى الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات -2

 BEPS – القاعدة الضريبية وتحويل الأرباح

تآكل القاعدة الضريبية وتحويل  من مشروع مكافحة 00الإجراء هذه الاتفاقية في إطار  تندرج الاتفاقية

بهدف التصدي الفعال  (OCDE) منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية(، الذي أطلقته BEPS) الأرباح

ر من خلال الاستخدام غيلممارسات التهرب الضريبي الدولي خاصة من قبل الشركات متعددة الجنسيات 

 المناسب للاتفاقيات الضريبية.
                                                 

ـــة      يـبائراض جـات لأغـــادل المعلومــة وتبــــيـدى العالمي للشفافــد المنتـــرف وفــدراسية للجزائر من طق بزيارة ــبلاغ يتعل 1
 :التالي (، نقـــلا عــن الموقع الإلكترونيOECDومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

https://www.mf.gov.dz/images/pdf/Communiqu_OCDE_Ar3005.pdf02/02/2020: يوم ، تاريخ الاطلاع. 

https://www.mf.gov.dz/images/pdf/Communiqu_OCDE_Ar3005.pdf
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المالية بمقر منظمة التعاون  من قبل وزير 2022جوان  21في وقد وقعت الجزائر على هذه الاتفاقية 

منظمة والمديرة العامة لبحضور نائبة الأمين العام لو  بباريس )فرنسا( (OCDE) والتنمية الاقتصادي

 للضرائب.

دراج إ من خلال ،تنفيذ الاتفاقيات الجبائية الثنائية القائمةتعديل حيث تتيح هذه الآلية المتعددة الأطراف 

 ،مكلفةمفاوضات ثنائية طويلة و  اللجوء إلىتأمين القاعدة الجبائية، دون و تدابير لمكافحة سوء الاستخدام، 

ائية عات الجبتسوية المناز  آلياتتحسين  عبرالقانوني للمكلفين بالضريبة  فر المزيد من الأمنا تو كما أنه

 .الدولية

الجزائر تربطها ب( دولة 32تجدر الإشارة إلى أن هذه الاتفاقية قد تم توقيعها من طرف اثنان وثلاثون )و 

لغش والتهرب مكافحة افي مجال تعزيز ترسانتها القانونية ، ما سيمكنها من اتفاقيات جبائية دولية ثنائية

ممارسات لفعالية ب التصديل قانونية إضافية تمكنها من الجبائية بوسائ تهاتزويد إدار و الضريبيين الدوليين، 

 .1موارد الدولة وتنميتها المستدامةعلى  ؤثر سلبًاالتجنب الضريبي التي ت

 ثانيا: تعزيز الاتفاقيات الثنائية وزيادة الأمن القانوني المتعلق بتسوية المنازعات الجبائية الدولية

دول ، أصبح من الضروري أن تتعاون النمو التجارة الدوليةفي ظل تشابك العلاقات الاقتصادية وزيادة 

ة شئة في هذا المجال، وهنا تبرز أهميالنزاعات النافيما بينها لضمان وضوح القواعد الجبائية وتفادي 

ة بين الدول لما توفره من إطار واضح ومتفق عليه في معالجة المسائل الضريبي الثنائية الجبائيةالاتفاقيات 

 تسوية المنازعات الجبائية الدولية بما يضمن حماية مصالح جميع الأطراف. ودورها في

 توسيع شبكة الاتفاقيات الجزائرية -7

 2023خلال سنة قامت الجزائر ، سابقًا جبائية مبرمة ةتفاقي( ا32) بالإضافة إلى الأربع وثلاثون

 جديدتين: جبائيتين خلال المصادقة على اتفاقيتين من ،بتوسيع شبكتها الاتفاقية

                                                 
التوقيع على الاتفاقية متعددة الأطراف لتنفيذ التدابير المتعلقة بالاتفاقيات الضريبية لمنع تآكل الوعاء الضريبي ونقل الأرباح  1

              :التـالي ع الإلكترونيــن الموقــع لاً ـــ(، نقBEPSالمسماة اختصارا باتفاقية )
beps-ar/1810-https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites  ،02/02/2020: يوم تاريخ الاطلاع. 

https://www.mf.gov.dz/index.php/ar/activites-ar/1810-beps
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  المتعلقة و بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة مملكة الدانمارك المبرمة الاتفاقية

الضرائب على الدخل وعلى رأس المال ولتفادي التهرب والغش  يخصزدواج الضريبي فيما إلغاء الاب

 .20201سبتمبر سنة  30الضريبيين، الموقعة بكوبنهاغن بتاريخ 

  إلغاء الازدواجب والمتعلقةة واليابان ــالشعبي ةــة الديمقراطيــة الجزائريــبين الجمهوريالمبرمة الاتفاقية 

 .20232فيفري  01 تم توقيعها بالجزائر في التيالضريبين،  ربــوالتهش ـالغ تفـاديل ولــعلى الدخ الضريبي

 (AFCFTA) القارية الإفريقية تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة دعملغرض وفي نفس السياق، و 

مشاريع  ي إعدادشرعت الجزائر فالسوق الإفريقية،  فيعلى تنمية أنشطتهم للمتعاملين الجزائريين ا وتشجيعً 

 .الازدواج الضريبي مع بعض الدول الإفريقية ت عدماتفاقيا

 زيادة الأمن القانوني للمكلفين بالضريبة في مجال تسوية المنازعات الجبائية الدولية -2

التي قد ات لحل النزاع آلياتإلى  ،الدولالإدارات الجبائية بمختلف المكلفين بالضريبة و كل من يحتاج 

تحقيق هذه من أجل و  .الاتفاقيات الجبائية الدولية بنود فسيراختلاف في ت الازدواج الضريبي أو بسبب أنشت

ذه الدولية لتسوية مثل هجراءات التنفيذ الصارم للإعلى  بجدالمديرية العامة للضرائب  تعملالغاية، 

 .المنازعات

 : الودي حل المنازعات الجبائية من خلال الإجراء -أ

       ةالتي أبرمتها الجزائر مع الدول الأجنبي الاتفاقيات الثنائية الجبائيةالإجراء الودي في تم إدراج 

 وحاةالمستو ات، هذه الاتفاقي بعض الأحكام المحددة في ستند هذا الإجراء إلىوي ،الاتفاقية ا فيتمثل طرفً  التي

 لأمم المتحدة، فيا المحررة من طرف منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أو أحكام نماذج الاتفاقيات، من

 .20مادتها 

                                                 
، بتاريخ: 30العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، 2023أفريل  22المؤرخ في  022-23رقم المرسوم الرئاسي  1

 .00، ص: 03/00/2023
، بتاريخ: 20العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، 2023 ديسمبر 01المؤرخ في  231-23رقم المرسوم الرئاسي  2

 .02، ص: 00/02/2023
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 تبادلر بحل النزاعات الجبائية، ع على وبموجب هذا الإجراء، تسعى الإدارات الجبائية في الدولتين

 الاتفاقية. وفي يلدولتين طرففي ابالضريبة  للمكلفين الممنوحما يعزز الأمن القانوني مالحجج والفرضيات، 

وفي مختلطة(. )ال اللجنة الودية المشترك من خلال النزاعات بالاتفاقتم تسوية هذه يتحقيق ذلك،  تعذرحال 

ن من حل العديد من النزاعات ــمكّ  و ماـ، وه2023و 2020هذا الإطار تم عقد لجنتين مشتركتين سنتي 

 .1الدولية الجبائية

 :تفادي النزاعات الجبائية الدولية -ب

يح للقواعد الصح إلى التأكد من التطبيقالجبائية  تالإدارا سعىالنزاعات الجبائية الدولية، ت فاديلت

سلوبًا أتنتهج المديرية العامة للضرائب  ومن أجل ذلك ،المطبقة على المعاملات العابرة للحدود الجبائية

  .للامتثال للالتزامات الجبائية تعاونيًا

في  الاختلافلمعالجة طريقة التشاور  تفضلللضرائب  طار هذا النهج فإن المديرية العامةإوفي 

على  كما تعمل .ديالو  إجراء الاتفاقعبر  الاتفاقية عن تطبيقالناتج الجبائيتين  التفسيرات بين الإدارتين

بهدف ذلك والمكلفين بالضريبة، و  الجبائية الدولية على مستوى المصالح الجبائية شروط الاتفاقياتنشر 

 .2اوتسهيل تنفيذهفهمها ضمان 

 لفائدة المديرية العامة للضرائب لممارساتالخبرات و ل ةتبادلالمالتعاون الدولي والمساعدة ثالثا: 

في إطار سعيها لمواصلة تحديث منظومتها الجبائية، تعمل المديرية العامة للضرائب على تعزيز 

ع الشركاء م التعاون الدولي بواسطة هيئاتها المختصة من خلال تبادل الخبرات وتقاسم الممارسات والمعارف

الأجانب، ويشمل ذلك الانخراط في مختلف الآليات المساعدة، وكذا المشاركة في برامج التوأمة المؤسسية 

 بما يسمح بتعزيز قدراتها وتحسين أدائها.

                                                 
-2020''من أجل إدارة جبائية ملتزمة في العلاقات الجبائية الدولية نشرة المديرية العامة للضرائب، نشرة إعلامية:  1

 .02، ص: 2022أكتوبر ، 61، العدد: ''2022
-2020''من أجل إدارة جبائية ملتزمة في العلاقات الجبائية الدولية نشرة المديرية العامة للضرائب، نشرة إعلامية:  2

  .02، ص: المرجع السابق، ''2022
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 : العامة للضرائب التعريف بالسلطات المختصة للمديرية -7

المديرية  قامتاتفاقيات جبائية دولية،  ال مع الدول التي أبرمت الجزائر معهاضمان تعاون فعّ من أجل 

التفاوض ، ةالودي تبادل المعلومات والإجراءات التي تتولى مهامهيئات المختصة ال يدحدبت العامة للضرائب

 ، وذلك وفقًا للجدول الموالي:التحصيل المساعدة علىكذا على الاتفاقيات و 

 المختصة المكلفة بالتعاون الجبائي الدولي(: هيئات المديرية العامة للضرائب 26الجدول رقم )
 الهيئة أو السلطة المختصة مجال الاختصاص الرقم

07  تبادل المعلومات للأغراض الجبائية  مديرية تسيير المعلومات والتحقيقات الجبائية 

02 
 تفسيرها و  التفاوض في الاتفاقيات الجبائية

 وفي حل النزاعات الجبائية الدولية
 ةالعلاقات الجبائية الدولي مديرية 

03  المساعدة على التحصيل  التحصيل والموارد الجبائية المحلية مديرية 

''من أجل إدارة ا على: نشرة المديرية العامة للضرائب، نشرة إعلامية: اعتمادً  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .02، ص: سابقمرجع ، ''2022-2020جبائية ملتزمة في العلاقات الجبائية الدولية 

 

 : تقاسم المعارف وتبادل الخبرات بين الإدارات الجبائية -2

تسعى الإدارات الجبائية اليوم ومن ضمنها المديرية العامة للضرائب إلى تطوير كفاءاتها من خلال 

 تقاسم المعارف وتبادل الخبرات على المستوى الدولي، ويأتي ذلك من خلال المشاركة في مبادرات مثل:

 :(CREDAF) ي الإدارات الجبائيةدير الدراسات لمو  الشؤونمركز  -أ

ديرين، سنوي، وندوات المالمؤتمر ال متنوعة، مثل تشارك المديرية العامة للضرائب في فعاليات دولية

إلى ، لمركزا مسيري الإدارات الجبائية الأعضاء في بينتجمع التي تكوينية، ال دوراتالو  عمل،الومجموعات 

وتبادل  مشتركال بهدف التفكيروذلك والأكاديميين وخبراء الجباية،  المنظمات الدولية العديد من ممثليجانب 

 .بالجباية رتبطةمالع يضامو الشات حول انقلالآراء وا
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، عربيعن منطقة المغرب ال لةممثبصفتها في المجلس التنفيذي لـلمركز،  يةعضو إذ تشغل الجزائر 

كانت محور نقاش وتبادل لوراء بين ، 2022و 2023 سنتيالمواضيع خلال حيث تم تناول مجموعة من 

 :1مختلف الأعضاء، وتمثلت في

 ؛ترقية الوعي الجبائي 
 ؛المعرف الجبائي الوحيد 
 ؛جمع البيانات واستخدامها في الإدارة الجبائية 
 تنظيم ورشة عمل لتدريب المكونين حول أسعار التحويل. 

 :(BRITACOF)ق مجال الإدارة الجبائية لمبادرة الحزام والطري آلية التعاون في -ب

على ( BRITACOF)مبادرة الحزام والطريق ضمن تعمل آلية التعاون في مجال الإدارة الجبائية 

دل الخبرات تبامن خلال ، وذلك تيسير التعاون بين الإدارات الجبائية في الدول المشاركة في هذا المشروع

التي  ،وقد شاركت المديرية العامة للضرائب .تسوية المنازعات الجبائية وبناء القدرات، الجبائي في المجال

 : في الفعاليات التالية 2023-2022خلال الفترة  مجلس إدارة هذه المبادرة ةسئار ولت ت

 قآلية التعاون في مجال الإدارة الجبائية لمبادرة الحزام والطري(: منتديات 30الجدول رقم )
 موضوع الدورة المكان الفترة الفعاليات

 20إلى  02من  الدورة الأولى
 2006أفريل 

 ووزن
 (BRITACOF)إطلاق ميكانزيم   )شنغهاي(

 06إلى  01من  الدورة الثانية
 )بشكل إفتراضي( رقمنة الإدارة الجبائية  كازاخستان  2020سبتمبر 

 20إلى  06من  الدورة الثالثة
 2022سبتمبر 

 الجزائر
 الإدارات الجبائية تعزيز قدرات  العاصمة

 تبليسي 2023سبتمبر  00 الدورة الرابعة
 جورجيا()

 الجبائية تحسين البيئة 

 22إلى  22 من الدورة الخامسة
 2022 سبتمبر

هونكونغ 
 الصين()

  تعميق التعاون في مجال الادارة الجبائية
 .والطريقتنمية عالية الجودة للحزام  جلأمن 

''من أجل إدارة ا على: نشرة المديرية العامة للضرائب، نشرة إعلامية: اعتمادً  الباحثمن إعداد  المصدر:
 .18، ص: مرجع سابق، ''2022-2020جبائية ملتزمة في العلاقات الجبائية الدولية 

                                                 
1 La lettre de la DGI, Bulletin d’information – Fiscalité Internationale, Pour une administration fiscale investie 
en matière de relations fiscales 2020-2024, N°: 97, Octobre 2024, p: 17. 



 التطبيق وآليات الدعم الفصل الثالث: حوكمة النظام الجبائـي الجزائري: معوقات
   

240 
 

 :(ATAF)ة فريقي للإدارة الجبائيالمنتدى الإ -ج

 التصدي هدف، بفي افريقياوتبادل المعرفة بين الإدارات الجبائية  للتعاون فرصةالمنتدى هذا  يشكل

التدفقات ، لدولياعلى المستوى  الضريبي ، مثل التهرب والغشاجههالتحديات الجبائية المشتركة التي تو ل

 ي.الجبائ في المجال الشفافيةضعف و  ،المالية غير المشروعة

، ينللإدارات الجبائية لتصبح العضو الثالث والأربع فريقيا إلى المنتدى الإوقد انضمت الجزائر رسميً 

     منتدى فيالتنفيذية لل وثيقة الانضمام لدى الأمانة فريقياإالسفير الجزائري لدى جنوب وذلك عقب إيداع 

المتضمن  2022جانفي  22المؤرخ في   58-24المرسوم الرئاسي رقم صدور، بعد 2022مارس  21

           فيتم اعتمادها بـ: كمبالا الجبائية، التي فريقي للإدارةإنشاء المنتدى الإ الجزائر إلى اتفاقية انضمام

 .20061 نوفمبر 20

 التوأمة المؤسسية بين المديرية العامة للضرائب والاتحاد الأوروبي: -3

ضرائب استفادت المديرية العامة لل، ''الجزائرية الأوروبية تسهيل دعم أولويات الشراكة''في إطار برنامج 

في  تحسين أداء المديرية العامة للضرائب: ''بعنوان 2023من مشروع توأمة مؤسسية أطلق في جانفي 

''، وينفذ من قبل إتحاد يضم الإدارتين الجبائيتين الفرنسية والسويدية، ويهدف المشروع مجال الجباية الدولي

لمكافحة الغش والتهرب الضريبي، من خلال مقارنة التشريعات إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات 

 والممارسات المعتمدة وتعزيز الرقابة على الدخل والثروة.

 

 

                                                 
، بتاريخ: 01العدد للجمهورية الجزائرية، الجريدة الرسمية ، 2022جانفي  22المؤرخ في  24- 58المرسوم الرئاسي رقم 1

 .02، ص: 30/00/2022
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 :1تيةلى المحاور الآع ترتكز، رئيسية ن مشروع التوأمة ثلاثة عناصرضمويت

 ؛ التفاوض بشأن الاتفاقيات الجبائية الدولية وتسييرها 

 مراقبة أسعار التحويل؛ 

 للرقابة الجبائية على الأفراد )التحقيق المعمق تحديد ووضع تسيير هادف أكثر فعالية وأكثر عدلا 

 (.VASFE - للوضعية الجبائية الشاملة

 ما يلي: التوأمة هالإدارة الجبائية في إطار هذ تعزيز قدراتالهادفة لجراءات ومن بين أبرز الإ

  مديرية من  نو مراقبمن بينهم لمديرية العامة للضرائب، ا من اعونً  21لفائدة تنظيم دورتين تكوينيتين

الاقتصادي  التعاون ا لنموذجي منظمةوفقً وذلك الدولية،  حول قراءة الاتفاقيات الجبائية كبريات المؤسسات،

 ؛مم المتحدةوالتنمية والأ

  المركزية ومصالح المصالحمن  اإطارً  20أسعار التحويل لفائدة  دورة تدريبية للمكونين حول رقابةتنظيم 

 .لمديرية العامة للضرائبل التابعة الرقابة

 

 

  

                                                 
1 La lettre de la DGI, Bulletin d’information – Fiscalité Internationale, Pour une administration fiscale investie 
en matière de relations fiscales 2020-2024, N°: 97, Octobre 2024, p: 20. 
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 خلاصة:

من خلال تناولنا لهذا الفصل الذي تم فيه الوقوف على واقع تطبيق قواعد حوكمة النظام الجبائي في 

قاعدة المشاركة والرؤية، المقروئية ووضوح النصوص التشريعية، الحماية والأمن الذي الجزائر، والمتمثلة في 

بين أنه تتوفره القوانين الجبائية، إلى جانب قاعدة الاستقرار وفعالية النظام الجبائي وكذا قاعدة الاتصال. 

ياب شبه لمية من خلال الغمازالت هذه القواعد التي تقوم عليها الحوكمة في الجزائر بعيدة عن المعايير العا

التام لبعض المبادئ والنقص الكبير في تطبيق المبادئ الأخرى مما أثر سلبا على فعالية النظام الجبائي 

 الجزائري.

كما اتضح أن الجزائر تواجه تحديات وقيود كبيرة في هذا المجال، لا سيما تلك المرتبطة بأطراف 

ت تشريع الجبائي، والمجتمع الجبائي ''المكلفين''(، بالإضافة إلى المعيقاالحوكمة الجبائية )الإدارة الجبائية، ال

 البترولية. للإيرادات المفرطة وكذا التبعية الاقتصاد الموازيتنامي حجم الأخرى، على غرار 

ومع ذلك فقد استعرضنا العديد من الجهود المبذولة والكفيلة بدعم وتعزيز حوكمة النظام الجبائي في 

 تعاون الجبائيالوتعزيز تطوير ، وكذا عصرنة الإدارة الجبائية، الجبائي النظام صلاحإالجزائر، والتي شملت 

ئي، بما يسمح بالحد من التهرب الجباالدولي من خلال الانضمام إلى مختلف المبادرات والاتفاقيات الدولية 

 تعزيز الشفافية، وبناء نظام جبائي أكثر عدالة.

تبادر يمن خلال هذه الجهود المشتركة والمتضافرة الهادفة إلى دعم وتعزيز حوكمة النظام الجبائي،   

في الفصل  هالتطرق إليلأذهاننا مدى مساهمتها في تفعيل السياسة الجبائية في الجزائر، وهو ما سنحاول 

 موالي.ال

 



    

 

 :رابــعل الـالفص

السياسة الجبائية في الجزائر  

الجبائية   ومتطلبات الحوكمة

 لتعزيز فعاليتها  
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 الجبائية لتعزيز فعاليتهاالفصل الرابع: السياسة الجبائـية في الجزائر ومتطلبات الحوكمة 

السياسة الجبائية في الجزائر كغيرها من الدول، إلى تحقيق جملة من الأهداف ذات الأبعاد  تسعى

، الاقتصادية، والاجتماعية، وهي تنفذ عبر هيكل جبائي يضم عدة أنواع من الضرائب، وقد رافقت ةالمالي

، بما ائيةالجب تهعصرنة إدار و  لنظام الجبائيا تحديثهذه السياسة جهود إصلاحية متواصلة تمثلت في 

 يعكس حرص الدولة على رفع فعالية هذا النظام وتحسين مردوديته.

اجة ملحة حأفرزت  ،العقود الأخيرة خلالالجزائر  عرفتهاالاقتصادية والمالية التي  غير أن التحولات

 في هذا السياق،و  الشفافية والعدالة والنجاعة،الجبائية، بما يضمن  ةسياسالإعادة النظر في آليات تسيير إلى 

في هذا المجال كأحد التوجهات الحديثة، القادرة على ترشيد النفقات الجبائية، مكافحة التهرب  حوكمةتبرز ال

 الجبائي وتحسين مستويات الامتثال.

لتفعيل الحوكمة  ةوعليه، فإن تحقيق فعالية السياسة الجبائية يقتضي توفير المتطلبات اللازمة والضروري

ودعم القدرات المؤسساتية والتنظيمية، وكذا حات تشريعية داخل المنظومة الجبائية من خلال إدخال إصلا

تطوير أنظمة المعلومات والرقمنة وغيرها من المتطلبات الأخرى، بما يسمح برفع مستوى الأداء وتعزيز 

 الاستدامة المالية.

 صل إلى ثلاثة مباحث على النحو الآتي:وعلى هذا الأساس، تم تقسيم هذا الف

 ؛الجزائـر في الجبائيـة السياسـة فعاليـة تقييــم المبحث الأول:

 ؛رفي الجزائفي تحسين فعالية السياسة الجبائية حوكمة النظام الجبائي دور  المبحث الثاني:

 .الجبائية ةالسياس فعالية لتعزيز الجزائري الجبائي النظام بحوكمة الكفيلة المتطلبات الثالث: المبحث

 تمهـيــد:
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 تقييــم فعالـيـة السياسـة الجبائيـة في الجزائـــرالمبحـث الأول: 

ماعية، ، الاقتصادية، والاجتةالسياسة الجبائية إلى تحقيق جملة من الأهداف ذات الجوانب المالي تسعى

في سبيل لة المبذو  الجزائر جهودعنه أنواع متعددة من الضرائب. ولأن  قوهي تنفذ عبر هيكل جبائي تنبث

ز التعاون وتعزي صلاح النظام الجبائي، عصرنة الإدارة الجبائية،إدعم حوكمة النظام الجبائي، والتي شملت 

الوصول إلى هذه الأهداف، والتي أريد للسياسة الجبائية أن تحققها، سنحاول الجبائي الدولي كان الهدف منها 

سة الجبائية من خلال مجموعة من المؤشرات ذات البعد المالي، في هذا المبحث تقييم فعالية السيا

 الاقتصادي، الاجتماعي والبيئي.  

 المطلـب الأول: المـؤشــرات المالـيــة

بالرغم من تطور مفهوم الضريبة عبر الزمن، يظل هدفها المالي جوهريًا لما يوفره من موارد ضرورية 

عرفة . ولقياس قدرتها على تعبئة هذه الموارد ومعاتجاه أفراد المجتملتمويل الدولة من أجل القيام بواجباتها 

 كيفية استعمالها، تستخدم مجموعة من المؤشرات المالية، سنتطرق إلى المتوفرة منها فيما يلي: 

 العادية لجبايةتطور حصيلة إيرادات اأولا: 

 سمحت النظام الجبائي، حيث ةفعالي لقياس ساسيةلأإحدى المؤشرات اهي ية العادية ائبجالحصيلة ال

إلى  واستنادًا ئب،الضرا هذه تقسيمات وضيحوت الدولة لميزانية الموجهة والرسوم الضرائب إيرادات تطور متابعةب

 .(2022-2002) لفترةفي الجزائر خلال االجباية العادية  إيرادات يمكننا تتبع تطور حصيلة الجدول الموالي

 



    

 (2022 - 2008) (: تطور حصيلة إيرادات الجباية العادية في الجزائر خلال الفترة 37الجدول رقم )
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الفصل 
الرابع

 :
السياسة
 

الجبائـي
ة في الجزائر
 

ومتطلبات الحوكمة الجبائية لتعزيز فعاليتها
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 من خلال القراءة التحليلية للجدول أعلاه، يمكن ملاحظة ما يلي:

  ،تطور معتبر ومستمر من سنة لأخرى لمجموع إيرادات الجباية العادية المحصلة لصالح خزينة الدولة

(، وهذا ناتج عن الزيادة في 2022-2002( مرات خلال الفترة )02حيث سجلت زيادة بما يقارب أربعة )

 معدلات الضريبة، بالإضافة إلى ارتفاع المستوى العام للأسعار؛

 سبة بالنلكافة الأصناف )الأجور وغير الأجور( مة الضريبة على الدخل الإجمالي بلغت نسبة مساه

 661.12حيث قدرت قيمتها ب ـ ،% 20.33ما يقارب  2022لمجموع إيرادات الضرائب المباشرة خلال سنة 

وهو ما يعادل أكثر من مليار دج خلال نفس السنة،  12.120.2مليار دج مقابل مجموع إيرادات عادية بـ 

إن هذا الارتفاع في مليار دج.  000.60والذي بلغ  2002( أضعاف المبلغ المحصل لسنة 02ستة )

والتي يشكل صنف الأجور الجزء الأكبر منها مقارنة بباقي الأصناف، حصيلة الضريبة على الدخل الإجمالي 

وانين الأساسية لمختلف قطاعات الوظيفة عن تعديل القراجع من جهة لارتفاع حجم كتلة الأجور الناتج 

 ؛، ومن جهة أخرى لصعوبة التهرب منها نظرًا لأنها تقتطع من المنبعالعمومية

 في  اهمتهامس نسبة فإن أخرى، إلى سنة من الشركات أرباح على الضريبة حصيلة في المسجلة الزيادة رغم

على الدخل الإجمالي، وهذا راجع لانتشار ظاهرة مجموع الضرائب المباشرة تبقى محدودة مقارنة بالضريبة 

الغش الجبائي في القطاعات الصناعية والتجارية، لا سيما وأن تحديد الوعاء الجبائي الخاضع لهذه الأخيرة 

 يستند إلى التصريحات المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة، والتي في الغالب لا تعكس بدقة الواقع الحقيقي؛

  الجبائية للرسوم على رقم الأعمال الجزء الأكبر من إيرادات الجباية العادية مقارنة ببقية تشكل الحصيلة

ما يقارب  2022الضرائب والرسوم وهي في تطور مستمر من سنة لأخرى، حيث بلغت هذه الحصيلة لسنة 

 : بــ المقدرة العادية من إجمالي حصيلة الجباية %32.10مليار دج أي بمساهمة بلغت  0211.00

، 2002أضعاف المبلغ المحصل لسنة  (03) ثلاث من أكثر يشكل ما وهو السنة، لنفس دج مليار  3203.00

الذي دي قتصاعاش الاتنلام إلى او الرسهذه رتفاع في نسبة الامليار دج، ويرجع سبب  222.22والمقدر بـ 

خصوصًا  ،على القيمة المضافةنفاق العام المرتبط بالرسم لإقتصادي وزيادة حجم الاادعم النمو  أسهم في

 في ظل الزيادة في معدلات الإخضاع الخاصة به؛
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  رغم التطور المسجل في المبالغ المحصلة من حقوق التسجيل والطابع، إلا أنها لا تزال ضعيفة، ويرجع

 ذلك إلى انخفاض العمليات الخاصة بالتسجيل، وقيام البعض بإخفاء المعاملات العقارية.

 تغطية نفقات التسيير على الجباية العادية قدرة ثانيا: مؤشر

دول الموالي والجحيث يسمح بمعرفة مدى كفاية إيرادات الجباية العادية لتمويل النفقات العامة الجارية، 

 (: 2022-2002يبين نسب هذا المؤشر خلال سنوات الفترة )

الجباية العادية الفعلية لنفقات التسيير المستهلكة فعلياا خلال تغطية إيرادات (: نسبة 32الجدول رقم )
 (                                 2022-2008الفترة )

 مليون دجالوحدة:                                                                                    
 %التغطية  نسبة التسيير نفقات  ةالعاديالجباية  حصيلة  السنة 
2008  958 273                2 290 369    41,84 

2009 1 146 128               2 255 126    50,82 

2010 1 280 495               2 736 187    46,80 

2011 1 511 445               3 945 129    38,31 

2012 1 911 211               4 691 343    40,74 

2013 2 027 743               4 156 353    48,79 

2014 2 089 771               4 430 249    47,17 

2015 2 360 373               4 660 360    50,65 

2016 2 491 990               4 326 909    57,59 

2017 2 661 685               4 497 046    59,19 

2018 2 713 154               4 488 310    60,45 

2019 2 849 218               4 768 391    59,75 

2020 2 682 225               4 727 475    56,74 

2021 2 762 131               5 450 446    50,68 

2022 2 987 670               7 443 855    40,14 

 (.2022-2002على قوانين تسوية الميزانية لسنوات الفترة ) بناءً  الباحثمن إعداد  المصدر:
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 وفقًا للجدول السابق يمكن ملاحظة ما يلي:

  ل الفترة خلاالجباية العادية في تمويل نفقات التسيير حصيلة تذبذب وعدم استقرار نسبة مساهمة

وأعلى مستوى وصل  2000سنة  %32.30حيث تراوحت بين أدنى مستوى بلغ حوالي (، 2002-2022)

 ؛2002سنة  %20.20إلى نحو 

  على الرغم من الزيادة المعتبرة في حصيلة الجباية العادية من سنة لأخرى، إلا أن نسبة مساهمتها في

تقريبا خلال كامل  %00هي في المتوسط تدور حول نسبة تغطية النفقات العامة الجارية تبقى محدودة، ف

(، وعليه يصبح الهدف الاستراتيجي والمتمثل في تغطية نفقات التسيير عن 2022-2002فترة الدراسة )

 طريق إيرادات الجباية خارج المحروقات في حالة تعارض؛ 

  الاعتماد الكبير على إيراداتهشاشة المالية العامة في الجزائر أمام الصدمات الخارجية، من خلال 

 الجارية. النفقات سيما لا العامة معدلات تغطية النفقات على ذلك وانعكاس الجباية البترولية

 ثالثا: تطور حصيلة الجباية المحلية ومساهمتها في الجباية العادية

نّما هو فرع من النظام العام  من المعلوم بأنه لا يوجد نظام مستقل للجباية المحلية في الجزائر، وا 

للجباية فيها، وعليه فإن أي تغيير في مصادر مواردها الجبائية يندرج ضمن قوانين المالية السنوية أو 

الرسوم دد وتنوع الضرائب و التكميلية. حيث شهد النظام الجبائي عدة إصلاحات في هذا المجال سمحت بتع

ية ا للجماعات المحلهو عائد كليً  إلى ما الأخيرةبحيث تنقسم هذه المحصلة لفائدة الجماعات المحلية، 

ت صّ خ   ا ماومنه، (البلديات وصندوق التضامن والضمان للجماعات المحلية، الولاية)فيما بينها وتتقاسمه 

 .موميةمع أطراف أخرى متعددة من أهمها الخزينة العا، وآخر جزئي تتقاسمه سواهدون  اتبه البلدي

دراسة تطور الحصيلة الجبائية للجماعات المحلية في فهم ديناميكيات وفي هذا السياق، تأتي أهمية 

التمويل المحلي، ومعرفة مدى مساهمتها في دعم الجباية العادية، الأمر الذي يساعد على استنتاج مدى 

ر متطلبات التنمية المحلية، ومن خلال الجدول المرفق سنستعرض تطور حصيلة فعاليتها وقدرتها على توفي

          الجباية المحلية مع توضيح حصة مساهمتها من إجمالي حصيلة الجباية العادية خلال الفترة

 ( كما يلي:2002-2022)
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باية العادية (: نسبة مساهمة الجباية المحلية والصناديق الخاصة في حصيلة الج33الجدول رقم )
 (2022-2008خلال الفترة )

 مليون دجالوحدة:                                                                                 
 %المساهمة  نسبة المحليةالجباية  حصيلة  ةالعاديالجباية  حصيلة  السنة 
2008  958 273               209 509    21,86 

2009 1 146 128              242 065    21,12 

2010 1 280 495              251 376    19,63 

2011 1 511 445              275 120    18,20 

2012 1 911 211              307 509    16,09 

2013 2 027 743              342 831    16,91 

2014 2 089 771              369 030    17,66 

2015 2 360 373              390 248    16,53 

2016 2 491 990              394 266    15,82 

2017 2 661 685              436 763    16,41 

2018 2 713 154              458 205    16,89 

2019 2 849 218              462 258    16,22 

2020 2 682 225              415 710    15,50 

2021 2 762 131              439 570    15,91 

2022 2 987 670              465 295    15,57 

 .معطيات من المديرية العامة للضرائبعلى  بناءً  الباحثمن إعداد  المصدر:

سنة  من الجباية المحلية في تطور مستمر أنّ حصيلةة لاحظمن خلال بيانات الجدول أعلاه، يمكن م

وهو ما أدى  المحلية، لضرائب والرسوم المحصلة لفائدة الجماعاتت المستمرة لعديلالتل، وذلك نتيجة لأخرى

 ،عاديةضئيلة مقارنة بحصيلة الجباية ال تهاإلى ارتفاع حجم الوعاء الضريبي غير أنه تبقى نسبة مساهم

 أغلبلهذا نجد و  (،2022-2002)فترة ال لال كاملخ % 01.32 نسبـة متوسطالفي تتجاوز  لا حيث

لى تها عيازانتمويل ميتعاني من نقص في الموارد، مما يضطرها للاعتماد بشكل مفرط في بلديات فقيرة و ال

 الدولة يةيزانم وهيمنة الجبائي للنظام الطبيعة المركزية يعكس ما ذاالدولة، وهالمالية التي تقدمها عانات الإ

اية مراجعة وتقييم نظام الجب السلطات الجزائريةالإيرادات الجبائية. لذلك من المهم أن تواصل  معظم على

 المحلية ةالتنمي دعم وبهدف ،جهة من دلاللب قتصاديةالا الوضعية المحلية بانتظام، مع الأخذ في الاعتبار

 .أخرى جهة من وتحقيقها
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 رابعا: مؤشر الجهد الجبائي:

، يةالإصلاحات الإدار  مختلف النظام الجبائي عن طريق فعاليةة في تقييم لمن المؤشرات المستعم

حيث تشير قيمة  ،ى المثالية في استغلال الطاقة الجبائيةليعبر عهو النظام الجبائي و  بنيةالفنية والتشريعية ل

ى ضعف ليدل عالصحيح فهذا  دقل من الواحتكون قيمته أعندما مؤشر الجهد الجبائي إلى معاني كثيرة، ف

ذا كانت قيمته السياسة الجبائيةعدم فعالية بمعنى  الجبائية في الاقتصاداستغلال الطاقة  الواحد  كبر منأ، وا 

ذلك يدل على  فإنّ  ،الواحد الصحيح ت قيمتهقارب، أما إذا عبء جبائي كبير فينلى تحمل المكليعبر عفهذا 

يحسب و تم تحصيله من إيرادات جبائية في تمويل أوجه الانفاق العام. ما السياسة المالية تعتمد على  أنّ 

 الطاقــة الجبائـيــة  /العــبء الجـبـائي   =الجهــد الجبـائي :   1الجهد الجبائي عن طريق العلاقة الآتيــة

 حساب مؤشر الطاقة الجبائية: -7

بالاستغلال الأمثل لجميع الإمكانيات مع ة جبائية لكبر حصيأ يمكن القول بأن الطاقة الجبائية هي

 ثابت مقدار تيسلهي و  ،فين بالضريبةلمكلالأخذ بعين الاعتبار الحدود المالية والاقتصادية وحتى النفسية ل

. حيث تحسب الطاقة الجبائية كدالة لمتوسط دخل 2الاقتصادية والماليةالعوامل و نما تفاعل عديد الظروف ا  و 

 لاقتصادي كما يلي:الفرد ودرجة الانفتاح ا

 الاقتصادي الانفتاح  0.721 + الدخل من الفرد نصيب  0.0002 + 8.89 = الجبائية الطاقة

  ؛ا الاقتصادي كولن كلاركهوفق النسب التي وضع 20 =مستوى معياري 

 لويس-ا مارتنهوفق النسب التي اقترح (06-01) = مستوى معياري. 

 

 

                                                 
، مجلة العلوم 2070-7662العراق للمدة دراسة في تقويم الأداء الضريبي في عماد محمد علي، لقاء فنجان ثامر،  1

 .236، ص: 2003، 10، العدد: 06الاقتصادية والإدارية، المجلد: 
 .230، ص: نفس المرجع 2
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 (2022-2008الجبائية في الجزائر خلال الفترة )(: الطاقة 32الجدول رقم )
 مليار دولارالوحدة:                                                                                 

 السنة 
نصيب الفرد من  

  *الدخل
 الطاقة الجبائية   ** الانفتاح الاقتصادي 

2008 5 180,90 71,03 18,92 

2009 4 235,40 64,28 17,87 

2010 4 912,80 63,49 17,91 

2011 5 916,30 62,22 17,95 

2012 6 033,60 60,76 17,78 

2013 5 979,60 59,15 17,57 

2014 6 094,70 56,92 17,31 

2015 4 685,10 53,20 16,55 

2016 4 425,00 49,76 16,06 

2017 4 554,70 49,82 16,10 

2018 4 577,20 52,44 16,44 

2019 4 468,50 46,51 15,66 

2020 3 743,50 40,39 14,74 

2021 4 160,60 46,84 15,64 

2022 4 961,60 51,20 16,35 

2023 5 364,00 43,68 15,48 

2022 5 631,20 36,68 14,64 

 على الموقعين الإلكترونيين: بناءً  الباحثمن إعداد  المصدر:
- https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators#  * 

- https://download.macrotrends.net/global-metrics/countries/dza/algeria/trade-gdp-ratio ** 
 

بلغ  (2022-2002خلال فترة الدراسة ) طاقة الجبائيةمتوسط الن أيتبين من خلال الجدول أعلاه 

صغيرة و  (%20) كولن كلاركالذي وضعه  عن المؤشر المعياري كثيرًا تبتعد، وهي نسبة %02.20حوالي 

بين ت هذه النسب بأنّ نستطيع القول عليه و  (،06%-%01) لويس-مارتنمقارنة بالنسبة التي اقترحها 

 .ةلا تعمل بكفاءياسة الجبائية السأن و  ضعيفة الإدارة الجبائيةعلى أن بوضوح 

 

 

https://databank.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD/1ff4a498/Popular-Indicators
https://download.macrotrends.net/global-metrics/countries/dza/algeria/trade-gdp-ratio
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 الجبائي: العبءحساب مؤشر  -2
لجبائي أو ا الضغط االنظام الجبائي ويسمى أيضً  فعاليةة لقياس لر المؤشرات المستعمهيعتبر من أش

ذ سبق التطرق . إمن الأعباء الضريبية بالضريبة فلالمكله و يحسب ما يتحمهالنسبة الجبائية الإجمالية و 
العبء الجبائي )الضغط الجبائي( في الفصل الثالث، حيث تم حسابه بالاعتماد على البيانات إلى مؤشر 

(. وفي هذا الفصل سيتم 00( مع عرض نتائجه في الجدول رقم )2022-2002المتوفرة خلال الفترة )
 موالي:لالاعتماد على تلك النتائج لحساب مؤشر الجهد الجبائي خلال نفس الفترة وفق ما يوضحه الجدول ا

 (2022-2008(: الجهد الجبائي في الجزائر خلال الفترة )32الجدول رقم )
 الجهد الجبائي الطاقة الجبائية   %العبء الجبائي  السنة 
2008 15,85 18,92        0,00838    
2009 16,71 17,87        0,00935    
2010 16,39 17,91        0,00916    
2011 16,29 17,95        0,00908    
2012 17,97 17,78        0,01011    
2013 17,36 17,57        0,00988    
2014 16,61 17,31        0,00959    
2015 17,54 16,55        0,01060    
2016 17,33 16,06        0,01079    
2017 17,89 16,10        0,01111    
2018 17,27 16,44        0,01051    
2019 17,33 15,66        0,01107    
2020 16,41 14,74        0,01113    
2021 16,09 15,64        0,01029    
2022 15,67 16,35        0,00958    
2023 13,66 15,48        0,00883    
2022 13,22 14,64        0,00902    

 (.00على الجدول السابق والجدول رقم ) بناءً  الباحثمن إعداد  المصدر:
-0.00232) نـبي د الجبائي تتراوح ماهـالجمؤشر ن نسب مكن ملاحظة أي السابق الجدولخلال من 

 أقل بكثيرنسب  هيو (، 2022-2002) الدراسةفترة  خلال 0.00660( بمتوسط نسب مقداره 0.00003
 غلاليتمكن من استن النظام الجبائي لم السياسة الجبائية وأ يعني عدم فعاليةذا هو  ن الواحد الصحيحم

ير من بك وفقدان جزءوالرسوم  ل العديد من الضرائبتحصي إلى عدم بشكل كامل، مما أدى الطاقة الجبائية
 فيعديلات تء اجر الجبائية، وا  الإدارة وكفاءة من أداء  تبرز الحاجة إلى التحسين ليهع، و دات الجبائيةاالإير 

 القائمة بما يحقق فعالية أكبر. بعض الضرائب والرسوممع إعادة النظر في  ،لضرائبنسب ا
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 المطلـب الثاني: المـؤشــرات الاقتصادية

للسياسة الجبائية دور مهم في تنظيم النشاط الاقتصادي، فهي تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
 دورًا مهمًا في تحفيز الاستثمار من خلال الإعفاءاتمن خلال تعبئة الموارد وتوظيفها بفعالية، كما تلعب 

الجبائية، إلى جانب ذلك تساهم في ترشيد الاستهلاك بما يضمن استخدامًا عقلانيًا للموارد وكذا تشجيع 
 .الادخار بما يوفر رؤوس أموال لدعم المشاريع التنموية

 أولا: السياسة الجبائية ودورها في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 

ادية التي تعتمد عليها الدولة لضبط التوازنات الاقتص تعتبر السياسة الجبائية إحدى الأدوات الرئيسية
الكبرى، فهي تسهم في تعبئة الموارد وتوجيهها بما ينعكس على المؤشرات الأساسية المنصوص عليها في 

ك فإن ميزان المدفوعات، لذل مربع كالدور السحري والمتمثلة في النمو الاقتصادي، التضخم، البطالة وكذا
هدتها والجدول الموالي يوضح التطورات التي شفعاليتها تعد عاملًا أساسيًا في ضمان الاستقرار الاقتصادي. 

 (:2022-2002هذه المؤشرات خلال الفترة )
 (2022-2008(: تطور مؤشرات الاقتصاد الكلية في الجزائر خلال الفترة )39الجدول رقم )

 المئوية النسبةالوحدة:                                                                                 
 رصيد ميزان المدفوعات معدل البطالة معدل التضخم نموال معدل ـــةنـالس

2008 2.2 2.99 22.22 22.09 
2009 2.2 9.22 29.22 9.22 
2010 2.2 2.02 0.02 22.22 
2011 2.0 2.92 0.02 22.22 
2012 2.2 9.90 29.02 22.90 
2013 2.9 2.29 0.92 2.09 
2014 2.9 2.02 29.22 0.22 - 
2015 2.2 2.29 22.22 22.92 - 
2016 2.2 2.20 29.29 22.29 - 
2017 2.2 9.90 22.99 22.92 - 

2018 2.2 2.22 22.90 22.02 - 

2019 9.9 2.09 22.92 22.09 - 
2020 9.29 - 2.22 22.92 29.20 - 
2021 2.9 2.22 22.22 2.92 - 
2022 2.2 0.22 22.29 20.22 
2023 2.2 0.22 22.29 2.22 
 ـــــ  22.22 2.99 2.2 2024

اعتمادًا على: احصائـيات البنـك الدولي المتاحة على الموقـع الإلكتروني:  الباحثمن إعـداد  المصـدر:
https://data.albankaldawli.org. 

https://data.albankaldawli.org/
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ن الجدول أعلاه التغيرات التي عرفتها المؤشرات الاقتصادية الكلية الأساسية لقياس الاستقرار الاقتصادي يبيّ 
 (، ومن خلاله نلاحظ ما يلي:2022-2002في الجزائر خلال الفترة )

  عرف معدل النمو الاقتصادي تقلبات واضحة على مدى سنوات الفترةالاقتصادي: بالنسبة للنمو     
وهذا بسبب  %0.2إلى  2006لينخفض بشكل حاد في سنة  %2.2(، ففي البداية سجل نسبة 2002-2022)

تأثر مما يعكس  2000في  %3.2ا إلى الأزمة المالية العالمية وانخفاض أسعار البترول، قبل أن يرتفع مجددً 
ا مع تسجيل معدلات نمو ا نسبيً ( استقرارً 2002-2000الاقتصاد بصدمة قصيرة الأمد، بعدها شهدت الفترة )

سعار أمما يشير إلى مرحلة تعافي ونمو اقتصادي معتدل بسبب ارتفاع قياسي في  %3.2و %2.2تراوحت بين 
وهو بسبب  %0.2إلى  ا وصولاً تميزت بانخفاض حاد جدًّ  2006إلى  2001البترول، إلا أن السنوات من 

فهي استثنائية، فقد سجلت انكماش حاد بنسبة  2020تآكل الاحتياطات المالية وتراجع أسعار البترول، أما سنة 
وهو انعكاس مباشر لتأثير أزمة كورونا التي تسببت في توقف العديد من القطاعات الاقتصادية،  % -0.22

دى إلى صدمة اقتصادية قوية وغير مسبوقة للنشاط الاقتصادي المحلي وانخفاض الاستهلاك والاستثمار، مما أ
 %3.3، مع معدلات نمو تراوحت بين 2022و 2020والعالمي، بعد ذلك تعافى الاقتصاد تدريجيًا بين 

  ، ما يشير إلى مرحلة تعافي نسبي بعد الأزمة الصحية والاقتصادية.%2.0و
نما يظل يشير هذا التحليل أن إيرادات الجباية ال عادية غير كافية للمساهمة في تحقيق النمو الاقتصادي، وا 

الاقتصاد مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بإيرادات الجباية البترولية، مما يستدعي البحث عن بدائل وأدوات تمويلية فعالة 
 خارج قطاع المحروقات.

  :( 2022-2002الدراسة )شهدت نسب معدل التضخم في الجزائر خلال فترة بالنسبة لمعدل التضخم
ويعود سبب هذا التفاوت  2023كأقصى نسبة سجلها سنة  %6.32وصولا إلى  %0.60تفاوتا ملحوظا بين 

إلى تدهور قيمة العملة الوطنية مما أضعف القوة الشرائية للدينار الجزائري، وكذا إلى التقلبات التي عرفتها 
 وغير مستقرة على مدار فترة الدراسة، وقد سعت السلطاتالأسعار، مما أسفر عن تسجيل معدلات تضخم متقلبة 

جاهدة للحد من هذه المعدلات والسيطرة عليها، مستخدمة في ذلك أدوات السياسة النقدية والمالية على حد 
سواء. ومن بين هذه الأدوات تبرز السياسة الجبائية كآلية للتخفيف من حدة التضخم، وذلك من خلال رفع 

ائب لا سيما تلك المفروضة على الاستهلاك، مثل الرسم على القيمة المضافة، الذي تم معدلات بعض الضر 
، ومع ذلك تظل مساهمة السياسة %6إلى  %1ومعدله المخفض من  %06إلى  %01رفع معدله العادي من 

ما يجعله م الجبائية في احتواء التضخم محدودة الأثر، ويرجع ذلك إلى طبيعة الاقتصاد الجزائري غير الإنتاجي،
 .عرضة بشكل متكرر للتضخم المستورد، خصوصًا في ظل التقلبات والأزمات الاقتصادية العالمية
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 :ا بين الانخفاض والارتفاع، تذبذبً  2022و 2002سجل معدل البطالة بين سنتي  بالنسبة لمعدل البطالة

، ثم دخل في 2003سنة  %6.22إلى أدنى مستوى له عند  2002سنة  %00.33حيث تراجع من نسبة 

، قبل أن ينخفض نسبيًا ليستقر %03.23بنسبة  2020مرحلة تحسن تدريجي بلغ خلالها ذروته في سنة 

، وهي %00.22، وبالنظر إلى المتوسط العام لفترة الدراسة نجده يقدر بحوالي 2022في  %00.23عند 

ق لطات سياسة مالية تهدف إلى تحقينسبة مرتفعة نوعًا ما بالرغم من زيادة الانفاق العمومي واتباع الس

الاستقرار الاقتصادي من جهة، وبالنظر إلى مختلف الإجراءات الرامية إلى خلق مناصب شغل عن طريق 

 ( والتي تستفيد من امتيازات جبائية عديدة من جهة أخرى.ANJEM, ANSEJ, CNACأجهزة الدعم )

  :رةـــتـمدفوعات تحقيق فوائض خلال الفشهد رصيد ميزان البالنسبة لرصيد ميزان المدفوعات       

مليار دولار بسبب  0.23بقيمة  2006إلا أنه سجل انخفاضا حادا في هذا الفائض سنة  2002-2003

الأزمة المالية وعدم استقرار أسعار البترول في الأسواق العالمية، ليعرف بعدها عجزا مستمرا خلال السنوات 

مليار دولار  21.02بقيمة  2000بر عجز له خلال فترة الدراسة سنة مسجلا بذلك أك 2020و 2002بين 

وهذا راجع إلى انخفاض قيمة الصادرات بسبب الانخفاض الحاد في أسعار البترول من جهة، وعدم قدرة 

الاقتصاد الوطني على استيعاب ارتفاع فاتورة الاستيراد التي عرفت مستويات قياسية في تلك الفترة من جهة 

مليار  06.23عدها شكل هذا المؤشر نقطة تحول بارزة حيث سجل فائض بقيمة معتبرة بلغت أخرى، ب

إلا أن بقائه موجبًا  2023مليار دولار سنة  3.32، ورغم تراجع هذا الفائض إلى قيمة 2022دولار سنة 

ن كان بنسبة أقل، وهذا راجع إلى الارتفاع الاستثنائ لأسعار  ييعكس استمرار تحسن الأداء الخارجي وا 

المحروقات مقابل تراجع نسبي في الواردات، وكذا زيادة حجم الصادرات نتيجة السياسات التي اعتمدتها 

السلطات لدعم وتشجيع التصدير خارج قطاع المحروقات، منها ما هو إجراءات جبائية من خلال منح 

 لمزايا نجد:امتيازات جبائية للمؤسسات التي توجه منتوجاتها إلى التصدير. ومن هذه ا

 :في مجال الضرائب المباشرة 

 الاعفاء من الرسم على النشاط المهني؛ 

  الإعفاء الدائم من الضريبة على أرباح الشركات للعمليات المدرة للعملة الصعبة، وبالأخص عمليات
 البيع وتأدية الخدمات الموجهة للتصدير.
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 :)في مجال الضرائب غير المباشرة )الرسم على القيمة المضافة 

 :الاعفاء من الرسم على القيمة المضافة 

 ما للتصديرإ والمخصصة مصدر قبل من والمحققة المستوردة البضائع أو المشتريات الإعفاء من تستفيد حيث

كوينها والمخصصة للتصدير وت مصدر قبل من المعدة السلع صنع في لإدخالها أو حالها على تصديرها لإعادة أو

 .1وتوضيبها وتغليفها وكذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير

 ثانيا: السياســة الجبائيــة ودورهـا في تشجيـع الاستثمـار 

 هدف تحفيز المستثمرين ودعم المشاريعبتتيح قوانين الاستثمار مجموعة من الامتيازات الجبائية 

 جذب في تدابيرهذه ال نجاح ويرتبط ،المنافسة على تهموزيادة قدر  التكاليف خفض في سهمي مما ،الاقتصادية

 ائية.الجب ةالسياس فعالية بمدى مباشر بشكل الاقتصادي النمو وتعزيز الاستثمارات

 الامتيازات الجبائية في إطار قوانين الاستثمار: -7

الاستثمار في الجزائر، إذ صدر المرسوم التشريعي محطة محورية في مسار سياسة  0663تعد سنة 

، وقد تضمن 0662متزامنا مع الإصلاحات الجبائية لسنة  0663أكتوبر  00المؤرخ في  02-63رقم 

منها تخص الضرائب المباشرة والباقي يتعلق بالرسم على القيمة  21إجراء جبائيا تحفيزيا منها  20المرسوم 

المؤرخ  03-00كل بذلك قاعدة للإصلاحات اللاحقة، حيث جاء الأمر رقم المضافة المستحدث آنذاك، ليش

الذي  2002 جويلية 00 المؤرخ في 02-02 رقم الأمر تلاه الاستثمار، بتطوير المتعلق 2000 أوت 20 في

بترقية  المتعلق 2002 أوت 03 في المؤرخ 06-02 رقم القانون صدر 2002 عام وفي التوجه، نفس واصل

 ما يعكس استمرارية النهج التسريعي الهادف إلى تحسين مناخ الاستثمار وجعله أكثر جاذبية.الاستثمار، 

والذي يحدد بدوره  06-02وفي هذا السياق سنركز على التحفيزات الجبائية التي تضمنها القانون رقم 

النظام المطبق على الاستثمارات الوطنية والأجنبية المنجزة في النشاطات الاقتصادية لإنتاج السلع 

 والخدمات، حيث تم تصنيف الامتيازات الممنوحة إلى ثلاث مستويات كما يلي: 

                                                 
 .2020من قانون الرسوم على رقم الأعمال لسنة  22المادة من  2الفقرة  1
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 09-16رقم: ار ـون الاستثمـة الواردة في قانـزات الجبائيـ: التحفي(37) جدول رقمال

 الامتيازات نوع الضريبة المرحلة البيــان

المزايا 
المشتركة 
لكل 

الاستثمارات 
القابلة 
 للاستفادة

 الإنجاز

 الجمركية الحقوق

 الإعفـــاء
 الرسم على القيمة المضافة

 حقوق التسجيل

 الرسم على الإشهار العقاري

 الإتاوة الإيجارية

 %60تخفيض قدرة 

( سنوات بالنسبة 00بالدينار الرمزي للمتر المربع لمدة )
 الهضاب العليا

 ( سنة في ولايات الجنوب00بالدينار الرمزي لمدة )

 ( سنوات منذ تاريخ الاقتناء00إعفاء لمدة ) الرسم العقاري

 الاستغلال

 ( سنوات03الإعفاء لمدة ) الضريبة على أرباح الشركات

 الرسم على رقم الأعمال
يات وولا العليا للهضاب بالنسبة سنوات (00) عشرة لمدة الإعفاء

 الجنوب والمناطق المراد تنميتها منذ بداية مرحلة الاستغلال

 %00تخفيض قدره  الإتاوة الإيجارية

النشاطات 
الامتياز  ذات
المنشئة أو 

لمناصب 
 الشغل

---- ----- 

تســـتفيد من نفس المزايا الســـابقة مع بعض الاســـتثناءات بالنســـبة 
للمشـاريع المنجزة خارج مناطق الهضاب العليا ومناطق الجنوب 

( خمس 00( ســـــنوات إلى)03بحيث تمدد فترة الاســـــتغلال من )
 منصب شغل. 000سنوات بالنسبة للمشاريع المنشأة لما يفوق 

الاستثمارات 
ذات 
الأهمية 
الخاصة 
للاقتصاد 
 الوطني

 سنوات. 00تمديد مرحلة الاستغلال إلى عشر  ----- ----

---- ----- 

منح إعفــــاء أو تخفيض وفقــــا للتشـــــــــــــريع المعمول بــــه للحقوق 
الجمركيـــة والجبـــائيـــة وغيرهـــا من الاقتطـــاعـــات الجبـــائيـــة بعنوان 

للاستثمار لمنح مجموعة مرحلة الانجاز ويؤهل المجلس الوطني 
من الإعفاءات أو تخفيضــــات على الســــلع التي تدخل في إطار 

 ( سنوات.00الأنشطة الناشئة لمدة لا تتجاوز )
 .06-02 رقم: من قانون الاستثمار 06 إلى 02 :من المواد على ااعتمادً  الباحث إعداد من المصدر:

 فعالية السياسة الجبائية في تشجيع الاستثمار -2

ى في جذب الاستثمارات وتحفيز النشاط الاقتصادي، لكنها تؤدي إل مًامهرًا دو  الجبائيةتلعب التحفيزات 

لنظام عبء اا يعكس مؤشر عدد دفوعات الضرائب سنويً كما  ،ةعموميالالخزينة تتحملها  جبائيةنفقات 

 .يةجبائال ةعلى المكلفين، مما يساعد على تقييم فعالية السياس الجبائي
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 في تحريض الاستثمار: ودورها التحفيزات الجبائية  -أ

لضريبي على ا تعتبر التحفيزات الجبائية وسيلة فعالة لدعم وتشجيع الاستثمار، فهي تخفف من العبء

الموالي يوضح  والجدول المستثمرين، الأمر الذي يساهم في تقليص تكاليف الإنتاج خاصة للمشاريع الناشئة،

ومواصلة الإحصاء ( ANDIالاستثمار ) الاستثمارية وفق إحصائيات الوكالة الوطنية لتطويرتطور المشاريع 

 :2022ابتداءً من نوفمبر  (AAPI) الوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار بعد انتقالها إلى

 (2022-2008(: تطور حجم المشاريع الاستثمارية في الجزائر خلال الفترة )38الجدول رقم )
 مليــار دجالوحدة:                                                                                                 

 القيمــة المالـيـــــة  المشـاريــع عــدد الجهة المسيرة )الوكالة( الفـتـــرة
2008 

ANDI 

2929 2229 
2009 2022 229 
2010 9922 299 
2011 9299 2222 
2012 2922 292 
2013 2002 2922 
2014 0092 2202 
2015 2099 2222 
2016 2299 2920 
2017 9992 2099 
2018 2202 2222 
2019 2920 202 
2020 929 202 
2021 2922 922 
 2022من  نوفمبر 

AAPI 22299 2229  2024إلى  ديسمبر 
 ا على:اد  ـــاعتمـ الباحـــثـداد ــمن إع المصـدر:

 . ar-https://aapi.dz/ar/accueil  (:AAPIالموقع الرسمي للوكالة الجزائرية لترقية الاستثمار ) -
- Bulletin d’information Statistique de la PME (2016-2021), Disponible sur le site web : 
https://www.industrie.gov.dz . 

 

يوضح الجدول أعلاه الحجم والقيمة المالية للمشاريع الاستثمارية سواء كانت محلية أو أجنبية والمسيرة 

ائرية والوكالة الجز  (2020-2002خلال السنوات )( ANDIمن طرف الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار )

(، حيث شهدت الفترة الأولى 2022إلى نهاية  2022خلال الفترة )من نوفمبر  (AAPIلترقية الاستثمار )

الذروة من حيث عدد المشاريع  2002تذبذبًا ملحوظًا، فقد سجلت سنة ( ANDI) تحت إشراف الوكالة

https://aapi.dz/ar/accueil-ar/
https://www.industrie.gov.dz/
https://www.industrie.gov.dz/
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مليار دج، وهي  2063مشروع ومن حيث القيمة مالية التي بلغت حوالي  6602الاستثمارية الذي بلغ 

مليار دج، غير أن السنوات اللاحقة شهدت  2000السنة الوحيدة التي تجاوزت فيها الاستثمارات حاجز 

 2006تراجعا تدريجيا سواء في عدد المشاريع أو في قيمتها المالية، ليصل الانخفاض إلى أدنى مستوى سنة 

ليل جدًّا مقارنة مع الامتيازات الجبائية الممنوحة وهو عدد قمشروعًا فقط،  3026حيث لم يتعد عدد المشاريع 

الوكالة، ما يعكس محدودية فعاليتها في جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية على حد سواء. أما  من طرف

فقد كانت استثنائية، حيث تسببت جائحة كورونا في تراجع ملحوظ لحجم الاستثمار في الجزائر،  2020سنة 

مشروعًا بقيمة  220من قدرة المستثمرين على إنشاء مشاريع جديدة، ولم تسجل سوى إذ ساهمت في الحد 

 مليار دج، وهو ما يعكس التأثير المباشر للأزمة الصحية العالمية على مناخ الاستثمار في الجزائر. 062

مشروع  00122تمكنت من تسجيل ما يقارب ( AAPIالاستثمار ) في المقابل الوكالة الجزائرية لترقية

يعكس ديناميكية واضحة مقارنة بالفترات السابقة  مليار دج، وهو ما 2130بقيمة مالية بلغت استثماري 

 غير أن التحدي ،، بفضل الإصلاحات القانونية والتحول المؤسسي(ANDI)وكالة  التي كانت تحت إشراف

دعم يع فعليًا على أرض الواقع وتحويلها إلى استثمارات منتجة تهذه المشار  تنفيذالأساسي يبقى في ضمان 

 .الاقتصاد الوطني

 جبائية في الجزائر:التكلفة النفقات  -ب

الإعفاءات الجبائية أو ما يعرف بالنفقات الجبائية هي تسهيلات أو امتيازات تمنحها الدولة من خلال 

التنازل عن جزء من إيراداتها الجبائية لدعم بعض الفئات أو تشجيع أنشطة معينة، غير أن هذه السياسة 

لها مية خاصة إذا لم يتم استغلارغم أهدافها التنموية، إلا أنها قد تؤدي إلى خسائر معتبرة للخزينة العمو 

والجدول التالي يوضح تطور قيمة الإعفاءات  .وهو ينعكس سلبًا على حجم الإيرادات الجبائيةبفعالية، 

الجبائية السنوية الممنوحة في إطار دعم وتشجيع الاستثمار، ومقارنتها بالجباية العادية، والناتج المحلي 

(:2022-2002خارج المحروقات خلال الفترة )



 
 

 مليار دينار جزائري      الوحدة:                   (          2022-2008(: تطــور تكلفـة الإعـفـاءات الجبائيـة في الجزائر خلال الفتـرة )36الجدول رقم )
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 .2022و 2023ومشاريع قوانين المالية لسنتي  2022و 2002قوانين تسوية الميزانية لسنوات الفترة اعتمادًا على:  الباحثمن إعداد  المصدر:
.2020 – 2002، والتقارير التقييمية لمجلس المحاسبة المتعلقة بمشاريع قوانين تسوية الميزانية لسنوات: إحصائيات من المديرية العامة للضرائب

  السنة

الرسم على  
القيمة 
  المضافة

الضريبة على  
  أرباح الشركات

الرسم على  
النشاط 
  المهني

الرسم  
  العقاري

حقوق  
  التسجيل

تكلفة  
الإعفاءات 

 (07) الجبائية

الجباية  
 العادية

  (02) 

الناتج المحلي  
ت خارج المحروقا

(03) 

 (𝟎𝟐)(𝟎𝟏)النسبة 

% 

 (𝟎𝟑)(𝟎𝟏)النسبة 

% 
2008 72,992 6,706 3,978 0,002 0,012 83,69 958,27 6 046,10 8,73 1,38 

2009 65,319 0,839 1,158 0,039 0,001 67,36 1 146,13 6 858,90 5,88 0,98 

2010 78,942 13,381 1,345 0,002 0,001 93,67 1 280,50 7 811,20 7,32 1,20 
2011 79,649 3,622 4,156 0,002 0 87,43 1 511,45 9 277,70 5,78 0,94 
2012 131,338 1,872 2,865 0,003 0,006 136,08 1 911,21 10 634,60 7,12 1,28 
2013 85,521 3,432 3,363 0,002 0,011 92,33 2 027,74 11 679,90 4,55 0,79 
2014 95,508 6,742 3,721 0 0 105,97 2 089,77 12 585,00 5,07 0,84 

2015 97,787 6,090 3,669 0,003 0,002 107,55 2 360,37 13 457,60 4,56 0,80 

2016 58,169 3,533 2,979 0,029 0 64,71 2 491,99 14 381,20 2,60 0,45 

2018 84,320 26,205 13,317 0,002 0,01 123,85 2 713,15 15 711,30 4,56 0,79 

2019 69,197 20,985 14,814 0,002 0,016 105,01 2 849,22 16 438,00 3,69 0,64 

2020 49,927 24,566 36,516 0,002 0,039 111,05 2 682,23 16 344,70 4,14 0,68 

2021 25,257 22,058 40,711 0,001 0,002 88,26 2 762,13 17 167,20 3,20 0,51 

2023 - - - - - 84,38 3 495,60 26 333,50 2,41 0,32 
2024 - - - - - 102,58 3 813,10 28 853,80 2,69 0,36 
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 ملاحظة ما يلي: من خلال الجدول أعلاه يمكن 

 ( تشكل كل من الرسم على القيمة المضافةTVA ،)( الضريبة على أرباح الشركاتIBS،) والرسم 

 ؛الجزائر لاستثمار فيل ( الهيكلة الأساسية للإعفاءات الجبائية الموجهةTAPالنشاط المهني )على 

 حيست( وذ الرسم على القيمة المضافةTVAعلى النسبة الأ )من هيكل الإعفاءات الجبائية في  كبر

( أعلى نسبة مقارنة مع بقية الضرائب 2022-2002دراسة )باستمرار طوال فترة الالجزائر، حيث سجل 

وهو ما  ،ق بنظام الشراء بالإعفاءلتعيفيما سم، لاسيما الر  اخصائص هذو والرسوم، ويرجع ذلك إلى طبيعة 

 ؛الإعفاءات لغير وجهتها الحقيقية استغلال هذهلبعض قد يتيح ل

 هناك  ما يثبت أن، الانخفاض بالارتفاع أو تذبذبا من سنة إلى أخرىقيم الإعفاءات الجبائية  تشهد

عوامل أخرى تدخل في إقرار هذه الإعفاءات من غير الرغبة في تحفيز الاستثمار وعلى رأسها الوضعية 

 المالية للدولة؛

  لى إ الأكثر خسارة بالنسبة للخزينة العمومية حيث وصلت نسبة الإعفاءات الجبائية 2002تعد سنة

لتي بلغت وا ارتفاع كبير في المبالغ المتخلى عنها من الحصيلة الجبائية 2002ة سن ، فيما عرفت2.13%

من إيرادات  %2.20الأقل خسارة بنسبة تقدر بـ:  2023وفي المقابل تعتبر سنة مليار دج،  032.02

 الجباية العادية؛

 الممنوحة  ائيةجبالعفاءات تقدّر الخسائر المالية السنوية التي تتحملها الخزينة العمومية والناجمة عن الإ

محلي خارج المن الناتج  %0.20ب ار قيمن إجمالي إيرادات الجباية العادية وهو ما  %2.22بحوالي 

 المحروقات، وهي مبالغ معتبرة لو تم تحصيلها.

يتضح أن سياسة منح الاعفاءات الجبائية في الجزائر تفتقر للرؤية الاستشرافية، حيث يغلب  وعليه،

عليها الطابع الظرفي الذي تمليه التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، وهذا ما يستدعي إعادة النظر في هذه 

 للإعفاءات قيةفعالية الحقيفالالسياسة من خلال تحسين وترشيد النفقات الجبائية بما يخدم المصلحة العامة. 

 ضمن دراجهاإ خلال بل من الإعفاءات، من الكثير بمنح تكمن في التوسع لا تحفيز الاستثمار في الجبائية

 والتنمية. الاستثمار خدمة في فعاليتها تضمن ومتكاملة شاملة اقتصادية سياسة
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 ب:ـــرائـع الضــر دفــؤشـم -ج

المؤشرات المعتمدة دوليًا لقياس مدى كفاءة وفعالية النظام الجبائي يعتبر مؤشر دفع الضرائب من بين 

في أي دولة، إذ يقدم ضمن تقارير البنك الدولي السنوية الخاصة بممارسة أنشطة الأعمال، حيث تم 

، وهو يقيس مدى مرونة أو جمود أنظمة تحصيل الضرائب المفروضة والسياسة 2002استحداثه في سنة 

 :1في الدول التي يشملها هذا المؤشر، وهو يركز على ثلاثة عناصر أساسية هي الجبائية المطبقة

  :يشير هذا المؤشر إلى مجموع المرات التي تقوم فيها الشركات بسداد عدد المدفوعات من الضرائب

ا هالضرائب والاشتراكات، والكيفية التي يتم بها الدفع، وعدد المرات، وكذلك الجهات المعنية التي تقدم ل

 الاقرارات الضريبية. 

  :كة يقاس بعدد الساعات السنوية التي تحتاجها الشر الوقت المستغرق في الامتثال للإجراءات الضريبية

لإعداد الاقرارات الضريبية وتقديمها، فضلا عن تسديد ثلاثة أنواع رئيسية من الضرائب وهي: الضريبة على 

 رائب على الدخل واشتراكات الضمان الاجتماعي.  أرباح الشركات، ضريبة القيمة المضافة والض

  :يقيس هذا المؤشر مبلغ الضرائب والاشتراكات الإلزامية التي إجمالي الضريبة المفروضة والاشتراكات

تتحملها الشركات، والتي يتم التعبير عنها كنسبة مئوية من الربح التجاري، وهو يختلف عن السعر القانوني 

حقة الضريبة والاشتراك على تقسيم قيمة الضريبة الفعلية المستعند حساب إجمالي معدل للضريبة، إذ يعتمد 

 وفقا لحجم الأرباح التجارية.

إن أهمية هذا المؤشر تكمن في كونه يساهم في إبراز نقاط القوة والضعف في النظام الجبائي، مما يتيح 

يب جالات الإصلاح. والجدول أدناه يوضح ترتللسلطات العمومية فرصة لتقييم المنظومة الجبائية وتحديد م

 (:2022-2002الجزائر ضمن هذا المؤشر خلال الفترة )

 
                                                 

: التالـي الموقع الإلكتروني تم الاطلاع عليه من خلال ،قياس أنظمة أنشطة الأعمالمجموعة البنك الدولي،  1
taxes-https://archive.doingbusiness.org/ar/methodology/paying :00/02/2020، تاريخ الاطلاع. 

https://archive.doingbusiness.org/ar/methodology/paying-taxes
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 (2020-2008(: ترتيب الجزائر حسب مؤشر دفع الضرائب خلال الفترة )20الجدول رقم )

عدد مدفوعات  الترتيب العالمي ـــةنـالس
 السنوي الضرائب

وقت التعامل مع 
 )ساعة(  الإدارة

ب ـالضرائ مجموع
 اح %ـة للأربـبـنس

2008 169 22 451 22.29 
2009 168 22 451 22.29 
2010 168 22 451 22.99 
2011 164 22 451 22.99 
2012 170 22 451 22.99 
2013 152 22 451 22.29 
2014 147 22 451 22.29 
2015 176 22 385 22.29 
2016 169 22 385 22.29 
2017 155 22 265 22.99 
2018 157 22 265 22.29 
2019 156 22 265 22.29 
2020 299 22 229 22.29 
تقارير ممارسة أنشطة الأعمال )إصدارات اعتمادًا على: البنك الدولي،  الباحثمن إعداد  المصدر:

 . https://archive.doingbusiness.org، متاح على الموقع الإلكتروني: (2008-2020

من خلال الجدول أعلاه يتضح أن الجزائر تسجل مراتب متأخرة باستمرار ضمن مؤشر دفع الضرائب، 

وهو أحسن ترتيب لها، في حين سجلت أسوء ترتيب سنة  2002عالميا سنة  021حيث احتلت المرتبة 

دولة، وهو ما يدل على عدم جدوى التحفيزات الجبائية  060عالميا من بين  010باحتلالها المرتبة  2002

الممنوحة وكذا ضعف الإجراءات الجبائية المعتمدة لتطوير كفاءة الإدارة الجبائية، فعلى الرغم من استقرار 

    رةـــتــالف لالـخ مــورس ضريبة 21 عدد الضرائب والرسوم المفروضة في النظام الجبائي الجزائري عند

ساعة  200مع الإدارة الجبائية بانخفاضها من  التعامل مدة في نسبي تحسن تسجيل ومن ،(2002-2020)

 ،2001 سنة من ابتداء ساعة 220 إلى ثم ،2000 ساعة سنة 320( إلى 2002-2002سنويا خلال الفترة )

 ماليإج نسبة أن نجد كذلك المقدمة، الخدمات جودة لتطوير وتحسين كافية تكن لم الإصلاحات هذه أن إلا

 %22.00 إلى 2006و 2002 سنتي %12.20 من تراجعت الشركات قد أرباح من المدفوعة الضرائب

 من الشركات أرباح على الضريبة معدل تخفيض إلى أساسًا ذلك ، ويرجع2020و 2006 ،2002 سنوات

 .%06 إلى ثم %23 إلى 20%

https://archive.doingbusiness.org/
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 وتحفيـز الادخـارثالثا: السياســة الجبائيــة ودورهـا في ضبط الاستهـلاك 

تســــعى الســــلطات العمومية في الجزائر من خلال ســــياســــتها الجبائية إلى ترشــــيد الاســــتهلاك وتشــــجيع 

الادخار، بما يســمح من تحقيق فوائض مالية تســهم في تكوين رؤوس الأموال الضــرورية لدعم الاســتثمار، 

 وفيما يلي أهم الاجراءات المتبعة في سبيل ذلك.

 الجبائية لترشيد الاستهلاك:الإجراءات  -7

اتخذت السلطات العمومية في الجزائر خلال السنوات الأخيرة إجراءات جبائية متعددة لترشيد العملية 

الاستهلاكية وتوجيه المستهلك نحو سلوك عقلاني، من خلال التوسع في استخدام الضرائب غير المباشرة، 

على الاستهلاك، وقد شملت هذه الإجراءات رفع معدل مثل الرسم على القيمة المضافة والرسم الداخلي 

الرسم الداخلي على استهلاك التبغ والمشروبات الكحولية، كما تم رفع معدلات الرسم على القيمة المضافة 

للمعدل العادي. بالإضافة إلى ذلك، تم رفع  %06إلى  %01للمعدل المخفض، ومن  %6إلى  %1من 

وقانون  2001ولية، مثل المازوت والبنزين، بموجب قانون المالية لسنة قيمة الضريبة على المواد البتر 

، إذ تهدف هذه الإجراءات إلى ترشيد استهلاك هذه المواد، والحفاظ على البيئة، 2020المالية التكميلي لسنة 

 وتحصيل إيرادات مالية كبيرة. 

تمتع اسعة الانتشار، والتي لا تزال توتجدر الإشارة إلى أن هذه الإجراءات لم تشمل السلع الاستهلاكية و 

بإعفاءات دائمة من الضرائب والرسوم، فعلى سبيل المثال لا الحصر، تضمن مشروع قانون المالية لسنة 

تدابير تخص الإعفاء المؤقت من الرسم على القيمة المضافة خلال مرحلتي الإنتاج والتسويق  2022

بالنسبة لدجاج التسمين والديك الرومي وبيض الاستهلاك  ،2022ديسمبر  30بالجملة والتجزئة إلى غاية 

والفواكه والخضروات الطازجة المنتجة محليًا، كما يخص الحبوب الجافة والأرز المنتجة محليًا أو المستوردة، 

 .إلى جانب الحبوب الموجهة لصناعة الدقيق العادي والممتاز والسميد والخبز
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 الادخــار: الإجراءات الجبائية لتحفـيــز -2

تعتبر الجباية أداة فعالة لتحفيز الادخار وتوجيهه نحو الاستثمارات المالية المنتجة، حيث تمنح هذه 

الاستثمارات تخفيضات وا عفاءات جبائية مهمة، الأمر الذي يساهم في دعم النمو الاقتصادي ويعزز أسس 

 :1نذكر منها التنمية المستدامة، ويتحقق ذلك من خلال مجموعة من الإجراءات،

 ( سنوات ابتداء 00عفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي والضريبة على أرباح الشركات لمدة خمس )الإ

 ؛حواصل الأسهم والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة، ل2003من أول جانفي 

  إعفاء حواصل السندات والأوراق المماثلة لها المسعرة في البورصة أو التي تم تداولها في سوق منظمة، من

( سنوات والصادرة خلال 00الضريبة على الدخل الإجمالي أو الضريبة على أرباح الشركات لأجل مدته خمس )

دة صلاحية السند الصادر خلال ، ويشمل هذا الإعفاء كامل م2003سنوات ابتداء من أول جانفي  00مدة 

 هذه الفترة؛

  الإعفاء من الضريبة على أرباح الشركات، بالنسبة لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة التي تتكفل

 بتسيير أسهم المكتتبين؛

  رباح الشركات بالنسبة لصندوق دعم الاستثمار والشغل، كما تستفيد إيرادات أالإعفاء من الضريبة على

 .2000( سنوات ابتداء من أول جانفي 00سهمه من الإعفاء من الضريبة على الدخل الإجمالي لمدة خمس )أ

 المطلـب الثالث: المـؤشــرات الاجتماعية والبيئية

من بين المتغيرات التي يمكن للسياسة الجبائية التأثير فيها، نجد المتغيرات الاجتماعية والبيئية، والتي 

تقل عن المتغيرات المالية أو الاقتصادية بالنسبة للسلطات العمومية خاصة بالنظر إلى تكتسي أهمية لا 

 طبيعة المجتمع الجزائري.
 
 

                                                 
، 2002ر ـ، نوفمب32دد: ــ، ع: الادخـــار والجبايـــةالعامة للضرائبرة الشهرية للمديرية ــالنش، للضرائــبالمديرية العامة  1

 .00ص: 
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 أولا: المؤشرات ذات البعد الاجتماعي

للسياسة الجبائية دور مهم في تحسين الأوضاع الاجتماعية، خاصة من خلال دعم الفئات محدودة 

عادة توزيع الموارد دا  خل المجتمع بشكل أكثر عدالة.الدخل وا 

   واقـع العدالـة الجبائيـة في الجزائر -7

ياسة المالية الس بل تظل ،السياسة الاقتصادية وحدهابالاعتماد على مجتمع أكثر عدالة تحقيق لا يمكن 

 ،سواء من الضرائب أو الموارد الطبيعية المتأتية فالإيرادات ،جيدا لا غنى عنها العامة المصممة تصميما

لال الإنفاق من خ الاجتماعي، الرفاهتعزيز و  وتحسين توزيع الثروة الاقتصادي ها لدعم النموتوجيهيمكن 

حور التقاء م التي تمثلو ) يمكن للضرائبكما  الصحة والتعليم. ،البنية التحتية :مثلعلى مجالات حيوية 

 .1هذا المسارفي أساسي أن تضطلع أيضا بدور ( والمواطنالدولة  حيوي بينوتفاعل 

حيث تعتبر العدالة الجبائية ركيزة أساسية لتحقيق التوازن بين موارد الدولة وحقوق المواطن، ومن أجل 

إضفائها وجب تحقق مجموعة من المقومات الضرورية التي يجب أن يستند عليها، وفيما يلي سنحاول 

 قومات في النظام الجبائي الجزائري والمتمثلة في:معرفة مدى توافر هذه الم

 مراعاة شخصية الضريبة: -أ

لتحقيق العدالة الجبائية وحب اعتماد مبدأ شخصية الضريبة الذي يراعي ظروف المكلف بالضريبة 

والمتغيرات المحيطة به، وبالنظر إلى النظام الجبائي الجزائري نجد أنه يطبق هذا المبدأ أساسا من خلال 

ائب غير ف الضر الضرائب المباشرة، حيث يكون المكلف القانوني هو نفسه المكلف الحقيقي، على خلا

المباشرة التي يتحمل عبئها في النهاية شخص آخر غير المكلف القانوني. ومن أبرز الأمثلة على الضرائب 

غير المباشرة نجد الرسم على القيمة المضافة، إذ يقع عبؤه على المستهلك النهائي مهما كان وضعه 

ى رأسها الضريبة على الدخل الإجمالي الاجتماعي أو مستوى دخله، في المقابل الضرائب المباشرة وعل

نجدها تجسد مبدأ شخصية الضريبة بوضوح، إذ يعفى منها الأشخاص الذين لا يتجاوز دخلهم السنوي 

 . 2022دج حسب قانون المالية لسنة  220.000الصافي الحد الأدنى للإخضاع الضريبي والذي يساوي 
                                                 

مذكرة  ،العدالة الضريبية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيااندرو جويل، منصور ماريو، بريثا ميترا، كارلو سدرالفيتش،  1
 . 02: ص ،2000مناقشات خبراء صندوق النقد الدولي، سبتمبر 
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 مراعاة عمومية الضريبة: -ب

أن يشمل فرضها على الجميع )أشخاص، مداخيل أو أموال( دون تمييز أو عمومية الضريبة تعني 

استثناء أو إعفاء إلا بوجود نص يجيز هذا الإعفاء. حيث نجد أن النظام الجبائي الجزائري أخذ بهذا المبدأ 

 .1المستمد من القاعدة الدستورية التي تنص على أن: ''كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة''

 كل هال يخضع إذ ،الإجمالي الدخل على الضريبة مثل المباشرة الضرائب في المبدأهذا  يطبقحيث 

تي يتحملها ، المضافةفي الضرائب غير المباشرة مثل الرسم على القيمة الأيضًا  نجدهكما ، دخلاً  يحقق من

 .عند اقتناء السلع والخدمات النهائيين جميع المستهلكين

 الازدواج الضريبي:مراعاة تجنب  -ج

تفترض العدالة الضريبية بأن لا يكون المكلف بالضريبة عرضة لدفع أكثر من ضريبة على نفس 

، *الوعاء الضريبي، حيث أن المشرع الجبائي الجزائري حاول قدر الإمكان القضاء على الازدواج الضريبي

ح على أرباح الشركات على الربإلا أنّ هناك ازدواج ضريبي اقتصادي والذي ينتج عن فرض الضريبة 

 .2المحقق للشركة، ثم فرض الضريبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لنصيب كل شريك من الربح

 مراعاة تصاعدية الضريبة: -د

حيث يأخذ النظام الجبائي الجزائري بمبدأ الضريبة التصاعدية في إطار الضريبة على الدخل الإجمالي، 

، وقد عرف الجدول التصاعدي 0660من القانون المالية لسنة  32دة رقم إذ تم تكريس ذلك بموجب الما

من قانون المالية  30بموجب المادة رقم  2022لهذه الضريبة العديد من التعديلات كان آخرها في سنة 

عادة النظر  220.000لنفس السنة، والتي من خلالها تم رفع الحد الأدنى للدخل المعفى إلى  دج سنويا، وا 

 . **( وتغيير المعدلات المفروضة02إلى  02سيم شرائح الدخل )توسيعها من في تق

                                                 
 . 2020من دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  22المادة  1
فإذا تحقق ذلك نكون أمام ازدواج ضريبي قانوني، والذي يكون إما مقصودًا من المشرع من أجل تحقيق أهداف اقتصادية  *

 أو مالية، أو غير مقصود وذلك نتيجة وجود تعقد في التشريع.
وث ، مجلة الإدارة والتنمية للبحتحقيق العدالة في النظم الضريبية مع الإشارة إلى حالة الجزائرإشكالية قاشي يوسف،  2

 . 002، ص: 2002، العدد العاشر، ديسمبر 2البليدة  -والدراسات، جامعة لونيسي علي 
 ( من الفصل الثالث.23لجدول رقم )ا أنظرصيل تف لأكثر **
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استنادًا إلى ما سبق، يمكن القول بأن النظام الجبائي الجزائري يسعى إلى تكريس العدالة الجبائية من 

لتمس ن المؤشرات التي يمكن لنا أن خلال القوانين والإجراءات الجبائية التي يعتمدها المشرع، ولعل من بين

هيكل الضرائب المباشرة )الضرائب على المداخيل من خلالها مدى عدالة النظام الجبائي في الجزائر، هو 

 والجدول الموالي يوضح ذلك:  والأرباح(،

(: نسبة مساهمة الضرائب على المداخيل والأرباح في الضرائب المباشرة خلال الفترة 27الجدول رقم )
(2008-2022                                 ) 

 مليار دجالوحدة:                                                                                          

 السنة 

 على الضريبة
 الإجمالي الدخل

 (الأجور صنف)
(07) 

 على الضريبة
 الإجمالي الدخل

 (جميع الأصناف)
(02) 

 على الضريبة
 الشركات أرباح
(03) 

مجموع الضرائب 
 المباشرة

(02) 

 (𝟎𝟐)(𝟎𝟏) النسبة 
 

% 

 (𝟎𝟒)(𝟎𝟐) النسبة 
 

% 

 (𝟎𝟒)(𝟎𝟑) النسبة 
 

% 

2008 151,90 193,88 133,50 331,97 78,35 58,40 40,21 

2009 180,43 228,97 229,03 462,54 78,80 49,50 49,52 

2010 239,30 297,57 255,05 560,42 80,42 53,10 45,51 

2011 380,35 435,17 245,87 685,19 87,40 63,51 35,88 

2012 548,47 608,29 248,13 862,90 90,17 70,49 28,76 

2013 489,06 557,50 258,29 823,02 87,72 67,74 31,38 

2014 527,24 604,55 269,85 882,17 87,21 68,53 30,59 

2015 592,13 687,09 335,19 1035,13 86,18 66,38 32,38 

2016 632,87 715,31 380,38 1110,22 88,47 64,43 34,26 

2017 683,57 771,11 419,95 1207,67 88,65 63,85 34,77 

2018 704,34 803,03 385,27 1203,64 87,71 66,72 32,01 

2019 774,51 861,53 384,72 1265,93 89,90 68,06 30,39 

2020 766,55 848,47 323,85 1204,51 90,34 70,44 26,89 

2021 796,67 880,22 307,66 1194,00 90,51 73,72 25,77 

2022 703,00 796,59 426,36 1257,01 88,25 63,37 33,92 

2023 892,43 1014,06 529,39 1562,00 88,01 64,92 33,89 

2022 997,74 1124,52 688,10 1863,80 88,73 60,33 36,92 

 (.30على الجدول رقم: ) بناءً  ،الباحثمن إعداد  المصدر:
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 الجدول أعلاه يتضح لنا مايلي:من خلال 

  تشكل مساهمة الضرائب على الدخل الإجمالي في الحصيلة الجبائية للضرائب المباشرة نسبة جد معتبرة

، ما يدل على أهميتها من جهة، وعلى %22.32( 2022-2002بلغت في المتوسط وخلال كامل الفترة )

 على الرغم منالعبء الجبائي الذي يتحمله الأشخاص الطبيعيين في هذا الإطار من جهة أخرى، وهذا 

الإعفاءات والتحفيزات الجبائية المعتبرة التي تخص بها المؤسسات والشركات دون غيرها، وهو ما يعبر لنا 

 عن عدم عدالة النظام الجبائي الجزائري؛

  تشكل ضرائب الدخل المخصومة من المنبع )صنف الأجور والمرتبات( نسبة عالية من هيكل الضريبة

، 2022و 2002في المتوسط خلال الفترة الممتدة بين  %22.21حيث بلغت نسبة على الدخل الإجمالي، 

ما يدل دائما على عدم عدالة النظام الجبائي الجزائري، خاصة وأن المكلفين بهذه الضريبة هم من الفئات 

لى عالمحدودة الدخل ولعدم وجود تهرب ضريبي فيها، في المقابل نجده عند بقية الأصناف باعتبارها تعتمد 

 التصريحات المقدمة من طرف المكلفين بالضريبة؛

  وعليه في ظل ارتفاع الضغط الجبائي على فئات الأجور والمرتبات، فإنّه يمكن للإعفاءات الجبائية أن

تزيد من حدة وعمق مشكل عدم عدالة النظام الجبائي، خاصة إذا استغلت هذه الإعفاءات كوسيلة للغش أو 

 التهرب الجبائي.

   ـدالـــة توزيــع الدخــل في الجزائرع -2

 لاجتماعياالظلم تفشي العدالة أو ساسيًا في تحديد مدى تحقق أ عنصرًا السياسة الجبائية تعتبر

من ر لتمويل خزينة الدولة والنسبة الأكب المصدر الأهمتمثل  الجبائية فالإيرادات ،في أي دولة والاقتصادي

يرادات وبما أن هذه الإ ،الإجماليا تمثل نسبة مرتفعة من الناتج المحلي ونهكإضافة إلى ، هاإيراداتإجمالي 

 اءلةمس خلالها من ونيستطيع إذبين الدولة، تأتي مباشرة من المواطنين فإنها تعكس طبيعة العلاقة بينهم و 

ساس الأ بارهاتباعية جبائالعدالة الومن هنا تبرز أهمية . مكيفية إنفاق أمواله بتوضيحها مطالبت، و ةحكومال

 لإنفاقاعادة هيكلة الموازنة العامة، بما في ذلك إعادة ترتيب أولويات لإووسيلة  الاجتماعيةتحقيق العدالة ل

عادة النظر في سبل تمويل الخز   .1نة العامة للدولةيوا 
                                                 

 ةشبكة المنظمات العربية غير الحكومي ،''سـتون -رـمص'' يةـالضريب مـةة الأنظـالـحدوي، ـل البـد الجليـل، عبــة خليـهب 1 
 .06 :، ص2002، لبنان - للتنمية، الطبعة الأولى، بيروت
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ا لقياس مستوى توزيع الرفاه داخل المجتمع، ويفضل الاعتماد على ويمكن اعتبار إنفاق الأسر مؤشرً 

الإنفاق بدلا من دخل لأن هذا الأخير لا يصرف بالكامل دائما، إضافة إلى صعوبة تقدير مداخيل بعض 

 القطاعات التي تتسم بعدم الاستقرار وكثرة التقلبات، ويعرض الجدولين التاليين ذلك بشكل أوضح.

 (: مكونات متوسط الإنفاق الشهري للعائلات حسب حجم الأسرة وأصناف22الجدول رقم)
 دينار جزائريالوحدة:                    2077المنتجات لسنة                                    

 

 حجم العائلات                  
 المنتجات أصناف

 2إلى  1
 فرد

 4إلى  3
 أفراد

 6إلى  5
 أفراد

 8إلى  7
 أفراد

أكثر من 
 أفراد 9

 المتوسط
نسبة ال

%  

 2,1 24945 33650 27848 23900 20182 16345 ذاءـــــالغ

 2,6 4835 6595 5509 4628 3857 2504 اســــبـالل

 1,5 12178 13476 12469 12388 11176 9280 والأعـبــاء نــكـالس

 1,3 1625 1873 1683 1619 1460 1476 الأثاث والأدوات المنزلية

 1,7 2849 3711 3025 2740 2469 2214 والعــلاج ةـالصح

 2,2 7183 9944 7974 6982 5550 4608 الــوالاتص لــالنق

 1,8 1898 2059 2285 1933 1461 1114 والترفيه الثقافة ،التعليم

 2,1 4204 6792 4763 3827 2998 3253 أخــرىات ــنفق

 1,9 59717 78100 65556 58017 49153 40794 وعــــمجمال

SOURCE: ONS, Direction technique chargée des statistiques sociales et des revenus, 
Dépenses de consommation des ménages algériens en 2011, Mars 2014,P: 40. 

 

 حسب أصنافالجزائرية للعائلات  ات الاستهلاكيةالنفق توىمس توزيع(: 23الجدول رقم)
 دينار جزائريالوحدة: الضرورية لحياتها المعيشية        المنتجات                               

 2022/2023 2070/2077 العناصر الاستهلاكية
    357 30    945 24 الغـــــذاء

    816 27     835 4 اللـبــــاس

    442 17     178 12 السـكــن والأعـبــاء

    592 20   625 1 الأثاث والأدوات المنزلية

    630 22 849 2 والعــلاجالصحـة 

    706 22      183 7 النقــل والاتصــال

    785 23     898 1 التعليم، الثقافة والترفيه

    062 42    204 4 نفقــات أخــرى

    390 207     717 59 مجمــــوعال

دراسة تحليلية  -ا كهلا سرة الجزائرية في استهلأأهم تطورات ا، رابح كشاد، دليلة بريك شاوش المصدر:
، 00، العدد: 01، المجلد: (INT-JECSE) المبكرة الطفولة مرحلة في الخاص للتعليم الدولية ، المجلةإحصائية

 .02، ص: 2020
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 من خلال الجدولين السابقين يتضح لنا:

  ،كلما زاد حجم العائلات الجزائرية ارتفع إنفاقها، وهذا الأمر ينطبق بصفة كبيرة على الإنفاق على اللباس

كفارق بين إنفاق  2,6%الغذاء، والنقل، ففي حالة الإنفاق على اللباس مثلا نلاحظ أن هناك نسبة تقدر بـــ 

لمثال كافة أصناف المنتجات، فعلى سبيل ا العائلات الكبيرة والصغيرة الحجم، ولكن قد لا ينطبق هذا على

 فـقــط؛ 1,3%في حالة الأثاث والأدوات المنزلية نجد أن الفارق يقدر بــ 

 خلال ا ا واضحً عرف تغيرً الجزائرية سرة للأغذائية ال كي للمواد الغذائية وغيرستهلالاق اانفمستوى الا

المواد الغذائية تغيرات ملحوظة، وهو ما  ق الأسر علىانفإشهد (، حيث 2023-2000) الزمنية ةالفتر 

س، إضافة إلى السكن والنقل والتعليم والصحة. وقد عرفت هذه المجالات اينطبق أيضا على الإنفاق على اللب

جراءات مساعدة للأسر الجزائرية ثمانفي أا ارتفاعً  ها ورسومها، مما دفع الحكومة إلى اعتماد سياسات دعم وا 

 ؛يادة نفقاتها على مختلف جوانب الاستهلاكحتى تتمكن من مواكبة ز 

 كيستهلاقها الاانفإمستوى  ل زيادة فيلاكها من خلاسر الجزائرية تطورات معتبرة في استهلأشهدت ا، 

والذي توجه نسبة كبيرة منه إلى الإنفاق على الغذاء، السكن، واللباس، وهذا ما يعطينا صورة واضحة على 

على ضروريات الحياة، وهو مؤشر يدل على صعوبة الظروف المعيشية  الأخيرة توجه إنفاقهاهذه أن 

 للعائلات الجزائرية.

 ثانيا: المؤشـرات ذات البعــد البيئي

سنتطرق في هذا البعد إلى واقع البيئة في الجزائر من خلال الحديث عن التلوث البيئي ومن ثم 

ية عبر منه، بالإضافة إلى واقع الجباية البيئ استعراض الهيئات والهياكل العملية المخصصة لحماية البيئة

تشخيص الضرائب والرسوم البيئية وكذا تتبع حصيلة إيراداتها لمعرفة مدى مساهمتها في حصيلة الجباية 

 العادية ودورها في حماية البيئة.

 تشخيص الواقع البيئي في الجزائر -7

لذي اة اليومية والأنشطة الاقتصادية، الأمر اتشهد الجزائر مشاكل بيئية متعددة ومتزايدة مرتبطة بالحي

يستوجب الاهتمام بدراسة واقعها الراهن، ويظهر ذلك من خلال الهيئات والهياكل العملية المخصصة لحماية 

 البيئة من كل أشكال التلوث.
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 التلوث البيئي في الجزائر: -أ

ر ها من خلال التطرق إلى عناصيعد التلوث البيئي في الجزائر قضية متعددة الأبعاد، يمكن دراست

، وحجم استهلاك الطاقة، 2Coأساسية تشمل حجم الانبعاثات الغازية في مقدمتها غاز ثاني أكسيد الكربون 

 بالإضافة إلى مؤشر التلوث البيئي، إذ تساعد هذه الجوانب على توضيح طبيعة وحجم المشكلة البيئية.

 وتطور حجم استهلاك الطاقة 2Coانبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون  -7أ.

وحجم استهلاك الطاقة في الجزائر خلال الفترة  2Coسجل حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون 

 (، تطورًا ملحوظًا ومستمرًا وهو ما يضحه الجدول الموالي:2002-2023)

 الفترةاستهلاك الطاقة في الجزائر خلال و  2Co(: تطور حجم انبعاثات غاز 22الجدول رقم )
 مليون طنالوحدة: (                     2008-2023)                            

 استهلاك الطاقة 2Coحجم انبعاث غاز  السنوات
2008 90,80 36,40 

2006 95,80 38,60 

2070 94,20 37,60 

2077 100,60 39,90 

2072 108,90 43,60 

2073 115,40 46,20 

2072 123,60 50,40 

2072 129,00 53,10 

2079 127,70 53,00 

2071 130,70 53,10 

2078 137,30 56,70 

2076 142,40 59,70 

2020 132,70 55,90 

2027 144,50 60,90 

2022 149,60 63,00 

2023 144,70 60,70 

 ادًا على:ــاعتم الباحــثداد ــن إعـم در:ــالمص
- Energy Institute, Statistical review of world energy, 73rd edition, 2024, p: 13 and 16. 
- Bp (British Petroleum), Statistical review of world energy, 68th edition, 2019, p: 08 and 57. 
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من خلال الجدول أعلاه يمكن ملاحظة أن هناك ارتفاع مستمر في حجم انبعاثات غاز ثاني أكسيد 

الناتجة عن الأنشطة ذات الصلة باحتراق الفحم، الغاز والنفط، من سنة لأخرى وخلال كامل  2Coالكربون 

، ويرجع ذلك إلى عدة 2022مليون طن خلال سنة  149,60فترة الدراسة، حيث بلغت حجم أقصى قدره 

حظيرة  معوامل أهمها: توسع النشاط الصناعي، زيادة الطلب العالمي على النفط، بالإضافة إلى ارتفاع حج

السيارات بشكل ملحوظ في الجزائر. في المقابل عرف حجم استهلاك الطاقة أيضا ارتفاعًا مستمرًا من سنة 

مليون طن، وذلك  00,23قدّر بـ:  2022لأخرى وخلال نفس الفترة، مسجلا هو الآخر حجم أقصى لسنة 

ناعي كما ة، وكذا تطور النشاط الصنتيجة للنمو المستمر للسكان وما يرتبط به من زيادة في استهلاك الطاق

 أسلفنا القول، الأمر الذي ساهم في تفاقم التلوث البيئي.

 مؤشر التلوث البيئي  -2أ.

من خلال  معينة مركبة تقيس درجة التدهور البيئي في منطقة عدديةالتلوث البيئي هو قيمة مؤشر 

هل ثم تحويلها إلى معيار موحد يسوث، بناء على مسوح يتم إجراءها حول درجة التل تجميع مؤشرات فرعية

حيث يوضح هذا المؤشر ترتيب الدول بالنسبة لدرجة التلوث بها، وتأخذ  .1نالمقارنات عبر الزمان والمكا

حيث عندما تقترب قيمة المؤشر من الصفر فهذا يعني وجود نسبة ضئيلة  000و 0قيمه مدى يتراوح بين 

فهذا يعني وجود نسبة كبيرة أو درجة  000أو عدم وجود أي درجة من التلوث، أما إذا قاربت قيمة المؤشر 

 .2ن التلوثأقصى م

ؤشر والجدول الموالي يوضح تطور م، في البلد عن حالة البيئةوجلية صورة واضحة  يوفروعليه فهو 

 (:2022-2003التلوث البيئي في الجزائر خلال الفترة )
 
 

                                                 
1 Papadimitriou Eleni, Neves, Ana Rita, Saisana, Michaela, JRC Statistical Audit of the 2020 
Environmental Performance Index, Publications Office of the European Union, Luxembourg, 2020, p :01. 

، 2020، 20 العدد: المتحدة، العربية الإمارات-ظبي أبو ،2020 الموحد العربي الاقتصادي التقرير العربي، النقد صندوق 2
 .220ص: 
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 ( 2022-2073) الفترة خلال الجزائر في البيئي التلوث مؤشر نسبة تطور (:22) رقم الجدول
 الترتيب العالمي التلوث البيئينسبة مؤشر  السنوات
2073 20.20 22 
2072 22.20 00 
2072 22.20 02 
2079 12.20 23 
2071 22.00 26 
2078 22.20 23 
2076 22.10 20 
2020 20.10 21 
2027 20.30 21 
2022 20.00 22 
2023 23.20 00 
2022 23.20 02 

 المصـدر: من إعـداد الباحـث اعتمادًا على بيانات الموقع الإلكتروني:
https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp   

ئر خلال اانطلاقا من الجدول أعلاه ومن خلال تتبع المسار الزمني لتطور مؤشر التلوث البيئي في الجز 

 2002(، نلاحظ أن نسبه مستقرة نسبيا ومتقاربة باستثناء الطفرة التي شهدتها سنة 2022-2003الفترة )

( ما 20.63(، مسجلا بذلك متوسط عام للنسب خلال كامل الفترة قدر بحوالي )12.20كأعلى نسبة )

ي السنوات السبع هد تذبذبا كبيرا فيجعل الجزائر تصنف من بين أكثر الدول تلوثاً في شمال إفريقيا، إذ لم يش

بمعدل  2022الأخيرة، بل اتسم بالاستقرار طوال هذه الفترة وبمستوى منخفض تدريجيا بالأخص سنة 

( وذلك راجع إلى الإصلاحات الجبائية في هذا السياق وفي مقدمتها استحداث ضرائب ورسوم على 23.20)

 الانبعاثات والأنشطة الملوثة للبيئة.

 

 

https://www.numbeo.com/pollution/rankings_by_country.jsp
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 الهياكل العملية في مجال حماية البيئة: -ب

سنتناول في هذا الصدد كل من الصندوق الوطني لحماية البيئة والساحل، وكذا مركز تطوير الطاقات 

 الجديدة والمتجددة، بقدر من التفصيل كما يلي:

 البيئة والساحل:لحماية  الوطنيالصندوق  -7ب.

قانون  جبو صنف حسابات التخصيص الخاص بم حساب خاص للخزينة ضمنفي البداية ك تم إنشائه

قانون المالية التكميلي  في ت تسميتهعدلثم ، 1"الصندوق الوطني للبيئة" :، تحت عنوان0662المالية لسنة 

زالة التلوث ليصبح: 2000لسنة  عدة ى لإمنذ إنشائه الأخير خضع هذا  . وقد"الصندوق الوطني للبيئة وا 

تغييرات ما ال ههذ رزبأو  السنوية،مالية القوانين  ه بموجبونفقات هعة إيراداتطبي كذاتسميته و  شملت تعديلات

مع "الصندوق الوطني لحماية  هدمج حيث تم، 2001 سنةمن قانون المالية ل 030المادة  نصت عليه

لم  الذيو لبيئة والساحل"، حماية ا"الصندوق الوطني لي: هة جديدتسمية  تحت السواحل والمناطق الساحلية"

، والتي حددت إيرادات لنفس السنةمن قانون المالية  022المادة  بموجب 2002يدخل حيز التنفيذ إلا سنة 

 .ونفقات هذا الصندوق

نشاء أو توفير أدوات حماية البيئة، بل هو أداة لجمع الأموال لتغطية لإ مصدرًاالصندوق  عدلا يإذ 

لضرائب البيئية، احصيلة تأتي إيراداته بشكل رئيسي من تديره وزارة البيئة، حيث و  ،نفقات حماية البيئة

أما  ،بالإضافة إلى الغرامات والتبرعات والمساهمات الوطنية والدولية، وتعويضات نفقات مكافحة التلوث

، ة البيئةلا سيما ذات الصلة بحماي ، البحوث والدراساتوالتفتيش البيئي المراقبةتشمل أنشطة نفقاته ف

المرتبط بالبيئة  والتكوين والتعليم التوعيةو ، الإعلام والاستعجالية في حالة التلوث المفاجئ ةالتدخلات الطارئ

 .2امـلنفع العالموجهة لالإعانات و ، والتنمية المستدامة

                                                 
 . 0662المتضمن قانون المالية لسنة  02/02/0662المؤرخ في  20-60من القانون رقم  026المادة  1
 .2002المتضمن قانون المالية لسنة  22/02/2001المؤرخ في  00-01من القانون رقم  022المادة  2
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 مركز تطوير الطاقات الجديدة والمتجددة: -2ب.

يقوم المركز بجمع ومعالجة مختلف البيانات والمعطيات من أجل تقييم مختلف مصادر الطاقات 

جراء البحوث اللازمة لتطوير قطاع الطاقة المتجددة بالجزائر وتطبيقها على أرض الواقع.  المتجددة بدقة، وا 

ضمن إيرادات الصندوق ، والتي تدخل 1من الجباية البترولية % 00حيث يتم تمويله عن طريق اقتطاع نسبة 

الوطني للطاقة المتجددة والذي يهدف إلى تمويل المشاريع والأعمال المسجلة كأنشطة لتطوير الطاقات 

 المتجددة التي يضطلع بها.

 الجباية البيئية في الجزائر -2

تفاقيات منذ استقلالها أبدت الجزائر اهتماما متزايدا بالقضايا البيئية، ترجم في إبرامها العديد من الا

والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحماية البحر، المحافظة على الموارد الطبيعية، حماية الغلاف الجوي، 

مكافحة التصحر والحد من التلوث والنفايات الخطرة. هذا الاهتمام بالبعد البيئي دفع الدولة إلى إدماجه 

ية لجباية الخضراء، باعتبار أن الأدوات المالضمن سياستها الجبائية وهو ما يعرف بالجباية البيئية أو ا

 يمكن أن تكون وسيلة فعالة لحماية البيئة.

الذي نص على  0662حيث تعود البدايات الأولى للجباية البيئية في الجزائر إلى قانون المالية لسنة 

ن المالية لسنتي و فرض ضريبة على الأنشطة الملوثة أو الخطرة على البيئة، وقد تم تعديله لاحقا بموجب قان

 .2000و 2000

 قانون هاعزز  الحقيقية والتي شكلت محطة أساسية في مجال الجباية البيئية فقد الانطلاق أما نقطة

 دةزيا خلال من" الدافع الملوث" مبدأ تكريس جديدة، وكذا ضرائب عدة فرض خلال من 2002 لسنة المالية

 قانون في 00-0 إلى 0662 لعام المالية قانون في 2-0 من) الملوثة الأنشطة على الضريبة مضاعف

  .2ةالناتج التلوث لكمية أيضًا بل وحجمه، لطبيعته وفقًا نشاط لكل فقط ليس( 2002 لعام المالية

حيث شملت السياسة الجباية البيئية النشاطات التي معدل تلوثها مرتفع وهذا من خلال وضع نظام 

يلخص الرسوم المكونة لهذا النظام الجبائي الخاص بحماية البيئة مع جبائي عملي متنوع، والجدول الموالي 

 الإشارة إلى الإطار التنظيمي لها.
                                                 

 .0200التكميلي لسنة انون المالية ق المتضمن 02/01/2000المؤرخ في  00-00القانون رقم  من 20المادة  1
2 La fiscalité environnementale en Algérie, Disponible sur le site web: https://legal-doctrine.com/edition/la-
fiscalite-environnementale-en-algerie,  Consulté le: 15/08/2025. 

https://legal-doctrine.com/edition/la-fiscalite-environnementale-en-algerie
https://legal-doctrine.com/edition/la-fiscalite-environnementale-en-algerie
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 (: هيكل النظام الجبائي البيئي في الجزائر29الجدول رقم )
 الوعــــــاء الأســاس القانوني والتنظيمي الرســـــوم

الرسم على النشاطات 
الملوثة والخطرة على 

 البيئة

، المعدلة 0662من قانون المالية لسنة  001المادة 
 202والمادة  2000من قانون المالية لسنة  02بالمادة 

 .2002من قانون المالية لسنة 

المبلغ المحدد ضرب المعامل المضاعف المشمول بين 
حسب طبيعة وأهمية النشاط وكذا نوع وكمية  00و 0

 الفضلات الناتجة عنه

 الرسم على المنتوجات
 البترولية

مكرر من قانون الرسوم على رقم  22المادة 
 الأعمال.

 02 )دج/ل )البنزين الممتاز 
 01 )دج/ل )البنزين العادي وبدون رصاص 
 6 )دج/ل )الغازوال 

المعدلة  2002من قانون المالية لسنة  32المادة  الرسم على الوقود
 .2001من قانون المالية لسنة  00بالمادة 

 0.00 )دج/ل )البنزين الممتاز والعادي بالرصاص 
 0.30 )دج/ل )الغازوال 

الرسم على الأطر 
 المطاطية الجديدة

المعدلة بالمواد  2002من قانون المالية  20المادة 
من  002و 2002من قانون المالية التكميلي  22

 .2006من قانون المالية  02و 2001قانون المالية 

 100 مخصص للسيارات الخفيفةدج/للإطار ال 
 200 دج/للإطار المخصص للسيارات الثقيلة 

الرسم على الزيوت 
والشحوم وتحضير 

 الشحوم

المعدلة بالمواد  2002من قانون المالية  20المادة 
من قانون  22و 2002من قانون المالية التكميلي  22

 .2020من قانون المالية  63و 2002المالية 
 31.000 دج / طن 

الرسم التحفيزي على 
عدم تخزين النفايات 

 الصناعية

المعدلة بالمواد  2002من قانون المالية  203المادة 
من قانون  22و 2002من قانون المالية التكميلي  22

 .2020من قانون المالية  26و 2002المالية 
 30.000 دج / طن 

دم ع على التحفيزي الرسم
طة المرتب النفايات تخزين

لعلاج في بأنشطة ا
 المستشفيات والعيادات

المعدلة بالمواد  2002من قانون المالية  202المادة 
من قانون  23و 2002من قانون المالية التكميلي  22

 .2020من قانون المالية  60و 2002المالية 
 20.000 دج / طن 

الرسم التكميلي على 
المياه المستعملة 

 الصناعية

المعدلة بالمواد  2003من قانون المالية  62المادة 
من قانون  20و 2002من قانون المالية التكميلي  22

المبلغ الأساسي السنوي المحدد ضرب المعامل  .2020من قانون المالية  62و 2002المالية 
حسب معدل تجاوز  0و 0المضاعف المشمول بين 

الرسم التكميلي على  القيم المحددة.
التلوث الجوي ذي 
 المصدر الصناعي

المعدلة بالمواد  2002من قانون المالية  200لمادة ا
من قانون  22و 2002من قانون المالية التكميلي  22

 .2020من قانون المالية  60و 2002المالية 

 رســم التطهـيــر

المعدلة  0620من قانون المالية لسنة  22ة الماد
 2000ن ق.م ـم 00و 0661ن ق.م ـم 22بالمواد 

 20و 2000 ن ق.م.تـم 20و 2002ن ق.م ـم 00و
ن ــم 21و 2020ن ق.م ــم 20و 2020ن ق.م ـم

 .2023ن ق.م ــم 22و 2022ق.م 

 2.000 سكني استعمال ذي محل / كل دج 

 00.000 / يمهن استعمال ذي محل كل دج 

 02.000 والمقطورات للتخييم مهيأة أرض دج/كل 

 20.000 النفايات من كمية ينتج محل دج / كل 
 سابقا. المذكورة الأصناف تفوق

الرسم على الأكياس 
البلاستيكية المستوردة 
 أو المنتجة محليا

المعدلة بالمواد  2002من قانون المالية  03المادة 
من قانون  21و 2002من قانون المالية التكميلي  22

 .2020من قانون المالية  62و 2002المالية 
 200 دج / كلغ 

 قوانين المالية. اعتمادًا على ،الباحثمن إعداد  المصدر:
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ا وترجمة لسعي النظام الجبائي الجزائري في اعتماد مبدأ الملوث الدافع، تمثل هذه الرسوم تجسيدًا عمليً 

فهي تمكن السلطات من المساهمة في تحقيق البعد البيئي للسياسة الجبائية عن طريق هذه الرسوم أو ما 

 يعرف بالضرائب الخضراء.

 تطور حصيلة الجباية البيئية -3

تعد ضرائب ورسوم الجباية الخضراء إحدى الوسائل الردعية لحماية البيئة من التلوث من جهة ومعاقبة 

بة مساهمتها ونس يوضح تطور حصيلة الجباية البيئية المواليالجدول و  المخالفين الملوثين من جهة أخرى،

 (:2022-2002)لفترة لجباية العادية في الجزائر خلال ااحصيلة  في

(: نسبة مساهمة إيرادات الجباية البيئية في حصيلة الجباية العادية خلال الفترة 21الجدول رقم )
(2008-2022) 

 مليون دجالوحدة:                                                                                 

 %المساهمة  نسبة ةالبيئيالجباية  حصيلة  ةالعاديالجباية  حصيلة  السنة 

2008  958 273  25 704 2,68 

2009 1 146 128 36 457 3,18 

2010 1 280 495 35 094 2,74 

2011 1 511 445 43 859 2,90 

2012 1 911 211 64 531 3,38 

2013 2 027 743 68 536 3,38 

2014 2 089 771 69 943 3,35 

2015 2 360 373 70 315 2,98 

2016 2 491 990 72 219 2,90 

2017 2 661 685 73 399 2,76 

2018 2 713 154 75 223 2,77 

 معطيات من المديرية العامة للضرائب.على  بناءً  ،الباحثمن إعداد  المصدر:

 



 الفصل الرابع: السياسة الجبائـية في الجزائر ومتطلبات الحوكمة الجبائية لتعزيز فعاليتها

280 
 

من سنة  يئيةالجباية الب إيرادات ارتفاع من رغمعلى اليتبين أنه  أعلاهالجدول لبيانات  تناقراءمن خلال 

 يلةقلحصيلة الجباية العادية تبقى  مساهمتها في ، إلا أن(2022-2002) دراسةفترة ال خلال كامل لأخرى

أن  الإشارة إلىمن حصيلة الجباية العادية، مع  %2نسبة  الظروف حسنفي أ تتعدىا، حيث أنها لا جدًّ 

ض حصيلة نخفال. ويرجع االمقبو  بعد المستوى تبلغا ولم جدًّ  الأخرى نسبتها منخفضةخيرة هي هذه الأ

 :ها فيما يليإيجاز يمكن  أسباب إلى عدةالجباية البيئية 

  يلة ، إذ أنّه من المفروض أن توجه حصالجباية البيئية إيراداتتراجع الحصة الموجهة لحماية البيئة من

الضرائب البيئية أساسًا لتغطية الأضرار البيئية، لكن في الجزائر انحرفت عن هذا الهدف، حيث شهدت 

توجيه أكثر من نصف عوائدها لميزانية الدولة، مع التقليص في  2000السنوات الأخيرة بداية من سنة 

تفيدين ، لتبقى وزارة البيئة من أقل المسوطني للبيئة والساحللصالح الصندوق الالحصة التي كانت موجهة 

 ة؛ميزانية الدوللمن الاعتمادات المالية 

 ميزت قاعدة بياناتم اعدإضافة إلى ان ،الادارة الجبائية داخل ةيجباية البيئالب خاص عدم وجود هيكل 

 اتلمؤسسل ضريبيةامتيازات  يصتخصمن يمنع  الأمر الذيا من غير الملتزمة، المؤسسات الملتزمة بيئيً 

 ؛امرتفعة بالنسبة للمؤسسات غير الملتزمة بيئيً ضريبية إقرار معدلات ومن  الملتزمة

  انعدام نظام جبائي بيئي يربط فرض ضرائب على ملوثات الهواء بالتناسب مع حجم انبعاثها، إضافة

ثاني أكسيد الكربون  غاز االحراري خصوصً لاحتباس ل المسببةالانبعاثات على  عدم إدخال رسوم بيئيةإلى 

(2Co وأخيرًا ،) اء؛ضريبة على الضوضلامثل: ا، دوليً  من الرسوم البيئية المتعارف عليها العديدغياب 

 عفائها من الرسم على القيمةإ  بهدف (صديقة للبيئة)مدونة خاصة بالتجهيزات الخضراء  عدم وجود 

 .معدل منخفضل إخضاعهاالمضافة أو 
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 دور حوكمة النظام الجبائي في تحسين فعالية السياسة الجبائية في الجزائرالمبحث الثاني: 
إعادة لى إأفرزت التغيرات الاقتصادية والمالية التي شهدتها الجزائر في العقود الأخيرة حاجة ملحة 

المقاربات  ة كإحدىالجبائي حوكمةبرزت ال وفي هذا السياق، الجبائية، تهاالنظر في آليات تسيير سياس

الحديثة، إذ تسعى إلى ترشيد النفقات الجبائية وضمان شفافيتها، كما تساهم في الحد من التهرب الجبائي 

و القطاعات نح الإيراداترفع كفاءة التحصيل وتوجيه وتحسين مستويات الامتثال، فضلا عن دورها في 

 .ذات الأولوية في التنمية

 النظام الجبائي في ترشيد النفقات الجبائية في الجزائرالمطلب الأول: دور حوكمة 

النفقات الجبائية إحدى أوجه الانفاق العام، ما يستوجب اخضاعها لمعايير الحوكمة القائمة على  تعد

الشفافية، المساءلة وتحقيق العدالة، بالغرض هنا ليس إلغاؤها، فالعديد من النفقات الجبائية تخدم أهداف 

 ة، بل النظر كبرامج غير مباشرة موجهة لدعم التنمية.السياسة المالي

هد سمبل تت ،بالرشادةلا تتقيد غالبًا نفاقية في الجزائر السياسة الإ غير أنّ  ار المال العام بالإسراف وا 

السلطة،  درالشعب مص يعدالدستور الجزائري  ولأنه بموجبآليات المساءلة،  قييدالرقابة وت ظل ضعففي 

ومن  ،السلطة ياتو الشفافية في كل مست عبر تعزيزفي اتخاذ القرارات المتعلقة بالتنمية  هكاشر إ ما يقتضي

رافعة لميزانية الدولة و  مهمتمويلي  مصدر باعتبارهاالشفافية في الإدارة الجبائية  أهمية تبرزالمنطلق  هذا

  .مسارات التنمية دعمقادرة على أساسية 

 القطاعات العامة والخاصة في الجزائر جميعتطبيق مبادئ الحوكمة في ضرورة ذلك لا يمنع من  ولكن

قامة بنية اقتصادية قوية استثمتشجيع الال  مساءلة ذات كفاءة وقدرة على قائمة على مؤسساتر الأجنبي، وا 

 في لأولا السبب يعتبر الدولية أن غياب الشفافيةمنظمة الشفافية  أكدتأي مسؤول في أي قطاع، وقد 

هدار للمال تفشي  إلى أدى ما هوو  إفريقيا، وشمال الأوسط الشرق في الفساد تفشي راستمرا الاختلاسات وا 

 عمومًا. تلك الدولفي ا على تحقيق التنمية في الجزائر و سلبً  أثرو  ،العام

 وفي ذات الصدد، يستوجب ترشيد النفقات الجبائية في إطار حوكمة النظام الجبائي ما يلي:
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 المساءلة فيما يتعلق بالنفقات الجبائيةأولا: تفعيل طرق 

ويقصد بذلك أن تتحمل الدولة وهيئاتها المنتخبة مسؤولية خياراتها الضريبية، وان تلتزم الحكومة أمام 

 يتعلق يماف مواطنيها بتقديم محاسبة كاملة حول كيفية ممارستها لمسؤولياتها، غير أن تحقيق المساءلة

ن غياب الشفافية العامة، وبالتالي فإ الميزانية في تدرج لا كونها وهذا كبيرة، صعوبات يواجه الجبائية بالنفقات

ة ا للوظائف التوزيعية والاقتصادية والإدارية في الميزانية، بل وقد يعرّض الوظيفوالرقابة عليها يشكل تهديدً 

ذا ضمان المساءلة في هالأساسية للنظام الجبائي والمتمثلة في تحصيل الإيرادات إلى الخطر، ومن أجل 

( باعتماد إرشادات تقوم على أفضل OECDالمجال توصي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية )

 :1الممارسات في إدارة النفقات الجبائية

تقتضي حوكمة النظام الجبائي أن يتم إدراج النفقات الجبائية ضمن الميزانية تحديد النفقات الجبائية:  -7

العامة للدولة، مع تحديد واضح لأهدافها، وبيان البدائل الممكنة لها، من خلال إعداد دراسات أولية حول 

خصصات الإنفاق، م السياسة المالية وتأثيرها علىالنتائج التقديرية لها، وتقييم فعاليتها لمقارنتها مع إمكانات 

إضافة إلى إعداد تقارير سنوية توضح حجم وتكلفة هذه النفقات، بما  يعزز مساءلة الدولة في إعداد وتنفيذ 

الميزانية، وفي هذا السياق يبرز الدور المهم والفعال للمديرية الفرعية للحوافز الجبائية التابعة لمديرية التشريع 

وانين بمهمة إحصاء وتقييم الامتيازات الجبائية الممنوحة سواء بمقتضى القوالتنظيم الجبائيين، والتي تضطلع 

المالية أو في إطار قانون الاستثمار، ويتطلب ذلك تزويدها بالإمكانيات المادية والبشرية الكافية، إضافة 

 إلى وضع معايير أخلاقية واضحة ومعلنة تحكم سلوك موظفيها.

ن تخضع لنفس أ نبغيي ،طبيعة النفقات الجبائية بغض النظر عنائية: الرقابة الميزانية للنفقات الجب -2

 غيرها منب مقارنةالنفقات هذه  فضعف الرقابة علىالنفقات العامة العادية،  مطبقة علىالرقابة ال آليات

من  العديد وفي ،الموضوعية الأسس عن عيدةب وتحويلات تاناإع منح إلى بالمسؤولين يدفع قد العادية لنفقاتا

ة الجبائي اتنح النفقم غير أن التوسع فيوثائق الميزانية السنوية، ضمن تقديرات النفقات الجبائية الدول تدرج 

أداة نية از يالرقابة الم تبروتع ، ومن هناالمعمول به في البلد المحدد أو لإنفاقاسقف  تجاوزمخاطر  من يزيد

 .فعاليةو  ةنظام جبائي أكثر عقلاني قيام يضمنما بوالتحكم فيها،   النفقات الجبائية لضبط أساسية
                                                 

 .023، ص: مرجع سابقمولود مليكاوي،  1
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ع يعتمد قياس النفقات الجبائية على نماذج إحصائية دقيقة، متقدير النفقات الجبائية والإفصاح عنها:  -3

ضرورة الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بها، ويفضل قدر الإمكان دمج مناقشة هذه النفقات الخاصة 

ات العامة لذلك القطاع بما يسهم في اتخاذ قرارات أكثر رشادة عند إعداد بقطاع معين مع مناقشة النفق

الموازنة، ورغم أن التحديد الدقيق للنفقات الجبائية يظل مسألة معقدة للغاية، تعيق صانعي السياسات عن 

ة اعتمدت يتقييمها بشكل كامل، إلا أن دولا مثل بريطانيا، كندا، الولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوب

على نماذج القياس الاقتصادي لتقدير النفقات الجبائية وتحليل آثارها الاقتصادية والاجتماعية، وفي هذا 

 :1الإطار برزت ثلاث طرق أساسية لقياس الأثر المالي للنفقات الجبائية وهي

لا وجود تحصيلها لو تقوم على حساب الإيرادات الجبائية التي كان من الممكن طريقة خسائر الإيرادات:  -أ

الامتيازات أو الإعفاءات الجبائية، وتعتبر هذه الطريقة الأكثر شيوعًا لسهولتها، وهي أكثر ملائمة للبلدان 

 .2النامية

كانت ستحصل عليها  الإيرادات التيمن خلال هذه الطريقة يتم حساب طريقة مكاسب الإيرادات:  -ب

 .سلوك المكلفين مع مراعاة التغيرات فيوذلك ، ائيةالجب الامتيازاتإلغاء  دعنالخزينة العامة 

ن كان من الممكتكلفة النفقة المباشرة التي  على قياس الطريقة تعتمد هذه :طريقة تكافؤ النفقات -ج

واء كان ذلك في لة سعلى الميزانية العامة للدو الذي تحدثه النفقات الجبائية  نفس الأثر لتحقيق تخصيصها

ة بائيجي يمكن فيه استبدال النفقات الذال الوضعالطريقة  هذه جسدت وبعبارة أخرى،ز. عجأو  فائضشكل 

 .3العامة للدولة بنفقات مباشرة ضمن وظائف الميزانية

 

                                                 
 .022، ص: السابق المرجعمولود مليكاوي،  1

2 FMI, Options pour une utilisation efficace et efficiente des incitations fiscales à l’investissement 
dans les pays à faible revenu, Document de référence au rapport du FMI, de l’OCDE, des Nations 
Unies et de la Banque Mondiale au groupe de travail du G20 sur le développement, 2015, P  : 15. 
3 European commission, Tax expenditures in direct taxation in EU Member States, Occasional 
Papers 207, 2014, P: 12. 
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 الواسع في إطار دعم المواد ذات الاستهلاكثانيا: الالتزام بالشفافية في منح الامتيازات الجبائية 

المواد واسعة الاستهلاك، إضفاء قدر عال  من الشفافية لضمان  تتطلب النفقات الجبائية الموجهة لدعم

في اضطرابات اجتماعية  2000توجيهها بالشكل الأمثل، فقد تسببت هذه السياسة في الجزائر مع بداية سنة 

 اهظة،ب تكاليف العمومية انعكست آثارها سلبًا على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، كما حملت الخزينة

 دج مليار 300 نحو بلغت الدعم عن سياسة المترتبة الجبائية النفقات أن آنذاك البرلماني لتحقيقا أظهر حيث

 العمومية. الخزينة كاهل يثقل وعشوائي مفرط دعم وهو سنويًا،

الشفافية  تعزيزلظ عليها االحف ضرورية ينبغيممارسة  يعدأن تقييم النفقات الجبائية والجدير بالذكر 

أفضل  حدىإهذا التقييم  العامة في الجزائر، وتعتبر منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية إدارة المالية في

بعض  تحديد جدوىالحكومة على لما يوفره من أدوات تساعد  إدارة السياسات الجبائية،مجال  الممارسات في

و اعتماد الدعم لمباشرة( أ، والمفاضلة بين اللجوء إلى الامتيازات الجبائية )النفقات غير االتدابير الجبائية

 تلزم ،(LOLF)لقوانين المالية  الجديد مشروع القانون العضوي المباشر عبر الميزانية، وفي إطار تطبيق

مشروع ة مناقش البرلمان أثناء يعرض علىالنفقات الجبائية  حولمفصل  سنوي إعداد تقريربالتنفيذية  السلطة

 لعمليةاالإجراءات  يتمثل في تفعيللذي تواجهه وزارة المالية االأساسي  التحدي المالية، غير أن قانون

لإيرادات في ا معتبرةخسائر  من قد يترتب عن ذلكما ل للنفقات الجبائية،تقدير سنوي  عدادلإ الضرورية

 الجبائية الإجمالية.

 ثالثا: الالتزام بالجدوى الاقتصادية في منح النفقات الجبائية

 :1الجبائية أهدافها التنموية الاستراتيجية، وجب أن تخضع للشروط الآتيةلكي تحقق الإعفاءات 

  خضاعها ينبغـي أن تمنــح الامتيازات لفـتــرة زمنية محــددة يتم ضبطها بدقــة، مع الالـتـــزام باحترامــها، وا 

 للرقابة، ومعاقبة كل من يخالفها؛

 أولوية ذات وأنشطة محددة قطاعات إلى توجه بحيث إجمالي، لا تفاضلي بشكل الامتيازات تمنح أن يجب 

 العالية؛ الكفاءات استيعاب على قدرته وزيادة الصناعي، النسيج تنويع بهدف وذلك الدعم، في

                                                 
 .11، ص: مرجـع سابــقهبة خليل، عبد الجليل البدوي،  1
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 من التشغيل حددةم نسب بتحقيق المستفيد كالتزام واضحة، التزامات مقابل الجبائية الامتيازات منح يتعين 

 والمحاسبة؛  والتقييم للرقابة تخضع تعاقدية علاقات إطار في وذلك التصدير، أو التأطير أو

  متابعة مدى التزام المستثمرين المستفيدين من الإعفاءات الجبائية، بالتنسيق مع مصالح الضرائب وهيئات

 ؛ترقية الاستثمار، مع تقييم الأثر المترتب عن المشاريع الاستثمارية، ومساهمتها في جلب القيمة المضافة

  من الضروري تشجيع المؤسسات الاقتصادية على الالتزام بالإفصاح المالي وتعزيز الشفافية، حتى يمكن

 التحكم في النفقات الجبائية ومعرفة مدى فعاليتها في تحقيق الأهداف المحددة لها.

 الثاني: مساهمة الحوكمة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي وتحسين الامتثال  المطلب

أداة محورية لضمان عدالة المنظومة الجبائية ورفع مستويات الامتثال  النظام الجبائيتشكل حوكمة 

 ة،بيالضر ب والمكلفين الجبائية التهرب وتعزيز الثقة بين الإدارة من الحدفي  هاماسها من خلال، الجبائي

ريعي، إلى جانب ة الغموض التشآليات الرقابة للكشف المبكر، وتكريس الشفافية لإزال في تعزيزويتجلى ذلك 

 .الموازنة بين العقوبات الرادعة والحوافز المشجعة

 : تعزيز الرقابة الجبائية للكشف المبكر عن حالات التهرب الجبائيأولا

طبيعة النظام لى إنظر تها بالأهمي تزداد، كما الجبائي لمكافحة التهرب أساسيًاإجراء  الجبائيةتعد الرقابة 

 تقديم حرية هممنحالنظام ي اذه نأأي  ،على التصريحات المقدمة من طرف المكلفين القائم الجبائي

، كما هو الحال في النظام 1تلقاء أنفسهم التصريحات الضريبية بشكل يوافق نشاطاتهم ودخولهم الحقيقية من

عيم هدف تدبخاذ عدة إجراءات عملية تالجزائرية لا السلطاتعمدت الجبائي الجزائري، وفي هذا الصدد 

نظام ليتماشى مع الأنظمة الجبائية العصرية هذا الركزت على إصلاح  حيثالرقابة الجبائية،  وتفعيلوتطوير 

 :2لمن خلا

                                                 
دارة مجلة دورية تصدر عن كلية الإ ،أثر الحوكمة الضريبية في التهرب الضريبيأحمد كاظم الغزي، إلهام جعفر الشاوي،  1

 .22ص:  ،2020، أكتوبر 30، العدد: 00، المجلد: البصرة والاقتصاد/ جامعة
 .360-326ص: -، صمرجع سابقبن صوشة سارة،  2
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  ريحات التص فيه جميع تدرجتأسيس ملف جبائي وحيد إنشاء و تسهيل الإجراءات الجبائية من خلال

 ؛باستمرار تابعيو  الجبائية

 يــائــس الجبـــلتلبا'' ــ:ـــرف بـجديدة تع آلية 2000ة ــي لسنــلـة التكميـيـون المالــقان ــت ضمــنحدثستا'' 

(La Flagrance Fiscale) هةلمواجرقابي يمنح للإدارة الجبائية وسائل أكثر فعالية وردعية  كإجراء 

يعتبر التلبس الجبائي ، و 2003 من قانون المالية سنة 02بالمادة  تدعيمه وتم الجبائي، الغش والتهرب

رة بعد يسمح للإداو إطار حق المعاينة أو التحقيق أو الاطلاع،  يمارس فيحيث  ا غير مستقل،رقابيً  إجراءً 

 ،فر قرائن واضحة للغشاتو فور الغش الجبائي الجارية  التدخل لوضع حد لجنحةبالمركزية  موافقة الإدارة

 : التالية بالضريبة، نتيجة القيام بالممارسات المكلف ضدمحضر تلبس جبائي يحرر  حيث

 ممارسة نشاط ما دون أن يتم التصريح به لدى المصالح الجبائية؛ 

 فعلا؛ هاتسليم تم التي الخدمات أو البضائع مع تتطابق لا وثيقة أي أو تسليم وسندات فواتير إصدار 

 يداع وتخزينها امتلاكها مكان كان مهما وهذا فواتير، دون البضائع وشراء بيع مخالفة ارتكاب  .هاوا 

  بية، إذالرقابة المحاسب مقارنةقل تعمقا أأقل شمولية وأكثر سرعة و  يعدإنشاء التحقيق المصوب الذي 

 ،قم الأعمالر  تشكيل عاديوعلى ذلك أساس  الجبائياكتشاف التهرب بالانتظام والتصويب  تاخاصي تسمح

مكلف بالضريبة ل، ثم ترسل إلى اكيفية الإخضاع الضريبي التي توضحإصدار جداول الإخضاع الفردي  ليتم

 م تبريراته؛يقدت لتمكينه من ا( يومً 30) أقصاه ثلاثونفي أجل 

 تشديد العقوبات الجبائية المفروضة على المتهر بين حسب رقم الأعمال المهرب؛  

 ب دليل أخلاقيات المهنة لموظفي المديرية العامة للضرائب في هذا إصدار المديرية العامة للضرائ

 السلوك؛ لحسن ونًايعتبر هذا الدليل قان الصدد،

 بين الجمارك والضرائب  مشتركةإنشاء فرق  من خلال مع مصالح الجمارك تعزيز التعاون والتنسيق

 تبادل المعلومات والملفات؛إضافة إلى بالتحقيقات،  للقيام

  م ابر إ الجبائي، من خلالمكافحة التهرب  إطارتبادل المعلومات الجبائية على المستوى الدولي في

 .طلاع على أموال الأفراد في الخارجالا تتيح ،ثنائية مع بلدان أوربية ومغاربية اتفاقيات
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ر كفاءة وفعالية ثا لهذه الإجراءات يمكن تحديد العناصر الأساسية للرقابة الجبائية، بما يجعلها أكوتدعيمً 

 في الكشف عن حالات التهرب الجبائي:

 تدعيم الإدارة الجبائية بالوسائل المادية والبشرية اللازمة:  -7

حتى تنفذ المصالح الرقابية مهامها بكفاءة وفعالية ينبغي تدعيم الإدارة الجبائية بعدد كاف من الموظفين 

 والنزاهة، والالتزام المهني طبقا لمدونة أخلاقيات المهنة، بالإضافةالمؤهلين الذين يتمتعون بشروط الكفاءة 

إلى ذلك لابد من تدعيمها بالوسائل المادية الكافية لتنفيذ مختلف البرامج والتحفيزات المالية لتجنب الإغراءات 

 .1المالية من طرف بعض المكلفين بالضريبة

 تفعيل النظام المعلوماتي: -2

جبائية فعالة قادرة على كشف التهرب الجبائي والتصدي له دون الاعتماد على لا يمكن تصور رقابة 

نظام معلوماتي، هذا الأخير الذي يشكل العمود الفقري لمصلحتي الوعاء والتحصيل، إذ تبدأ وظيفته بتجميع 

ائيات صالمعلومات داخل هياكل الإدارة الجبائية، وهذا بالتنسيق مع المركز الوطني للإعلام الآلي والاح

الجمركية، وكذا الديوان الوطني للإحصائيات، وذلك على مستوى المديرية الفرعية للبحث عن المعلومات 

 الجبائية.

 التحسيس بأهمية التعامل بالفوترة:  -3

ينبغي أن تتضافر جهود مديريات التجارة والمديريات الولائية للضرائب من أجل توعية الأفراد بأهمية 

، لما لها من دور في حماية الاقتصاد الوطني، والحد من التهرب الجبائي وضمان منافسة التعامل بالفوترة

شفافة ونزيهة، كما يجب التأكيد على أن إصدار التاجر للفاتورة الضريبية يمثل حقًا من حقوق الدولة، 

حاب صومساهمة فعلية في تأدية الخدمات العامة، إضافة إلى دوره في تخفيف العبء الضريبي على أ

 الرواتب والأجور المحدودة.
 

                                                 
 يف أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه حالة الجزائر، -النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة ولهي بوعلام،  1
  .222ص: ، 2000/2002، سطيفب علوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباسال
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 وضع مخطط لحماية المفتشين أثناء تأدية مهامهم:  -2

لكي يتمكن مفتش الضرائب من أداء مهامه على أكمل وجه، من الضروري توفير الحماية الأمنية له 

 من مختلف الاعتداءات والتهديدات التي قد تعيق سير عملية الرقابة الجبائية.

 الجبائية: الرقابة رنامجرشيد بت -2

المكلفون بالضريبة الذين  فيه يحدد الجبائية، للرقابة سنوي رنامجتقوم مصلحة الرقابة الجبائية بوضع ب

لذلك فان معايير الاختيار  يحتمل خضوعهم للرقابة، ويوضع هذا الأخير بناء على بعض المعايير والأهداف،

 :1يتتمثل فيما يل

  ة:ة الشركات في لخضوع للرقابالمعايير المتعلقة بأهمي -7.2

 بعدة عناصر أساسية هي:للتحقق  الخاضعين تتعلق معايير اختيار المكلفين بالضريبة

 يعد معيارًا جوهريًا، حيث تسمح المقارنة بينهما  :العامين الأخيرين خلالعمال المصرح به رقم الأ

 يمتطور حقيقي أم مجرد تضخ، وتمييز ما إذا كان هناك ومختلف المصاريفبالكشف عن حقيقة الإيرادات 

 ؛من دفعها تدنية النتيجة الجبائية، وتقليص الضريبة على الأرباح الشركات أو تهرب بغرضللمصاريف 

 مقارنة بأهمية رقم الأعمال  اجدًّ  ضعيفةو نتائج الأرباح أ :سنوات متتاليةعدة مدى تكرار نتائج الخسائر ل

 المصرح به وطبيعية النشاط المنجز؛ 

  تقلبات ويستدل على ذلك من خلال: وجود : الإجمالي مقارنة بالهوام  الاعتيادية ضعف الهام

بشكل الكتلة الأجرية  ، ارتفاعسنوات أربع فترة من ثلاث إلى خلالالأعمال والنتائج المحققة  رقمة في كبير 

مع الدخول  الذي لا يتطابقبالضريبة  للمكلفين ةنمط المعيشي ،عدد الأنشطة الممارسة معغير متناسب 

 ؛المصرح بها
 

                                                 
1 OUAREZKI Miloud, L’évaluation de la gestion de l’information fiscale en Algérie, Revue Administration et 
développement pour les recherches et les études, Vol 08, P-P: 49-50. 
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سواء على  يالجبائ الإقليم كامل رشيدة، أن يشمل بطريقة رنامجالبيتعين على : المعايير الجغرافية -2.2

بشكل خاص على  التركيزالمركزي، مع  ىعلى المستو حتى  المفتشيات أو بية أوالضري المراكز مستوى
 لغش الجبائي؛با ارتباطها بدرجة كبيرة  فترضيالأنشطة التي 

 ةالجغرافي تالقطاعا نحوإجراءات الرقابة المناسبة  تتمثل الأولوية في توجيه: معيار طبيعة النشاط -3.2

 .الوصول إليها بشكل مباشر يصعبالممارسة التي  وفئات الأنشطة
ي عد الكشف التلخيصي السنوي من المعايير الحديثة  :ERA)) الكشف التلخيصي السنويمعيار  -2.2

كالتزام تصريحي  2020المعتمدة في برمجة الرقابة الجبائية، حيث استحدث بموجب قانون المالية لسنة 
الإلكتروني  يتم اكتتابه عبر بوابة التصريح والدفعو  ،إلكتروني إلزامي لا يترتب عنه دفع للضرائب والرسوم

ويهدف هذا الكشف إلى تمكين الإدارة الجبائية من الحصول على  .ماي من كل سنة 20قبل  "جبايتك"

بما  ،لها في تحليل المخاطر الجبائيةمعلومات شاملة حول نشاط المكلفين بالضريبة ومعاملاتهم، واستغلا
 .الأكثر احتمالًا للخضوع للرقابة الجبائية وفق مؤشرات موضوعيةيساعد على اختيار الملفات 

 : تكريس الشفافية الجبائية كآلية لإزالة الغموض التشريعي وتعزيز الوعي الضريبيثانيا

ليس بالضرورة أن يكون سبب الغش الجبائي راجع إلى الطبيعة النفسية للمكلف بالضريبة التي تدفعه 
دفعها، فقد يكون السبب نتيجةً لضعف أو سوء تعامل الإدارة الجبائية معه، للبحث عن أساليب لتجنب 

ويظهر ذلك من خلال إهمالها لجانب التوعية الجبائية للمكلف بالضريبة، من خلال تعريفه بالنتائج السلبية 
المرتبطة بالغش الجبائي من جهة، وذلك بما قد يتعرض له من عقوبات مترتبة عنها، ومن جهة أخرى 

 لآثار السلبية على الدولة، حيث تؤدي إلى تراجع مواردها المالية وانخفاض قدرتها على تغطية نفقاتها.ا
والإدارة  بالضريبة المكلف ينب الثقة ا في بناء وتعزيزمهمً و  الجبائية عاملا أساسيًاالشفافية ولهذا تعد 

العناصر  جميعوالكشف عن  يمقدبتالمكلف  تزامة، زاد الهذه الثقفكلما تعززت  ،للدولة ممثلة الجبائية باعتبارها
 إيرادات الخزينة زيادة فياهم سيالأمر الذي  تهرب،أو  غش أي نالضريبي دو  ئهالحقيقية المكونة لوعا

التنموية  يعالمشار  حيث يتيح لها تمويل ،الإنفاقفي مجال على سياسة الدولة  اينعكس إيجابً  العمومية والذي
 .بالفائدة ين وتعود عليهمالمواطن تي تلبي حاجاتال

الاستقرار والشفافية يمثلان معًا آليتين أساسيتين لتعزيز الثقة والحد من التهرب الجبائي،  ومن ثم فإنّ 
 وهو ما يتجسد من خلال:
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 إضفاء الاستقرار على التشريع الجبائي لتعزيز الثقة والحد من مكافحة التهرب الجبائي -7

يعد إضفاء الاستقرار على التشريع الجبائي أحد المرتكزات الأساسية لبناء علاقة متينة بين الإدارة 

الجبائية والمكلفين بالضريبة، إذ أن كثرة التعديلات والغموض في القوانين يؤديان إلى حالة من الغموض 

ر فقط قرار التشريعي لا يوفوالقلق تضعف الامتثال وتفتح المجال أمام ممارسات الغش والتهرب، فالاست

وضوحا ومرونة في التعامل مع مختلف المتغيرات الاقتصادية، بل يمنح كذلك للمكلفين بالضريبة القدرة 

على متابعة النظام الجبائي والالتزام بقواعده بشكل أفضل، ويسهل على المختصين القانونيين والمهنيين 

 تفسير مواده دون لبس. 

ي الإدارة الجبائية يتحقق عبر تحسين الخدمات وتكريس العدالة والشفافية، وهي وعليه فتعزيز الثقة ف

عناصر لا يمكن أن تؤتي ثمارها دون وجود تشريع جبائي مستقر وشفاف، ومن ثم فإن الاستقرار التشريعي 

لا يعزز فقط الثقة بين الأطراف، بل يسهم كذلك في رفع مستوى الامتثال الطوعي، الحد من التهرب 

 .1لجبائي، وزيادة إيرادات الخزينة العمومية بما ينعكس إيجابًا على قدرة الدولة في تمويل مشاريعها التنمويةا

 تعزيز العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة على أساس الشفافية والوضوح -2

ال، ولا يمكن نظام جبائي فع تعد الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة حجر الزاوية لنجاح أي

تحقيقها إلا من خلال ترسيخ مبادئ الشفافية والوضوح في مختلف مراحل المعاملات الجبائية، فبقدر ما 

تتسم العلاقة بين الطرفين بالوضوح والنزاهة، يرتفع مستوى الوعي الجبائي، ويتعزز الالتزام الطوعي بالأعباء 

 لغش الجبائي، ويزيد من حصيلة الإيرادات العامة للدولة.الضريبية، مما يحد من فرص التهرب وا

ن الإنفاق أب يقتنعالذي  إذ أن المواطنبين الدولة والمواطن، لا من الثقة العامة  االثقة جزءً  هذه تعتبرو 

 هاقدمتمفي الوطنية و  لالتزام بواجباتهل استعدادًا كثريكون أ ،ةونزيه ةوعادل ةرشيد يتم بطريقةالعمومي 

فإن العام،  لقانونمقتضيات االعلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلف تخضع ل ورغم أن .الجبائية الالتزامات

في  تسعىالقوانين الجبائية  أن غير، ا بالنظر على طبيعة مهامها السياديةزً متميّ  اللخزينة العمومية مركزً 

 .2ات المكلفانضمو التوازن بين حقوق الإدارة الجبائية  إرساءالعادة إلى 
 

                                                 
1 Asri Viola, Fjeldstad Odd-Helge, Katera Lucas and Nassary Samwel, Trust in tax administration: Why it 
mattes for tax compliance, CMI Policy Brief. Chr. Michelsen Institute, 2025, p: 01. 

 .022-020ص: -، ص2002، ابن خلدون للطباعة والنشر، منهجية التدقيق الضريبيحوسو محمود محمد،  2
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، الأمر ةمع المكلفين بالضريب ومن هنا، يبرز دور الثقة كعنصر محوري في بناء علاقة متوازنة وفاعلة

 :الذي يستوجب تحديد محددات رئيسية لهذه العلاقة

 بالضريبة الإدارة الجبائية بالمكلفينبين لعلاقة ل ثنائيةالبنية ال 

الجميع أمام  نفس الوضعية وفقا لمبدأ مساواة الأشخاص الموجودين في جميعيمس القانون الجبائي 

 حول كيفيةالإدارة الجبائية الاستفسار لدى  من الناحية العملية، يمكن للمكلفين بالضريبة غير أنه ،الضريبة

 ا،هتطبيقحول  اتفاق مسبق التوصل إلى حوار أو حتىدخول معها في ال ، بل ويمكنهمتطبيق القاعدة الجبائية

 .الجبائية للرقابة غير خاضعة لاحقًا بما يجعلها

حيث  ،قلق المكلفين بالضريبة تجاه تطبيق القواعد الجبائيةوقد أخذ المشرع الجزائري بعين الاعتبار 

 ةالهادفقانونية ال دواتباعتبارها إحدى الأالمحرر الجبائي،  آلية اءنشإ على 2012 المالية لسنة قانون نص

قليل حالة التوتر، سهم في ترسيخ الثقة وتت يإلى تعزيز التوازن في العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين، فه

، بما يضفي طابع 1ات قانونية مفاجئة أو ممارسات إدارية تعسفيةير من خلال توفير حماية للمكلف من تغ

 الثنائية ويعزز الالتزام الجبائي.

 نظام جودة الخدمة تبني خلال منالرضا الجبائي  تحقيق 

أيضا  نبل كا ،فحسب تحقيق الكفاءةلم يكن هدفه لإدارة الجبائية في االجديدة  إنشاء هذه الهياكل إن

 "ك المتميز"الشري تهأو يمكن تسمي مؤهلاً  امستخدمً  ة، باعتبارهالضريبب المكلف على الاهتمامتركيز  من أجل

أكثر  جعل الضريبةغير أن الضرائب،  بدفع تعزيز التزامه يمكن التوجه، ومن خلال هذا للإدارة الجبائية

 الحصول على المشروع في هحق انطلاقا من ،مع المكلف بالضريبةمتبادلة علاقة ثقة  بناء يقتضيقبولا 

 .جودة عاليةذات  خدمة

 

                                                 
د: ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والسياسية، المجلالمحرر الجبائي في القانون الجزائريقسايسية عيسى،  1

 .306، ص: 2001، سبتمبر 03، العدد: 02
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فين مع المكلوفي هذا السياق، خطت الإدارة الجبائية الجزائرية خطوات هامة نحو تحسين علاقتها 

بالضريبة، من خلال استحداث مجموعة من الآليات المرجعية التي تهدف إلى ضمان التكفل الأمثل 

بانشغالاتهم، سواء على المستوى المركزي أو المحلي، غير أن هذه الإجراءات وحدها تبقى غير كافية 

حالات التي ى تلك الآليات في اللتوعية المكلفين بأهمية ودور الضرائب، ذلك أن المكلف بالضريبة يلجأ إل

يواجه فيها شكوى أو لديه استفسار يتعلق بإجراءات فرض الضريبة وتحصيلها. ومن هنا يبرز الدور الحيوي 

لتكريس الشفافية والوضوح كمدخل أساسي لتوطيد العلاقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين، وهو ما يقودنا إلى 

 لكفيلة بترسيخ هذا التوجه كما يلي:استعراض بعض العناصر الجوهرية ا

 توسيع نطاق تطبيق المحرر الجبائي ليشمل جميع المكلفين بالضريبة: -أ

يطبق المحرر الجبائي حاليًا على المكلفين بالضريبة التابعين لمديرية كبريات المؤسسات وذلك في 

لتعميم بالضريبة، ومن شأن هذا اجميع المكلفين إطار تجريبي، غير أن هذا الإجراء ينبغي أن يعمّم ليشمل 

 أن يتيح تحقيق جملة من المزايا، نذكر منها:

 يمكن أن يشكل ميزة للمؤسسات، إذ يتيح لها العمل ضمن محيط قانوني يوفر قدرًا أكبر من الحماية؛ 

  يساهم هذا الإجراء في الكشف المبكر عن النقائص أو عن مخاطر التعسف المرتبطة بتفسير بعض

 النصوص الجبائية، مما يساعد على تفادي أي نزاع جبائي محتمل؛

  يعد هذا الإجراء ضمانًا لحق المكلف في استجواب الإدارة، والأهم من ذلك أنه يتيح إشراكه في القضايا

الضريبية، الأمر الذي من شأنه أن يعزز مناخ الثقة بين المكلف بالضريبية والإدارة الجبائية، ويساهم في 

في  دارة الجبائية والمكلف بالضريبةالحد من البيروقراطية الإدارية، بما يحقق مصلحة مشتركة لكل من الإ

 .1آن واحد
 

                                                 
 ،-الإدارة الجبائية نموذجا –رقمنة الإدارة كأسلوب لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر بوشنب موسى، بودالي محمد،  1

 .222، ص: 2002، ديسمبر 02، العدد 00مجلة دراسات جبائية، المجلد: 
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 إفصاح الإدارة الجبائية المسبق عن المعلومات المتعلقة بالحصيلة الجبائية: -ب

إنّ وضع المعلومات الجبائية إلى جانب إفصاح الحكومة عن خططها المستقبلية يسهم في تعزيز ثقة 

تستدعي رفع المعدلات الضريبية بغية زيادة  المكلفين، خاصة عند مواجهة الحكومة لصعوبات مالية

الإيرادات العامة، فغياب الوضوح والشفافية المشاركة في اتخاذ هذه القرارات يدفع المكلفين إلى التهرب 

 الجبائي، مما يؤثر سلبًا على الحصيلة الجبائية.

 تعزيز المشاركة الفاعلة للمجتمع الجبائي: -ج

يد من شرعية الإدارة الجبائية ويدعم استدامة الإصلاحات المرتبطة إن إشراك المكلفين بالضريبة يز 

بها، كما أن الإدارة الجبائية المنفتحة والتشاركية التي تضم جميع المكلفين على حد سواء )أفرادا ومؤسسات( 

وتمارس فيها آليات المساءلة على موظفيها، ستسهم في رفع مستويات الشفافية، مما يسمح من كسب ثقة 

 مكلفين ومساندتهم، وبالتالي الدفع نحو عمل جماعي تشاركي يسعى إلى تحقيق أهداف السياسة الجبائية. ال

 إرساء آليات فعالة لنشر شامل للمعلومات الجبائية: -د

إن المسؤولية الأولى عن ضعف الوعي الضريبي لدى المواطنين تقع على عاتق الإدارة الجبائية، 

ب يبة يلجؤون إلى التهرب بسبب نقص وقلة المعلومات الكافية عن طبيعة الضرائفالكثير من المكلفين بالضر 

المفروضة عليهم والغرض من فرضها، ومن ثم فإن العبء الأكبر يقع على الإدارة الجبائية، التي ينبغي 

هذا  يعليها توفير ما يكفي من المعلومات لتمكين المكلفين من فهم التزاماتهم وتحفيزهم على الامتثال، وف

السياق، يبرز دور المديرية الفرعية للعلاقات العمومية والاتصال على مستوى المديرية العامة للضرائب، 

 التي يتعين تفعيل مهامها للتقرب أكثر من المكلفين بالضريبة، من خلال:

  حسن استقبال المكلفين بالضريبة، حيث يؤدي مكتب الاستقبال دور أساسيًا وفعّالا في تحسين العلاقة

مع المكلفين بالضريبة، وذلك من خلال حسن استقبالهم، والإجابة عن مختلف انشغالاتهم وتوجيههم إلى 

 الوجهة الصحيحة، فضلا عن تزويدهم بالبيانات الكاملة التي يحتاجونها؛
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 الأفراد بواجباتهم ءوفا من المتأتية الإيرادات بفضل إنجازها تم التي بالمشاريع دوري بشكل المواطنين يرتذك 

 العمومية؛ النفقات تمويل في بمساهمتهم ملموسًا إحساسًا لديهم يعزز الذي الأمر الضريبية،

  توظيف وسائل الاتصال والتواصل بمختلف أشكالها في تبسيط القوانين الجبائية وشرح كيفية احتساب

 الضريبة وتحصيلها، الأمر الذي سيعزز وعي المواطنين، بأهميتها كمورد أساسي لتمويل المشاريع التنموية؛

  لومة الجبائيةنشر المعفي  اسيً أساوتعزيز التعاون مع وسائل الإعلام باعتبارها شريكًا تطوير العلاقات، 

ت إعلامية ومبادرات دورية، بما حوارامن خلال  تشريعية، تتعديلا ين المالية أو أيقوانبفيما يتعلق خاصة 

 يعزز جسور التواصل بينها وبين المكلفين بالضريبة؛

 يين، والنظر دينبغي على أعوان الضرائب تغيير سلوكهم في التعامل مع التجار والمتعاملين الاقتصا

 إليهم على أساس شركاء؛

  الاستفادة من الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للضرائب في نشر التعليمات والضوابط، وكذا عرض

 التحفيزات الضريبية للمكلفين بالضريبة الأوفياء.

 ثالثا: العقوبات الرادعة للتهرب الجبائي والحوافز المشجعة للامتثال الضريبي

إذ تعد  ،ي تطبيق نظام متوازن من العقوبات الرادعة والحوافز المشجعةجبائحوكمة النظام التتضمن 

العقوبات الضريبية أحد أهم الأدوات التي تعتمد عليها الحكومات للحد من ظاهرة التهرب الجبائي، حيث إن 

ة، سواء كانت ات الرادعغياب الردع القانوني يشجع بعض المكلفين على مخالفة القوانين الجبائية، فالعقوب

مالية أو جنائية، تسهم في رفع تكلفة التهرب الجبائي وجعلها أكبر من المنافع المحتملة التي يسعى المتهرب 

لتحقيقها، فعلى سبيل المثال، فرض غرامات مالية مضاعفة أو عقوبات سالبة للحرية في حالات الغش 

 لدى المكلفين ويعزز الثقة بعدالة النظام الجبائي.والتلاعب الجسيم يرفع من درجة الالتزام الطوعي 

لكن من جهة أخرى، لا يقتصر نجاح الحوكمة الجبائية في مكافحة التهرب الجبائي على تشديد 

العقوبات فقط، بل يتطلب أيضا اعتماد حوافز مشجعة تدفع المكلفين إلى الامتثال الطوعي، فالإعفاءات 

د المبادرة بتسوية الوضعية الجبائية، إضافة على تبسيط الإجراءات الجبائية، وتخفيض نسب الغرامات عن

 الإدارية، كلها آليات تشجع على الامتثال الضريبي.
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إذن فالجمع بين الردع بالعقوبات والتشجيع عبر الحوافز يعكس جوهر الحوكمة الرشيدة، حيث تقوم 

نظام الجبائي تعتمد على إدراك المكلفين على تحقيق التوازن بين الصرامة والمرونة، كما أن استدامة ال

بالضريبة بالعدالة واستجابة الحكومة لاحتياجاتهم، وذلك من خلال العلاقة الوثيقة بين مدفوعات الضرائب 

وتوفير المنافع العامة، فكلما شعر هؤلاء المكلفون أن مصالحهم واهتماماتهم ممثلة بشكل عادل وأنهم 

، 1وسة، زادت ثقتهم وارتباطهم بالدولة، وازدادت رغبتهم في دفع الضرائبيستفيدون من منافع واضحة وملم

 مما يؤدي في النهاية إلى تحسين مستوى الامتثال الضريبي وتضييق هامش التهرب الجبائي.

ة والإجرائي ةالقانوني انبو لا يقتصر على الج الضريبي وتحسين الامتثال الجبائيمكافحة التهرب ف وعليه،

لحوكمة ا تساهمو  بالضريبة، والمكلفين الجبائيةبين الإدارة  متينة ثقة بناء علاقةأيضًا لب تطي، بل فحسب

وكذا  ،وتبسيط الإجراءات تعزيز الرقابة الجبائية، تكريس الشفافية من خلال في بناء هذه الثقة الجبائية

ائب، الالتزام الطوعي بدفع الضر يعزز الحوافز المشجعة، مما مع  جنبًا إلى جنب العقوبات الرادعةتطبيق 

 .أكثر فعالية واستدامة جبائييؤدي في النهاية إلى نظام و 

 المطلب الثالث: الحوكمة الجبائية ودورها في تحسين التحصيل الجبائي وتوجيه الإيرادات

 القضايامن  لعاما الإنفاق أولويات يخدم بما وتوجيهها الضرائب تحصيل كفاءة تحسين على التركيز أصبح

 التنمية، مسارلودعم  الاقتصادي الاستقرار تحقيق في دور من لذلك لما ،الحالية المالية السياسات في البارزة

 بفعالية. الغايات هذه تحقيق ضمانل استراتيجيًا خيارًا الجبائية الحوكمة يجعل ما وهو

 أولا: تحسين كفاءة التحصيل الجبائي

ي الإدارة ف توظيف الرقمنة من خلالي جبائالتحصيل العمليات في رفع كفاءة  الجبائية هم الحوكمةاتس

بين  صيلالتح كما تعزز الشفافية بما يضمن عدالة ،لتسريع الإجراءات وتحسين دقة المتابعة الجبائية

 ن بالضريبة.المكلفي

                                                 
1 Alm, James & Torgler, Benno, Culture Differences and Tax Morale in the United States and in Europe, 
Journal of Economic Psychology, Vol: 27, Issue 2, 2006, p: 242. 
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 التحصيلرقمنة الإدارة الجبائية كآلية لتتبع المكلفين بالضريبة وتطوير أساليب  -7

في ظل التحولات الرقمية التي يشهدها العالم، أصبحت الرقمنة خيارًا استراتيجيًا لا غنى عنه لتطوير 

أساليب العمل داخل الإدارات العمومية، وتعد الإدارة الجبائية من أبرز القطاعات التي تحتاج إلى تبني 

ماد على بع وتطوير آليات التحصيل، فالاعتالحلول الرقمية، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين كفاءة التت

 الأنظمة المعلوماتية يسهم في:

 توسيع القاعدة الجبائية: -أ

تعتبر محدودية القاعدة الجبائية من أبرز التحديات التي تواجه الإدارة الجبائية، لما يترتب عنها من 

نظومة إدخال الرقمنة في المضعف في حجم الإيرادات وصعوبة في تحقيق العدالة بين المكلفين، غير أن 

الجبائية يتيح إمكانيات واسعة لمعالجة هذه الإشكالية، وذلك من خلال تطوير أساليب التحصيل واعتماد 

 أنظمة أكثر كفاءة وفعالية في مراقبة الامتثال الضريبي.

لذي ا إذ تساعد على تبسيط مشاركة المكلفين عبر توفير وسائل أكثر يسرا للامتثال والدفع، الأمر

لى جانب ذلك تقلل الرقمنة من الاعتماد على المعاملات الورقية، مما  يساهم في توسيع القاعدة الجبائية، وا 

يعزز سرعة التحصيل ويرفع مستوى الشفافية، ولا يقتصر الأمر على ذلك فحسب، بل تمتد مزايا الرقمنة 

يمكن  بما ،بالضريبة والإدارة الجبائيةوالجهد على كل من المكلفين وتقليل الوقت المستغرق إلى اختصار 

 .1التحصيل جبائية فيتعزيز كفاءة الإدارة المن 

 

 

                                                 
 -رقمنة الإدارة الجبائية وأثرها على التحصيل الضريبي في الجزائربن خالدي فضيل، دوش ليلى، بوترفاس فاطيمة زهراء،  1

ديسمبر  ،02، العدد: 20المجلد: ، MECAS ، مجلة2023-2076دراسة حالة مركز الضرائب لولاية تلمسان للفترة 
 .320، ص: 2022
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 تبسيط إجراءات التحصيل الجبائي وتحسين كفاءته: -ب

تعد كفاءة التحصيل الجبائي أحد أهم المؤشرات التي تعكس فعالية الإدارة الجبائية وقدرتها على تعبئة 

الموارد المالية للدولة، وفي هذا الإطار، تسهم الرقمنة في تحديث إجراءات التحصيل ومتابعته بشكل إلكتروني 

ين عملية دفع الضرائب على المكلف متكامل، مما يضمن دقة وسرعة أكبر في إنجاز المعاملات، فهي تسهل

بها عبر وسائل مرنة وآمنة، كما تمكن من مراقبة التزاماتهم بصورة منتظمة وضمان وفائهم بها في آجالها 

، إلى جانب 1عاحتمالات الخطأ والنزا المحددة، مع توفير بيانات دقيقة تعزز موثوقية عملية التحصيل وتقلل 

كفاءة التحصيل من خلال الاعتماد على هذه المعلومات الدقيقة التي تسمح ذلك تساهم الرقمنة في الرفع من 

لها بتصنيف المكلفين بالضريبة وفق معايير موضوعية، كنوعية المكلف، حجم المديونية ...إلخ، بهدف 

 اتخاذ إجراءات أكثر ملاءمة لتحصيل الضرائب.

 دمج الاقتصاد غير الرسمي وتعزيز الشفافية الجبائية -ج

ر الاقتصاد غير الرسمي من أبرز التحديات التي تواجه المنظومة الجبائية، إذ يحرم الدولة من يعتب

جزء معتبر من الموارد المالية ويضعف من مبدأ العدالة الجبائية بين المكلفين، ومع اعتماد الرقمنة في 

ة، من خلال قتصادية الرسميالإدارة الجبائية تبرز فرص جديدة تسمح بدمج هذا القطاع تدريجيا في الدورة الا

متابعة التعاملات التجارية والمالية بشكل شفاف ومنظم، وكذا دقة البيانات التي يتم تحليلها من طرف الإدارة 

الجبائية، الأمر الذي يتيح مراقبة مدى التزام الأنشطة الاقتصادية المختلفة بالواجبات الجبائية، إلى جانب 

بعض المكلفين ضريبيا، خاصة العاملين في القطاع غير الرسمي، من  ذلك، تساهم الرقمنة في تسجيل

خلال آليات لا تقتصر فقط على التصريحات المباشرة، بل تشمل تقاطع المعلومات المستخلصة سواء من 

النظام المعلوماتي للإدارة الجبائية أو البيانات المتوفرة لدى الشركاء الاقتصاديين مثل الموردين أو 

ن، وبذلك يمكن إدماج الأنشطة غير الخاضعة للضريبة أو تلك التي لم تبلغ حد التسجيل ضمن المستوردي

الوعاء الجبائي، مما يساعد في تقليص حجم الاقتصاد الموازي لصالح الاقتصاد الرسمي. وبذلك، فهي 

ية وتعزز دتمكن من بناء منظومة جبائية أكثر شفافية وكفاءةـ، تعكس بشكل جلي حقيقة الأنشطة الاقتصا

 الموارد المالية للدولة.

                                                 
 .320، ص: المرجع السابقس فاطيمة زهراء، بن خالدي فضيل، دوش ليلى، بوترفا 1
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 يط إجراءاتتبسإذ تسمح ب غير مباشر، بشكلالحصيلة الجبائية تعزيز سهم الرقمنة في وعليه، ت

علقة المت لمعلوماتأدق لحصر بلإدارة الجبائية ل محما يسب، ابه إلكترونيً  القيامتمكين التصريح الجبائي و 

المنشود في ى للمستو  ، غير أن هذه المساهمة لم ترق بعدبكفاءة أكبرحسابها وتحصيلها و ، ةبوعاء الضريب

ى تقنية الدفع الإلكتروني عل بالأخصو  مراحلها الأولى،تزال في ما عملية الرقمنة  وذلك لكون الجزائر،

 .مراكز الضرائب مختلف مستوى

 ضمان عدالة التحصيل وتوزيع الأعباء الضريبية بين المكلفين -2

الجبائية ركيزة أساسية لنجاح أي نظام جبائي، إذ تساهم في ترسيخ الثقة بين الإدارة  تشكل العدالة

الجبائية والمكلفين بالضريبة، وتحفزهم على الامتثال الطوعي للالتزامات الضريبية، وتتحقق هذه العدالة من 

اء الضريبية وزيع الأعبخلال المساواة في تطبيق القوانين والإجراءات على جميع المكلفين، مع الحرص على ت

 بصورة متوازنة تراعي القدرة التكليفية لكل فئة أو شريحة.

 زالتمييدون  جميع المكلفين علىموحد  بشكل الجبائيةالقوانين والإجراءات تطبيق  -أ

إن توحيد تطبيق القوانين والإجراءات الجبائية على جميع المكلفين بالضريبة يعد ركيزة أساسية لبناء 

ائي عادل وفعال، إذ يسهم في تعزيز ثقة المكلفين في نزاهة الإدارة الجبائية، ويحد من منح امتيازات نظام جب

غير مستحقة ومبررة لفئات معينة، ويرتكز هذا التوجه على مبدأ المساواة أمام القانون، الذي يفرض خضوع 

كد أن المساواة لأدبيات الأكاديمية تؤ الجميع للتشريعات الجبائية دون استثناء متى كانت أوضاعهم متكافئة. فا

في بعدها الإجرائي تعني الالتزام بتطبيق القوانين بشكل كامل وحيادي، بينما يقتضي بعدها الموضوعي 

 .1متساويةمعاملة المكلفين المتواجدين في ظروف متشابهة معاملة ضريبية 

 

                                                 
1 Tax laws, from https://www.icecreamtutor.com/notes/legal-studies/regulations/tax-laws/, Retrieved 
August 3, 2025. 

https://www.icecreamtutor.com/notes/legal-studies/regulations/tax-laws/
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 في تحمل الأعباء الضريبيةتحقيق التوازن بين مختلف الشرائح الاجتماعية والاقتصادية  -ب

يمثل تحقيق التوازن في توزيع الأعباء الضريبية بين مختلف الفئات الاجتماعية والاقتصادية أحد 

 حيثب الركائز الجوهرية للعدالة الجبائية، إذ يفترض أن تبنى الأنظمة الجبائية على أساس القدرة التكليفية،

ئات عدم إثقال كاهل الف يضمن بما والاجتماعية، الاقتصادية إمكاناته مع يتناسب عبئا مكلف كل يتحمل

محدودة الدخل ويحافظ في الوقت نفسه على عدالة المساهمة من قبل الفئات ذات الدخول المرتفعة، وتشير 

الدراسات الأكاديمية إلى أن هذا التوازن يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية ويعزز الثقة في النظام الجبائي 

 .1لتحقيق العدالة والتكافل داخل المجتمعاره أداة باعتب

 ثانيا: توجيه الإيرادات الضريبية بفعالية لتحقيق توافق مع أولويات الانفاق العام

 وات الأخيرة،بقوة في السن نفسها فرضت التي الجوهرية القضايا إحدى الجبائية الحوكمة موضوع يشكل

 أولويات حون وتوجيهها الجبائية الإيرادات تحصيل بكفاءة متعلقة تحديات تواجه التي الدول في لاسيما

 الجبائي المجال في الحوكمة مبادئ تفعيل إلى الملحة الحاجة برزت السياق الجزائري، وفي العام، الإنفاق

 لاستراتيجيةا القطاعات نحو فعال بشكل الموارد هذه توجيه وضمان للدولة التمويلية القدرة من الرفع بهدف

 عندما إلا حقيقيةقيمتها ال تكتسي لا الجبائية ومن ثم، فإن الإيرادات. التحتية والبنية التعليم، الصحة، مثل:

 .للحوكمة لحديثةا التصورات مع ينسجم ما وهو للمساءلة، وتخضع تتسم بالشفافية منظومة ضمن إدارتها تتم

انحرافات في تخصيص الموارد، حيث قد توجه  اختلالات أو يؤدي غياب الحوكمة الجبائية إلىإذ 

لأولويات قا فتصرف و  الجبائيةيضمن أن الموارد ها الإيرادات بعيدًا عن أولويات المجتمع، في حين أن تكريس

وازن بين في تحقيق ت الحوكمة الجبائية سهمت فهذا المعنى، ،واقعية مرتبطة بالحاجات التنموية الأساسية

تخدام اسما يسمح بوهو ، المكلفين بالضريبة من جهة أخرىوحقوق  من جهة، يةئابجمتطلبات الإدارة ال

 كثر كفاءة وعدالة.توجيه الموارد بشكل أو 

                                                 
1 George L. Salis, Brief Introduction to the Principle of Tax Equity, Texas A&M University School of Law, 
September 2007, p: 02. 
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حوكمة الجبائية عندما ترتبط بأهداف التنمية المستدامة، إذ تسمح بإيجاد نوع من التوازن الأهمية وتزداد 

مبادئ  تدار وفق التيية ائبجفالسياسة ال ،للسياسات العموميةبين الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية 

الشفافية والمساءلة والرؤية الاستراتيجية تكون أكثر قدرة على تعبئة الموارد وتوجيهها نحو برامج تنموية تسهم 

 .الاستقرار الاقتصادي على المدى الطويلتعزيز في تحقيق العدالة الاجتماعية و 

 جبائي كآلية لتحقيق الاستقرار المالي ورافعة للتنميةثالثا: حوكمة النظام ال

في تحقيق الاستقرار المالي من خلال تحسين كفاءة التحصيل وتوجيه  حوكمة النظام الجبائي تسهم

مالي ويساعد ذلك على التخطيط ال ،الإيرادات بفعالية، مما يوفر للحكومة موارد مستقرة يمكن التنبؤ بها

طويل الأمد، الحد من الاعتماد على الاقتراض، وضمان التوازن في الميزانية. هذا الاستقرار يعزز التصنيف 

الدول  أصبحت يثح .الاقتصادية للتنمية أساسية رافعة ويشكل الأجنبية، الاستثمارات ويجذب للدولة، الائتماني

 بنى تحتية يرفيتطلب تو  اتلاستثمار اجذب قادر على تدرك أن بناء اقتصاد قوي و ومنها الجزائر، النامية 

ما يضمن بالحد من التدفقات غير المشروعة إضافة على ترسيخ الشفافية المالية، و محاربة الفساد، و ، متطورة

، الاقتصادي لنموا لدعم أساسيًا عنصرًا يشكل للتنبؤ وقابل مستقر مالي نظام وجودف .المالية هاموارد على لحفاظا

أهمية  الضرائب في هذا السياق، تكتسبو  .ل الاعتماد على المساعدات الخارجية على المدى الطويليقلتو 

سيخ تعزيز العلاقة بين الدولة والمجتمع وتر تسهم في  إذلحوكمة، إحدى الأدوات الجوهرية لباعتبارها  خاصة

ين غير حكوميين كالمجتمع المدني والقطاع الخاص تشمل الحوكمة إشراك فاعلكما المساءلة. آليات 

 .1والمنظمات الدولية، إضافة إلى صيغ تعاون جديدة مثل الشراكات بين القطاعين العام والخاص

في الجزائر،  بائيالجالنظام فعالية لتحسين  أساسية ركيزة شكلت الجبائية الحوكمةأنّ وعليه يمكن القول 

ي خدمة أولويات ف بفعالية ها وتوجيههاتوظيفتسعى إلى  بل، الإيراداتفهي لا تقتصر على ضمان تحصيل 

ادل ع جبائيما يجعل من الحوكمة إطارًا لبناء نظام وهو ودعم مسار التنمية المستدامة،  المجتمع التنموية

 .الاقتصادي والاجتماعي ينال يسهم في تعزيز الاستقرار ــوفعّ 

                                                 
1 Programme des Nations Unies pour l’Environnement / Plan d’Action pour la Méditerranée (PNUE/PAM), 
STRATÉGIE MÉDITERRANÉENNE POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE 2016-2025, Valbonne. 
Plan Bleu, Centre d’Activités Régionales, 2016, P: 68. 
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 الجبائية ياسةالس فعالية لتعزيز الجزائري الجبائي النظام بحوكمة الكفيلة المتطلبات الثالث: المبحث

تعتبر الحوكمة الرشيدة للنظام الجبائي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة في أي دولة، 

إلى  جةعة في بيئة الأعمال، تبرز الحار وفي ظل التحديات الاقتصادية العالمية المتزايدة والتغيرات المتسا

، الدول الجزائر كغيرها منعلى التكيف مع هذا الواقع، ومن هذا المنطلق، فإنّ  قادروفعال  جبائي قوينظام 

ية وتعزيز تنظيمحات تشريعية و من خلال إصلا جبائينظامها الحوكمة مطالبة بتوفير متطلبات بتعزيز 

ن ر الوعي الضريبي لدى المكلفيالقدرات المؤسساتية وتطوير أنظمة المعلومات والرقمنة، إلى جانب نش

 تعزيز التنسيق الجبائي على المستويين المحلي والدولي. بالضريبة و 

 المطلب الأول: المتطلـبـات التشريعـيــة والقانونـيــة

 برزت، اهتحقيق أهدافمن قصور في أداء مهامها و  الجزائر لمواجهة ما تعانيه السياسة الجبائية في

 جملة من اتخاذوذلك من خلال ، ها بما يواكب متطلبات المرحلةوتحديثها وير هناك حاجة ماسة إلى تط

، في مقدمتها تحديث التشريع الجبائي وتعزيز قواعد الحوكمة بما يسهم في ترسيخ مبادئ الشفافية الإجراءات

 والعدالة الجبائية.

 الجبائي تشريع: تحديث منظومة الأولا

خطوة أساسية لتعزيز فعالية النظام الجبائي في الجزائر، من يمثل تحديث منظومة التشريع الجبائي 

خلال مراجعة القوانين الجبائية بما يكفل الوضوح والاستقرار والانسجام، وكذا سد الثغرات القانونية التي 

تستغل في الاحتيال والتهرب الجبائي، إضافة إلى توسيع الوعاء الجبائي بما يسمح بتعزيز موارد الدولة 

 عدالة أكبر بين المكلفين.ويضمن 
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 الانسجامالاستقرار و بما يضمن الوضوح و  الجبائيةمراجعة القوانين  -7

 مبدأ التبسيط في التشريع الجبائي -أ

يتعيّن على المشرع الجبائي في الجزائر أن يولي أهمية خاصة لمسألة تبسيط القوانين، وأن يعمل على 

ماد وسهلة، تمكن المكلفين بالضريبة من استيعابها دون تعقيد، فاعتصياغة التشريع الجبائي بلغة واضحة 

أسلوب بسيط يسهم في جعل النصوص أقرب إلى الفهم وييسر على المكلفين إجراءات امتثالهم أمام الإدارة 

الجبائية، كما أن وضوح لغة النصوص الجبائية يحد من التفسيرات الفردية والشخصية المتباينة من شخص 

يؤدي إلى صياغة قانونية دقيقة لا تقبل إلا تأويلًا واحدًا، في المقابل، فإنّ غياب هذا الوضوح يعقد لآخر، و 

عمل الموظفين داخل الإدارات الجبائية ويجعلهم عاجزين عن المتابعة السليمة واليومية لمختلف الإجراءات 

 .1التشريعية

قاعدة المقروئية( أساسية لترسيخ الشفافية )وعليه يتبين أن تبسيط نصوص التشريع الجبائي يعد ركيزة 

 في مجال حوكمة النظام الجبائي.

 مبدأ الاستقرار في التشريع الجبائي -ب

يعتبر الاستقرار الضريبي أحد العوامل الأساسية التي تكفل وضوح التشريع وتبسيط الإجراءات الإدارية 

كررة ي الجزائر، وما تتسم به من تعديلات متالمتعلقة بالربط والتحصيل، غير أن الممارسات التشريعية ف

ومتعاقبة قد أضعفت من هذا الاستقرار، وهو ما يشكل عائقًا أمام ترسيخ سياسة جبائية واضحة ومستقرة. 

فغياب الاستقرار في النص التشريعي الجبائي يؤدي إلى حالة من التذبذب والحساسية تجاه الضريبة، الأمر 

جبائية أكثر استقرارًا وثباتًا بما يضمن تحقيق الأهداف المرجوة من السياسة الذي يستدعي تبني تشريعات 

. فكثرة التعديلات التي تطال القوانين المالية سنويًا أو دوريًا تؤدي إلى إشكالات في فهم واستيعاب 2الجبائية

لأخطاء أثناء وع االنصوص التشريعية لدى المكلفين أو المحاسبين على حدّ  سواء، وهو ما يفتح المجال لوق

التطبيق، وهذا ما يلاحظ جليًا في التشريعات الجبائية الجزائرية، التي تعرف تعديلات متكررة من حين لآخر 

 حتى أصبح  عدم الاستقرار ميزة أساسية لها.
                                                 

 -، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الطبعة الأولى، القاهرة التهرب الضريبي وأساليب مكافحتهمحمد خالد المهايني،  1
 .203، ص: 2000مصر، 

  .200، ص: مرجع سابقخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية،  2
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وعليه فإنّ تحقيق الاستقرار الضريبي يتطلب صياغة تشريعات واضحة وبسيطة، سهلة الاستيعاب 

، مع تجنب التعديلات المتكررة ذات الطاع الظرفي أو غير المدروس، فمثل هذه التغييرات وقابلة للتطبيق

يفسح المجال لظهور العديد من السلوكيات السلبية التي تضعف استقرار المنظومة الجبائية وتقلل من 

 فعاليتها في تحقيق أهدافها الأساسية.

 العام إلغاء التعارض ما بين القانون الجبائي والقانون -ج

وعية المباشرة الموض لتغييراتا مواكبة ة، بحيث لا يستطيعمرونالجمود وعدم بالالقانون العام تميز  أن إذ

لموظف العامل ا على وجه الخصوصو  ،متطلبات الحياة العامة للموارد البشرية تفرضهاالمباشرة التي  وغير

، من القانون وانببعض ج تعديلوالاجتهاد في  التقدير إلى باللجوء الفئةهذه دفع  جبائية، قدال في الهيئات

ا ميعجز عن الاستجابة لتلك الاحتياجات، وهو القانون العام  ما دام ،مصالح شخصية وذلك بغرض تحقيق

 .1الوظيفية الأوساط معظمفي  متفشية التي أصبحت الظاهرة هذا المفهوم وهذه أدى إلى انتشار

 تسمح بالتهرب والاحتيال الضريبيسد الثغرات القانونية التي  -2

 سد ثغرات الجسم القانوني -أ

ويكون ذلك من خلال السعي إلى إرساء نظام جبائي واضح ومنسجم، يقوم على نصوص محكمة 

ودقيقة بعيدة عن التعقيد، خالية من الثغرات التي تفتح المجال للتأويل الخاطئ أو تستغل كأداة للتحايل 

ات يقتضي إرساء هيكل جبائي محكم يتماشى مع متطلب الجسم القانوني سد ثغرات أنّ والغش الجبائي. حيث 

العدالة الجبائية أمام جميع المكلفين بالضريبة، من خلال نصوص بسيطة تجمع بين الاستقرار والمرونة 

ما كوتدعم في الوقت نفسه أهداف الإصلاحات الاقتصادية كتحقيق الاستقرار المالي والمساهمة في التنمية. 

يستوجب االأمر تجاوز مظاهر التعقيد المتمثلة في تعدد الضرائب وتفاوت معدلاتها، بما يسهل على كل 

حكام إجراءات تنفيذها، والحد من التهرب الجبائي  من الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة تبسيط القوانين وا 

 .2ولو بشكل جزئي

                                                 
الضريبي  لاحالإص حول العلمي المؤتمر ،العراق في الضريبي الاقتصادي للإصلاح الضريبية السياسة ستراتيجيةا علوان، عباس حسن 1

 .00: ، ص00/00/2002 :العراق، يومة الضريبية، سدعامة أساسية في بناء الاقتصاد العراقي، وزارة المالية، قسم السيا
تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته في النظام الضريبي زهرة خضير عباس العبيدي،  ،يسري مهدي حسن السامرائي 2

 .022-020 ص:-، ص2002، 6 :، العدد2 :، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلدالعراقي
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 تفعيل العقوبات المفروضة -ب

المكلف  ، تلجأ إليها الإدارة الجبائية في حال إمتناععقوبات جبائية ىعل الجزائري الجبائي تشريعال ينص

بالضريبة عن تقديم تصريحاته الجبائية، أو عند تقديمها خارج آجالها المحددة قانونًا، أو إذا كانت تلك 

 لجوءعند العقوبة  ، وتشددالضريبة وعاء تحديدة في عتمدمال والعناصرالنصريحات غير متضمنة للأسس 

تقل  لاأ على ،هاب قام التي الإخفاء نسبة مع تتناسب زيادة تطبق حيث ،تدليسية أعمال إلى بالضريبة المكلف

 .%000 بةنسب زيادةال تحددف ،الجبائية اتحقالمست دفع عن الكلي الامتناع حالة في أما ،%00 عن الزيادة هذه

الوحيد للمساءلة، إذ منح المشرع الجزائري للإدارة الجبائية حق كما أن العقوبات الجبائية لا تشكل الحد 

 ،الجبائي الغش جنحةل ارتكابهثبت يجنائية أمام الهيئات القضائية ضد المكلف بالضريبة الذي المتابعة ال

عليها  هذه العقوبات المنصوص تفعيل عند الصعوبات من العديد تواجه الجزائر في الجبائية الإدارة أن غير

قانونًا، ولا يعود ذلك على طبيعة هذه العقوبات، إذ أنها مصاغة بشكل جيّد من الناحية النظرية، ولكنها 

 تفتقر إلى الأسس الكفيلة بضمان تطبيقها على الصعيد العملي.

 :توسيع الوعاء الجبائي  -3

 التوسع في اتباع أسلوب الجباية من المنبع -أ

 ريبةالض دفعمهمة لمكلف ل ةمدينال ى الجهةالمشرع إل من طرف عهدتنحصر هذه الطريقة في أن ي  

ادة الضريبة ع بهذه الطريقة حيث تقتطع مباشرة من الإيراد قبل وصوله إلى صاحبه، وتجبى ،نيابة عنه

مهمة  دخولتدفع هذه ال الهيئات التي تولىإذ ت مرتبات الموظفين،كذلك على و  أرباح وفوائد الأسهم، ىعل

حصل حيث ت في إنجلترا، تعتمد بشكل واسعوهذه الطريقة  ،1إلى الخزينة العمومية تسديدهابة و الضري اقتطاع

أصحابها، غير أن اختلاف الظروف الاقتصادية والاجتماعية من بلد  ىإل اتقبل وصول الإيراد الضريبة

تطبيق هذا ية مريكحاولت الولايات المتحدة الأ فعلى سبيل المثال، ،لآخر قد يقيّد تطبيقها على نطاق واسع

 فاء، مما دفعها على التخلي عنه والاكتبين البلدين الأوضاع ها لم تنجح بسبب لاختلافولكن ،الأسلوب

 . الاستعلام من المنبع أسلوب مع اللجوء بدلًا من ذلك إلى قليلة، بتطبيقه في حالات

                                                 
 .221: ، ص0992 ،لبنان-بيروت اللبناني، الفكر دارالطبعة الأولى،  القانون المالي والضريبي،: المالية العامةسلوم،  سينح 1
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 الاستغلال الأمثل والفعال للأوعية الضريبية -ب

الأول من هذا الفصل، أن الحصيلة جبائية المتأتية من المداخيل غير المطبقة أظهرت معالجة المبحث 

 ت بعد لم تدخل ضمن نطاقمازال على الأجور ما تزال محدودة ومتواضعة، وهذا يعني وجود أوعية ضريبية

لمناجم ا'' عليها يطلقالأنشطة المستحدثة التي ، لا سيما بطريقة فعالةالاقتطاع الضريبي أو أنها لا تستغل 

ن أ الضرائب على التجارة الإلكترونية والأنشطة التسويقية عبر الأنترنيت، والتي من شأنها ''، مثلالضريبية

 ،لاحيتأهيل الضريبة على النشاط الفالجبائية، كما تجدر الإشارة إلى ضرورة الحصيلة تعزيز تساهم في 

 خارج المحلي الإجماليتج امن الن% 00نحو  يمثلالقطاع الفلاحي الذي يظل أن  المنطقيمن غير  إذ

 %03 تهساهمدون أن ننسى التنويه إلى قطاع الخدمات الذي لا تتجاوز ميرادات العامة، الإفي  ةساهمالم

. لالضرائب المباشرة على الدخ حصيلة مساهمته فيمن القيمة المضافة، في حين لا يظهر أثر ملموس ل

الجبائي الجزائري هذه المداخيل بعين الاعتبار، والبحث في  وعليه، يصبح من الضروري أن يأخذ المشرع

 الآليات والسبل الملائمة لإخضاعها للضرائب بما يتناسب مع خصوصيات هذه القطاعات وقدرتها التكليفية.

 مراجعة أنظمة الإعفاءات الجبائية وترشيدها -ج

ر رز الحاجة إلى إيلاء اهتمام أكبفي ظل العجز الذي تعرفه الميزانية العامة للدولة في الجزائر، تب

بالنفقات الجبائية، كما أن ترشيد السياسات الحكومية وتفادي هدر الموارد المالية يفرضان ضرورة تقييم 

فعالية هذه النفقات كباقي البرامج والأنشطة الحكومية الأخرى، وذلك في إطار التقييم الدوري لأداء الحكومة 

 في القيام بوظائفها.

ائر، بدأ الاهتمام بهذا الجانب من خلال القانون العضوي لقوانين المالية، الذي يعـد مكسبًا في الجز 

مهمًّا للمالية العمومية، إذ يوفر للمواطنين معلومات أوضح حول التسيير العمومي، ويلزم الحكومة بمسك 

ويتيح  النشاط الحكومي،حسابات أكثر شفافية ومصداقية، كما يعزز هذا القانون الرقابة البرلمانية على 

للهيئات الإدارية التعريف أكثر بأهدافها، وتحميل المسؤولية للمسيرين العموميين، مع تحسين تلبية احتياجات 

مستعملي الإدارات العمومية، وكذا تعزيز الحوار الاجتماعي من خلال إشراك جمعيات المجتمع المدني في 

كرّس تطبيق قاعدتي التشاور والاتصال مع المكلفين بوجه صلب النقاش حول تسيير الشأن العام، بما ي

 خاص ومع مختلف الأطراف المعنية وذات الاهتمام بوجه عام.
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فيما يخص النفقات الضريبية، فقد تمت الإشارة إليها من خلال الجدول "ج" الذي يتضمن تقديرات و 

قديري فقط، الأمر يقتصر على تقديم جدول تف وعليهالنفقات الجبائية وي رفق بمشروع قانون المالية السنوي. 

دون إعداد تقرير مفصل حول هذه النفقات كما هو معمول به في أغلب الدول. وفي هذا السياق، يبرز عدد 

من العناصر التي ينبغي إدراجها ضمن القانون العضوي لقوانين المالية أو إحالتها إلى التنظيم بموجب هذا 

 :1يالقانون، ومن أهمها ما يل

  ديعو  تها،أو فعالي هذه النفقات تقدير تكلفة عندالجهات  جميعليه عد متعت الجبائيةوضع تعريف للنفقات 

 تماعية؛ لتحقيق أهداف اقتصادية واج الجبائيإعانات من خلال النظام  منحا بأن الحكومة تهذا التعريف اعترافً 

  عرض يمقترحة ضمن أي مشروع قانون  جبائيةلهدف المتوخى من كل نفقة ا بتوضيحإلزام الحكومة

رة. ويتطلب على النفقة المباش ها، وتقديم مبررات تفضيلتهامؤشرات قياس فعالي تحديدلبرلمان، مع ا على

ذا تسمح ببيان المكاسب المنتظرة والتكاليف المتوقعة، وك نهاة، لكو جبائيدراسة مسبقة لآثار الأحكام الذلك 

 ها؛ونقائص هاالحد من المخاطر المحتملة، وبالتالي الحكم على مزايا

 بدائل مع اقتراح، تهاية بتقديرات تكلفالجبائنفقات متعلقة بالإلزام الحكومة بإرفاق مشاريع القوانين ال 

 لتعويض النقص في التحصيل؛ 

  الإنفاق ب ها مقارنةتلميزانية، لتقييم فعاليامناقشة  عندسابقة ال الجبائيةتقديرات النفقات  عرضاشتراط

 العام المباشر، وتحديد مدى قدرة الحكومة على تحقيق الأهداف المسطرة؛ 

  ع قواعد للتقييم ضو و  ،تحديد الجهة المسؤولة عن ذلكمع  الجبائي،الإلزام بتنسيق وتقدير ميزانية الإنفاق

 لنفقات؛هذه ادوري لال

  ،ت المستفيدة منهاوالجها الجبائيةتكلفة النفقات مثل تحديد طبيعة البيانات الواجب إدراجها في التقارير، 

 البيانات ودرجة موثوقيتها؛  هذه مصادرإضافة إلى 

 الجبائية.كأداة للسياسة  ةالجبائيفعالية تقرير النفقات  عزيزإلزام الجهة المكلفة بالتقييم بتقديم توصيات لت 

                                                 
ر، ، أطروحة دكتوراه في علوم التسييمشاكل قياس مستوى الإنفاق الجبائي في ظل النظام الضريبي الجزائريمحمد بلهادي،  1

ص: -، ص2002/2006، 3والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر تخصص: نقود ومالية، كلية العلوم الاقتصادية 
222-223. 
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 ثانيا: تعزيز الإطار القانوني للحوكمة

في ظل التحديات التي يواجهها النظام الجبائي الجزائري، يبرز تعزيز الإطار القانوني للحوكمة كخيار 

، تاستراتيجي لتحقيق النزاهة والفعالية، وذلك عبر تكريس الشفافية والمساءلة، من خلال إلزامية نشر المعلوما

وتفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية، إضافة إلى ترسيخ الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين بالضريبة 

 بحماية حقوقهم، والتصدي للفساد، ومعالجة المنازعات الجبائية. 

 تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة -7

 فرض إلزامية نشر المعلومات المالية والضريبية -أ

شفافية المالية عاملا حاسما في تسيير المالية العمومية والمساءلة عنها، لهذا تولي المؤسسات  يعد تعزيز

المالية الدولية اهتماما بهذا الجانب، وتركز على التحسين المستمر للمدونات والمواثيق المرتبطة بها، وترتبط 

نفاق ات المتعلقة بمختلف أنواع الإشفافية المالية العمومية والميزانية خصوصا بحجم المعلومات والإحصاء

 .1والإيرادات وموثوقيتها وتوفرها في الوقت المناسب واتاحتها للجميع

طوة خ لذلك فإن إلزام الإدارة الجبائية بنشر المعلومات المالية والضريبية بصفة دورية وعلنية يشكل

المالية، يمكن تعزيز  علق بقوانينالمت 00–02من خلال القانون العضوي رقم فجوهرية نحو تعزيز المساءلة. 

ووفق آجال مضبوطة، بما  هذا الالتزام بنصوص واضحة تحدد طبيعة المعلومات الواجب نشرها، دوريا

 يضمن اطلاع الجميع على سيرورة المالية العامة. 

ويكرّس  ،بائيةالج تطبيق هذا الإجراء في الجزائر سيساعد على بناء الثقة بين المواطن والإدارةوعليه، ف

زاهة في تسيير الن ثقافة الرقابة الشعبية إلى جانب الرقابة المؤسساتية، ما يقلّص من فرص الفساد ويعزز

 .المال العام
 

                                                 
قانون ، مجلة كلية الشريعة والشفافية الموازنة العامة للدولة، أهميتها وآليات تعزيرهامبروك نزيه عبد المقصود محمد،  1

 .102 :، ص2000بطنطا، جامعة الأزهر، مصر، 
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 تفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية -ب

من أجل تكريس مبادئ الشفافية والمساءلة ينبغي تعزيز وتفعيل آليات الرقابة القضائية والإدارية، 

باعتبارها أداة فعالة لضبط عمل الإدارات والهيئات العمومية، ومنع الانحراف في استعمال السلطة أو التسيير 

غير الرشيد للمال العام، فالرقابة القضائية التي تمارسها المحاكم الإدارية ومجلس الدولة، تعد ضمانة جوهرية 

لقانون، والمالية المخالفة ل ين على القرارات الإداريةلاحترام القوانين والأنظمة، إذ تمكن من محاسبة المسؤول

تفعيل دور القضاء الإداري بشكل أكبر في مراقبة قرارات الإدارة الجبائية، مع تبسيط لذلك من الضروري 

 إجراءات الطعن وتمكين المكلفين بالضرائب من الاستفادة منها في آجال معقولة.

قيق في ة التفتيش والهيئات العليا لمكافحة الفساد، والتي تتولى التحالإدارية فتتجسد في أجهز أمّا الرقابة 

التجاوزات المالية والإدارية، وتقديم تقارير دورية تساعد صانعي القرار على تصحيح الاختلالات في التسيير، 

صلاحيات و العامة للمالية، بمنحها استقلالية أوسع  ةالمحاسبة والمفتشي مجلسجهزة، كالأ هذه جب تدعيملذا و 

 أكثر فعالية.

مساءلة ترسيخ مبدأ الل وعليه، فالتفعيل الجاد والمتكامل لهذين النوعين من الرقابة يعد أداة حاسمة

 تعزيزالقانون و  سمح بتكريس مبدأ سيادةوضمان التوازن بين صلاحيات الإدارة وحقوق الأفراد، وهو ما ي

 ثقة بين الدولة والمجتمع.ال

 النظام الجبائيتعزيز الثقة في  -2

 حماية حقوق المكلفين بالضريبة -أ

هم، يبة، وضمان حقهم في الدفاع عن أنفسر ضالب للمكلفين نوحةالمم ضمانات القانونيةال تعزيز يجب

 وتقديم الطعون، والحصول على ردود واضحة ومبررة من الإدارة الجبائية.
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 مكافحة الفساد -ب

رفع أجور و  ،القطاع ةرقمن خلال وذلك ،الجبائية ةدار الإ في سادفال ةحفلمكا قانونيال الإطار زيزعت يجب

مكانيةتعلق بالطعون و يما  لاسيما ،توضيح القوانينمن خلال  وتعزيز مبدأ الإفصاح ،العمال لاستفادة منها ا ا 

ات مكافحة مؤسس وتعزيز دور ،تشديد العقوبات على الممارسات الفاسدة، كما يتعين الفترات المحددةضمن 

والسهر ين نواطبيق القتبم الالتزاوتفعيل آليات التبليغ عن الفساد وحماية المبلغين وتشجيعهم، ويظل ، الفساد

 .تنفيذها شرطا أساسيا لضمان تحقيق هذه الأهدافعلى 

 معالجة المنازعات الجبائية -ج

ام ومنصفة أحد أهم تحديات النظتعتبر معالجة المنازعات الجبائية في فترة وجيزة وبطريقة عادلة 

الجبائي في الجزائر، إذ يمكن التخفيف منها عن طريق تعزيز الشفافية والإفصاح في القوانين الجبائية، 

 إضافة إلى رفع كفاءة القضاة، وتكوين قضاة مختصين في مجال المنازعات الجبائية بما يسهل معالجتها.

 والتنظيميةالمطلب الثاني: المتطلبات المؤسسية 

 لإرساء حوكمة فعالة للنظام الجبائي، يشكل الإطار المؤسسي والتنظيمي ركيزة أساسية لضمان شفافية

 تكوينلا البشرية عبر الموارد قدرات وتعزيز الإداري، الهيكل إصلاح ذلك ويتطلب الجبائية، الإدارة ونجاعة

 للأعوان. اللازم والتحفيز الدعم وتوفير والنزاهة الكفاءة معايير اعتمادو  ،لموظفينل المستمر

 : إصلاح الهيكل الإداري للجبايةأولا

يعد ذلك خطوة أساسية لضمان لإدارة عصرية وفعّالة قادرة على مواكبة التحولات الاقتصادية، وهو ما 

 لجبائية.ايقتضي استكمال التحديث والعصرنة، مع التركيز على تقليص البيروقراطية والرفع من كفاءة الإدارة 
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 يةائبجعصرنة الإدارة الاستكمال برنامج إصلاح و  -7

 ، محطة إصلاحية هامة استهدفت2002يعد برنامج عصرنة الإدارة الجبائية في الجزائر المنطلق سنة 

عادة إنشاء  الإدارة كفاءة قصد رفع (،FMI) الدولي النقد صندوق توصيات وفق الجبائية الإدارة هياكل تنظيم وا 

لمشاريع، التأخر في تجسيد كل ا بعض عرف الواقع أرض على البرنامج هذا تنفيذ أن غير مردوديتها، وتحسين

 المديرية بين وسيطة حلقة ، لتشكل2006إذ لم يتم تسليم مراكز الضرائب كمرحلة أولية إلا ابتداءً من سنة 

رة وغير الأعباء الجبائية )الجباية المباشمختلف  وتوحيد جمع إلى بالأساس هدفت والمكلفين، للضرائب العامة

 المباشرة( في هيكل واحد مما يعزز ويسهل متابعتها.

، 2002كما تم لاحقًا إنشاء مراكز جوارية للضرائب، والتي بدأت ترى النور تدريجيًا ابتداءً من سنة 

ية، وبذلك طق الداخلوالتي جاءت استجابة لضرورة تقريب الإدارة من المكلفين بالضريبة، خاصة في المنا

فهي تمثل خطوة مهمة في تعزيز اللامركزية وتوسيع نطاق الخدمة الجبائية، بما يسهم في تحسين علاقة 

 المكلف بالإدارة ويرفع من مستوى التحصيل.

وعليه فإن استكمال مسار إصلاح المنظومة الجبائية، يتطلب تسريع وتيرة إنشاء المراكز الجبائية 

وازن عبر مختلف المناطق، بما يضمن عدالة في تقديم الخدمة الجبائية ويعزز من كفاءة وتوزيعها بشكل مت

 الإدارة الجبائية في تعبئة الموارد العمومية.

 كفاءة الإدارة الجبائية لبيروقراطية وتعزيزتقليص ا -2

ضريبة وتحصيلها، التعتبر الإدارة الجبائية السلطة المنفذة لأحكام قانون الضرائب، فهي المسؤولة بفرض 

كما تتولى إصدار التعليمات التنفيذية والتفسيرية الخاصة بتطبيق القانون، وهي الجهة التي تقوم بربط 

الضريبة وتحصيل المبالغ المستحقة على المكلفين وفقًا للصلاحيات المخولة لها بموجب القانون، ومن ثمّ، 

ي شريًا أو ماديًا، يعيق تحقيق أهدافها الأساسية المتمثلة ففإنّ أي خلل على مستوى هذه الإدارة، سواءً كان ب

التطبيق السليم للنصوص القانونية الضريبية، ويقال أن الجهاز الضريبي غير الكفء قادر على تحويل 

 .1أفضل النظم الضريبية إلى أسوأها

                                                 
 .022، ص: سابــقمرجــع يونس أحمد البطريق،  1
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هرب من كلفون للتلذلك أصبح إصلاح الإدارة الجبائية ضرورة ملحة لسـد المنافذ التي يستغلها الم

التزاماتهم، ولتحقيق أهداف السياسة المالية بصفة عامة. ويتطلب ذلك إدارة جبائية تتسم بدرجة عالية من 

الكفاءة، من خلال رفع مستوى أدائها، بالتحسين النوعي والكمي للإمكانيات المتوفرة مع تسهيل وتبسيط 

هذه الأخيرة، ويمكن تحقيق ذلك عبر تبني مبادئ إدارة الإجراءات من خلال التنظيم الجيّد المحكم والفعال ل

 الجودة الشاملة داخل المنظومة الجبائية.

ويعتمد تطبيق إدارة الجودة الشاملة في مجال الإدارة الجبائية على مجموعة من المبادئ الأساسية التي 

 :1توجه سير العمل وتضمن فعاليته، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية

  الاهتمام بجميع فئات المكلفين، سواءً كانوا صغارًا، متوسطين أو كبارًا، دون تفرقة، مع مراعاة إيلاء

 تحسين العلاقة معهم بشكل مستمر؛

  شمولية النظام بحيث يغطي جميع المستويات دون استثناء، بدءًا من القيادة العليا وصولًا إلى مختلف

 مستويات الإدارة؛

 توفير المعلومات الكافية عن المجتمع الجبائي باعتبارها الأساس الذي تبنى عليه عملية اتخاذ القرارات؛ 

 التخطيط لأساليب تضمن تحقيق مستوى الجودة التي يتطلع إليه المكلفون بالضريبة؛ 

 تحديد إجراءات التشغيل الضرورية من أجل بلوغ الأهداف المرتبطة بالتخطيط الضريبي؛ 

  تعريف الموظفين بإجراءات التشغيل، ولاسيما أولئك الذين يكون لأعمالهم تأثير مباشر على مستوى

 الجودة؛

  المتابعة والتقييم المستمر للنتائج والأداء بهدف معرفة درجة التطور وضمان استمرارية عملية التقييمن

 المتابعة والتقييم. مع العمل على تطوير الإجراءات استنادًا لما تكشف عنه نتائج هذه

                                                 
، ديسمبر 033، مجلة إدارة الأعمال، العدد: إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الإدارة الضريبيةحمدي عبد العظيم،  1

 .01-02ص: -ص، 2002
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وعليه، عند تبني الإدارة الجبائية لمنهج إدارة الجودة الشاملة، فإنها تكون قادرة على تجاوز العديد من 

 :1المعوقات والتحديات، وفي الوقت ذاته تحقق جملة من المزايا يمكن إجمالها فيما يلي

 يسهم تطبيقه في خفض تكلفة إنجاز الأعمال، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الحصيلة الجبائية؛ 

 تطبيقه يساعد الإدارة الجبائية على تحليل ودراسة احتياجات المكلفين والعمل على الوفاء بها؛ 

 واليسر؛ ةالسهول من قدر بأكبر المشكلات وحل القرارات اتخاذ على القدرة الجبائية للإدارة تطبيقه يتيح 

 يؤدي تطبيقه إلى تدعيم وتعزيز مستويات الترابط والتنسيق بين الإدارات في مختلف القطاعات؛ 

  يساعد نظام الجودة الشاملة على تجاوز العقبات التي تعوق أداء الموظف، سواء في الجوانب الفنية أو

 الإدارية، من تقديم أداء أو خدمة عالية الجودة؛

  في تنمية الشعور بوحدة المجموعة وتعزيز روح الفريق والشعور بالإنتماء للعمل، مما يؤدي في يسهم

 النهاية إلى تحقيق الرضا الوظيفي لدى الموظفين؛

  يعمل على إتاحة مزيد من الوضوح للموظفين، إلى جانب تزويدهم بكافة المعلومات التي تمكنهم من

 للمعايير المحددة؛ أداء مهامهم على النحو الأمثل طبقًا

  يسهم تطبيق نظام الجودة الشاملة في تحقيق معدلات أداء مرتفعة من خلال زيادة الوعي بالجودة في

مختلف المستويات، مما ينعكس ذلك إيجابًا على تحسين سمعة الإدارة الجبائية في نظر المتعاملين معها 

 والعاملين فيها؛

 كما يسمح  ،كفاءة صنع القرارات من الذي يرفع الأمر حسين المستمر،التقييم والت ترسيخ مبدأ على يساعد

 بتقليل درجة الاعتماد على الأفراد في إنجاز الأعمال، من خلال تركيز الاعتماد على النظام بدلًا من الفرد؛

  يسهم في تحقيق الاستخدام الأمثل للموارد الاقتصادية المادية والبشرية، مما يؤدي إلى زيادة الحصيلة

الجبائية، كما يسمح بتحديد أفضل وأضح للسلطات والمسؤوليات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض نسبة شكاوى 

 كل من المكلفين بالضريبة، والموظفين العاملين بها؛

 ية نظام الاتصالات بين مختلف وحدات الإدارة الجبائية وتوثيقه، الأمر الذي يتيح يسهم في تعزيز فعال

 الوقاية قبل وقوع الأخطاء، وهو ما يعد أكثر جدوى من معالجتها لاحقًا.
                                                 

تطبيق منهج الجودة الشاملة بالإدارة الضريبية على مصلحة الضرائب المصرية لتطوير الأداء محمد السيد برس،  1
 .222-223ص: -، ص2002، 02، العدد: 02أكتوبر، المجلد:  02المجلة العلمية لجامعة ، الضريبي
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 : تعزيز قدرات الموارد البشريةاثاني

 على لأولىلدرجة الا تتحقق فعالية المنظومة الجبائية من خلال القوانين والإجراءات فقط، بل تعتمد با

ل التكوين من خلا البشرية الموارد قدرات تطوير فإنّ  ثمّ  ومن تنفيذها، على القائم البشري العنصر كفاءة

ي من الأعوان الكاف المستمر، واعتماد معايير موضوعية في التوظيف والترقية، مع الحرص على توفير العدد

 الجبائية. للإدارة ومستدام فعّال لضمان أداء أساسيًا عاملاً  وتحفيزهم، يعـدّ 

 ضرورة تبني سياسة توظيف قائمة على الكفاءة والنزاهة -7

ام ، يشكل أحد أبرز العوائق أمالعمل الجبائي وتراعي خصوصية تلائمواضحة غياب سياسة توظيف 

لمتعلقة االمؤهلات والمعارف  لىإر تقالتخصصات تف على الاعتمادغير المعقول  إذ من تطوير هذا القطاع،

. ومن ثم فإن اعتماد معايير الكفاءة والنزاهة في التوظيف 1الجباية والمحاسبة في مجاليبالعمل الجبائي 

والترقية يظل خيارًا استراتيجيًا لضمان نجاح الإدارة الجبائية وفعاليتها في استقطاب الموارد البشرية القادرة 

 تعزز من المصداقية والشفافية في أداء الجهاز الجبائي.على مواكبة متطلبات هذا المجال المتخصص، كما 

 لإطارات والموظفين في المجال الجبائيا وتأهيلتكوين  -2

ولكي تقوم الإدارة الجبائية بأداء مهامها على أحسن  ،ويضطلع بمسؤولياتها يمارسها شخص مهنة لكل

 تأهيلبرامج ال هاتعزز  التي الواسعة الخبرةمدعومة ب المستوى، عالية فنية كفاءات ىعل وجه يقتضي توافرها

 المستمر.  تدريبالو 

 وعلى هذا الأساس، يرتكز تأهيل الموارد البشرية على ثلاثة عناصر أساسية تتمثل في: 

 التأهيل العلمي:  -أ

من أبرز السمات الأساسية التي تميز الأفراد القائمين على وظائف الإدارة الجبائية تأهيلهم العلمي، لا 

سيما إذا ما تعلق الأمر بتوليهم بعض المهام الخاصة مثل مهمة التحقيق الجبائي، حيث يشترط أن يكون 

المحقق حاصلا على شهادة عليا أو أولية في الاختصاص، وأن يكون م لـمًّا بالأصول العلمية والتطبيقات 

 .2الصادرة والأنظمة والتعليمات العملية في المحاسبة، إضافة إلى معرفة واسعة بالتدقيق وبمختلف القوانين

                                                 
 .320، ص: مرجع سابقفنغور عبد السلام،  1
طبيقية دراسة ت –تقويم آلية التدقيق الداخلي لتحاسب مكلفي ضريبة الدخل في العراق ضياء شمخي جبار الهاشمي،   2

د العالي المعه ،في الضرائب )المعادل للماجستير( عاليالدبلوم شهادة ال ة لنيلمقدم رسالة ،في الهيئة العامة للضرائب
 .00، ص: 2000بغداد،  جامعة للدراسات المحاسبية والمالية،
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 التأهيل المهني:  -ب

أمّا بشأن الكفاية العملية )الخبرة المهنية(، شأنها شأن باقي المهن، فهي تتطلب قضاء فترة زمنية معينة 

لاكتساب الخبرة الميدانية إلى جانب المؤهل العلمي، فمن خلال الخبرة العملية يتمكن الموظف الجبائي من 

العديد من العمليات التي قد تبدو غير قانونية أو تثير الشك في وجود غش جبائي، كما تمكنه تشخيص 

من التعامل بمرونة وبشكل جيد مع المكلفين بالضريبة، فضلًا عن مساعدته في تجنب قدر كبير من 

 الأخطاء التي قد تحدث أثناء تأدية مهامه.

 التكوين المستمر:  -ج

ارة الجبائية في الجزائر إلى رسكلة مواردها البشرية بشكل دوري، بما في هذا الصدد، تعسى الإد

يواكب المستجدات الضريبية والتكنولوجية، وذلك من خلال برامج تكوينية تنظمها المعاهد المخصصة لهذا 

الغرض، غير أنه من الضروري إعادة النظر في محتوي هذه البرامج وفي طريقة وأساليب تقييم مدى استفادة 

 موظفين منها.ال

 دعم الإدارة الجبائية بأعداد كافية من الأعوان:  -3

 الارتفاع مع ما يتناسبب منهم، المراقبين، ولا سيما الجبائية الإدارة موظفي عدد دةياز تقتضي الضرورة 

عدد  تراكم لتفاديو  بفعالية أكبر، أداء مهامها  وذلك لتمكينها من ،والأنشطة المؤسسات عددفي  المستمر

 واحد. موظف لدى الملفات كبير من

 تقديم التحفيزات للأعوان: -2

 ما وأبعاد طبيعة تناسب أجور جبائيةال الإدارة موظفيل تضمن أجور أنظمةويتحقق ذلك من خلال 

 .1مــمنه للمجدين فعالة حوافز على تنطوي ةــيـتشجيع آتــمكاف وعلى مسؤوليات، من به يضطلعون

                                                 
 .060، ص: مرجع سابقدراز وآخرون،  المجيدحامد عبد  1
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 المتطلبات التقنية والماليةالمطلب الثالث: 

والرقمنة  المعلومات أنظمة تطوير في الاستثمار الأمر يقتضي مستدام، جبائي إصلاح أي فعالية لضمان

 الحوكمةو  من جهة، مع اعتماد آليات تمويل فعّالة ومتنوعة من جهة أخرى، فالتكامل بين البنية التكنولوجية

 الجبائي. النظام في أكبر عدالة وضمان الشفافية تعزيز الأداء، بتحسين يسمح

 : تطوير أنظمة المعلومات والرقمنةأولا

يشكل ذلك خطوة محورية نحو تحديث أساليب التسيير وتحقيق الشفافية، إذ يتيح تكامل الأنظمة الرقمية 

بائية والقطاعات الجوتوحيد قواعد البيانات المشتركة تعزيز التعاون بين مختلف الإدارات، لاسيما بين الإدارة 

ذات الصلة، كما يسهم تبني التقنيات الناشئة كالذكاء الإصطناعي، في رفع كفاءة الأداء واكتشاف التهرب 

 والغش الجبائي بما يدعم حوكمة أكثر فعالية.

 الجبائية إنشاء قواعد بيانات مشتركة بين القطاعات لتعزيز الشفافية -7

 امافية في النظشفال زيزعتو  الجبائي تهربالحيويًا لمكافحة  أمرًا قيقوالدال عّ فال تادل المعلوماتبعد ي

 قبة الجبائية،غالب إلى فجوات في المراال يؤدي في تشتت البيانات وغياب التنسيق بين القطاعاتالجبائي، ف

فعيل ، ومن ثـمّ فإنّ تمتثال الضريبي وكشف حالات التهرب والغشويضعف قدرة الدولة على متابعة الا

آليات تبادل المعلومات بين الإدارة الجبائية والإدارات الحكومية الأخرى ذات الصلة، مثل الجمارك، مراكز 

ا ؤسساتيً ل إطارًا مكاعتماد قاعدة بيانات مشتركة يشالسجل التجاري، البنوك، والجهات القضائية، من خلال 

ا يعزز ثقة المكلفين في عدالة النظام الجبائي ويقوي مّ ـصحتها، ممتكاملًا لتقاطع المعلومات والتحقق من 

ية. كما أن توحيد المعايير التقنية والقانونية لتبادل البيانات يحد من الازدواجية ائبجمصداقية الإدارة ال

 اأهمهمعالجة تحديات رئيسية،  يتطلب. غير أن نجاح هذا التوجه 1يرفع من كفاءة التحصيلو  ،والتضارب

ة تجاوز مقاومإضافة إلى ، اتاختراق تهديدات اية المعطيات الشخصية، وضمان أمن المعلومات من أيحم

 .فقدان احتكارها للبياناتالتي تخشى بعض الإدارات 

                                                 
1 World Bank, Digital Transformation of Tax and Customs Administrations, Equitable Growth, Finance & 
Institutions Insight – Governance Series, Washington DC, 2022, p: 04. 
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 تعزيز الخدمات الإلكترونية وتبني التقنيات الناشئة -2

 توسيع نطاق الخدمات الإلكترونية -أ

، ط الإجراءات على المكلفين بالضريبة، وتحسين الامتثال الطوعيتساهم الخدمات الإلكترونية في تبسي

وتقليل التكاليف الإدارية، لذا ينبغي توفير مجموعة واسعة من الخدمات الضريبية عبر الأنترنيت، بما في 

ذلك التسجيل الضريبي، الدفع الإلكتروني، وتقديم الطعون والاستفسارات، كما يجب أن تكون هذه الخدمات 

 على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وسهلة الاستخدام، ومتوافقة مع مختلف الأجهزة. متاحة

 الجبائي التهرب والغ  لمحاربة الناشئة التقنيات تبني -ب

( Artificial Intelligenceي عـدّ استخدام التقنيات الحديثة والناشئة مثل الذكاء الاصطناعي )

ملحة في المجال الجبائي، حيث تتيح أنظمة الذكاء الاصطناعي ضرورة  (Block-Chain) تشين-والبلوك

إمكانية تحليل البيانات الضريبية الضخمة بدقة عالية، وتحديد الأنماط المشبوهة، والتنبؤ بحالات التهرب 

في تعزيز أمن وشفافية المعاملات الضريبية وضمان  تشين-والغش الجبائي، بينما يسهم استخدام تقنية البلوك

ة البيانات من أي التلاعب. الأمر الذي يجعل من تبني هذه التقنيات خطوة أساسية لتعزيز كفاءة حماي

 المنظومة الجبائية والحفاظ على موارد الدولة.

 : آليات تمويل فع الة ومستدامةاثاني

ي، مع النفط الريعبديلة عن  متنوعة إيجاد مصادر دخلمن أجل ضمان تمويل فعّال ومستدام، ينبغي 

البيئية  بايةللج فعّالةهذا التوجه باعتماد حوكمة  ي عزّزي. كما ائبجرفع كفاءة التحصيل للحد من العجز ال

 .المستدامةالاستقرار المالي والتنمية  يضمنبما 

 تنويع مصادر الإيرادات الجبائية بعيدا عن الريع النفطي -7

أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة في الجزائر،  ي عـدّ الاعتماد المفرط على الريع النفطي من

بسبب تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية، لذلك أصبح تنويع الإيرادات الجبائية خيارًا استراتيجيا لضمان 

الاستقرار المالي وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الأزمات، حيث يتطلب هذا التوجه توسيع القاعدة الضريبية 

خلال تعبئة الموارد المحلية ودعم مساهمة القطاعات الإنتاجية كالزراعة، الصناعة، السياحة والخدمات، من 

إلى جانب استحداث ضرائب جديدة ذات جدوى مثل الضرائب البيئية على التلوث واستغلال الموارد الطبيعية، 

 بما يوفر بدائل حقيقية للإيرادات النفطية.
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ص تقلي خلال من الراهنة، الاقتصادية التحولات لمواكبة ملحة ضرورة الجبائية الإصلاحات تظل كما

 حفزي أنأنه ش من الذي الأمر للمكلفين، الطوعي الامتثال وتحفيز الإجراءات، تبسيط المبررة، غير الإعفاءات

 . 1ضافيةإ دخل مصادر خلق في مساهمتها عن لافض ،له اكابحً  كوني لاو  قتصاديالا النشاط

وبهذا ي شكّـل تنويع الإيرادات الجبائية بعيدًا عن الاعتماد المفرط على الريع النفطي خطوة أساسية 

لمعالجة الاختلالات الاقتصادية، ودعامة لبناء مالية عامة أكثر استقرارًا واستدامة قادرة على مواجهة الأزمات 

 والصدمات الخارجية ودفع عجلة التنمية.

 التحصيل للحد من العجز الجبائيتحسين آليات  -2

يعد العجز الجبائي من أبر التحديات التي تواجه السياسات المالية للدول، خصوصًا تلك التي تسعى 

إلى تنويع مواردها وتقوية دور الإيرادات الجبائية في تغطية النفقات العامة، وتزداد خطورة هذا العجز مع 

(، الأمر الذي يستدعي تحسين آليات التحصيل الجبائي Tax Gapاتساع ما يعرف بالفجوة الجبائية )

 وتطويرها بما يضمن العدالة والكفاءة في آن واحد.

دود ميزانية حفي بعض الفترات المتأخرات الجبائية التي تجاوزت  ومن أبرز مظاهر هذا الإشكال تراكم

تمرار هذه إذ أن اس ة العمومية،حقوق الخزين تحصيل تراخي فيالتهاون و ال كس حالة منعوهو ما ي ،التسيير

الظاهرة يضعف ثقة المكلفين في جدية الدولة، ويؤدي إلى تفشي سلوكيات التهرب والتمرد على الالتزامات 

 .2اأن الدولة عاجزة عن تحصيل حقوقهالجبائية، في ظل اعتقاد البعض 

دارية قانونيةفعّـل ما تملكه من آليات ت  أن الدولة  لذلك، ينبغي على والتحصيل  ادةالج لمتابعةمن أجل ا وا 

الجبائية، وهو ما يعد وسيلة لتوفير الموارد المالية اللازمة، وضرورة لتعزيز هيبة الدولة  لديونل الفعّال

 واستعادة ثقة المواطنين في مؤسساتها، مما يساهم في تقليص العجز الجبائي وتحقيق التوازن المالي.
 

                                                 
اسات في العراق سي يعيقتصاد الر ح الاصلالإقتصادي وتنويع مصادر الدخل مقومات التنويع الا، مايح شبيب الشمري 1

 .20، ص: 2023، العدد: خاص، ماي 00، مجلة وارث العلمية، المجلد: مقترحة وخيارات استراتيجية
 .322، ص: مرجع سابق عبد السلام فنغور، 2
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 :ةــــيـالبيئة ـــايـبـة الجــمـوكـح -3

 ام الكافي، سواءمتهالا هايوللا ت الإدارة الجبائية، نلاحظ أن الجباية البيئية في الجزائربالنظر إلى واقع 

، فكل االمخصصة لهالجبائي للرسوم  لالتحصي من حيث أو الجبائية، الأوعية لتوسيع السعي حيث من

 ،البيئية ةبأهمية الجبائي الوعيلغياب نتيجة على الضرائب والرسوم العادية، وذلك  أساسًا التركيز منصب

فعالة مة حوك إلىة لحاجا تبرز ثـــمّ  ى البيئة، ومنعل للحفاظ كآلية تمويل، بل أيضًا كمصدرليس فقط 

 :1في النقاط التاليةتلخيصها يمكن  التي لجباية البيئية في الجزائر من خلال تضافر الجهودل

 ات حمايةلاستجابة لمتطلببما يسمح با ،الوعاء الجبائي البيئي وجعله أكثر مرونة إعادة تنظيم وضبط 

طبيق الفعلي لمبدأ الت مع تلاءمي بما البيئية الرسوم تكييف عبر وذلك ،المستدامة التنمية أهداف وتحقيق البيئة
 اتثانبعالا جمح مع ديًاطر  للتلوث، وجعلها تتناسب تقنيات القياس المباشر خلال اعتماد من الملوث الدافع،

 مع ،القمامات إزالة ورسم التطهير رسم مثل المحلية الرسوم ذلك يشمل كما البيئة، على خطروتها ودرجة

 ؛المناطق الحضرية في خصوصًا الضوضاء على رسم استحداث إمكانية
  العمل على إدماج محاسبة بيئية ضمن إصلاحات النظام المحاسبي والمالي، بما يضمن شفافية أكبر

اص الطبيعيين للأشخجبائية وامتيازات تحفيزات  منحضرورة في رصد الأنشطة ذات الأثر البيئي، كما تبرز 
رطون في أنشطة ينخ أو وث،لا تساهم في التل صديقة للبيئة لياتآأجهزة وأدوات و  ونقتني ذينالوالمعنويين 
يح تخفيضها ها، بما يتالضرائب على أرباح ونسباحتساب إعادة النظر في أسس  ذلك من خلالو  ترقية البيئة،

 ؛ لصالح هذه الفئة
  السياسية ولويةالأ نفس ايا البيئيةالقضإيلاء  بما يضمنتطوير الإطار التشريعي والإصلاح المؤسساتي 
سات البيئية منح المؤسيال، استحداث تشريع شامل وفعّ  مع ايا الماكرواقتصادية،لقضل الممنوحةقتصادية الاو 

 لتحقيق أهدافها؛ لازمةالموارد والصلاحيات ال
 وتوفير ةالبيئ نشر الوعي بقضاياالإعلام البيئي عبر مختلف الوسائل لما له من أهمية في  تعزيز ،

، ع البيئةم ممارسات أكثر مسؤولية نحو جماعيال يفردالسلوك ال توجيه التي تسهم فيالمعلومات والحقائق 
استشعار القيم الأخلاقية التي جاء بها الدين الإسلامي الحنيف التي  كما تزداد فعالية هذا الدور من خلال

 عليها باعتبارها أمانة مشتركة. المحافظةو  ةالبيئ صونتدعو إلى 

                                                 
 .. )بتصرف(260، ص: مرجع سابق، رـحالة الجزائ –دور الجديد للدولة ـل الـال في ظــام الضريبي الفع  ــلنظاولهي بوعلام،  1
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 المطلب الرابع: متطلـبــات أخــــرى

لبيئة الإدارية والتشريعية وكذا تطوير الجوانب التقنية والمالية، يعـدّ أمرًا ضروريًا لتحقيق إنّ تحسين ا

يبة، ومن الطوعي لدى المكلفين بالضر  نظام أكثر كفاءة، غير أنّ ذلك يبقى غير كاف وحده لتـحقيق الالتزام

 أهمية تقل لا رىأخ مراعاة متطلباتثم، يتعين على الأطراف الفاعلة والمؤثرة في السياسة الجبائية بالجزائر 

 .الجبائية السياسة في للحوكمة أفضل تكامل تحقيق يتيح بما سبق، عـمّا

 تنمية الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبة: أولا

ت عـدّ تنمية الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبة من الركائز الأساسية لضمان الامتثال الطوعي 

الجبائية، إذ يتطلب ذلك تعزيز جسور الثقة بين الإدارة الجبائية والمكلفين من جهة، وتفعيل وتحقيق العدالة 

 إسهام المجتمع المدني في ترسيخ ثقافة جبائية مسؤولة من جهة أخرى.

 تحسين علاقة الإدارة الجبائية بالمكلفين بالضريبة -7

ينهما تقوم ينبغي العمل على بناء علاقة ب ة،تجاه الإدارة الجبائي كلفين بالضريبةتغيير نظرة الم أجلمن 

على الثقة والتعاون المتبادل، ويتطلب ذلك سعي الإدارة الجبائية إلى تحسين قنوات التواصل مع المكلفين، 

ى تطوير الرامية إل والأخذ بعين الاعتبار مقترحاتهم ،وشكاويهم ،نشغالاتهملاالاستماع المستمر من خلال 

 : التالية الإجراءات تطبيق ومراعاة الحرص على جبو  العلاقة تحسين هذه وقصد المنظومة الجبائية،

 الضريبي:نشر الوعي  -أ

 طلعاتت إلى يرقى ولا المطلوب، المستوى دون يزال لا الجزائر في الضريبي الوعي أن عليه المتفق من

 باعتبارهم المكلفين بين الجبائية الثقافة لنشر جهودها تكثيف الجبائية الإدارة على يفرض مما الجبائي، الإصلاح

 :1لخلا من الضريبة بأهمية وتبصيرهم توعيتهم ذلك ويقتضي الجبائي، للنظام الأساسية الركيزة

 

                                                 
، العدد: 02، مجلة الاقتصاد الجديد، المجلد الجزائركيفية تعزيز ثقافة المواطنة الضريبية لدى الممولين في نجاة نوي،  1

 .322-321ص: -، ص2001، 00
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  توفير معلومات ضريبية دقيقة ومبسطة من خلال المطبوعات الرسمية التي تصدرها، تمكن المكلفين

من فهم أساسيات الضرائب والقواعد والإجراءات المعتمدة في التطبيق بوضوح، لا سيما أنهم يمثلون فئات 

 مختلفة ومستوياتهم متباينة؛

 رات نشر الثقافة الضريبية على نطاق واسع، وكذا إصدار نشالاستعانة بوسائل الاعلام المرئية والمكتوبة ل

دورية متخصصة تكون همزة وصل بين المكلف والإدارة الجبائية، تسمح بشرح المستجدات الجبائية وتبسيط 

 القوانين والاجراءات الجديدة؛ 

 ضريبة ال المساهمة في محو الأمية الضريبية للمكلفين من خلال تنظيم دورات توعوية تبرز أهمية

للمجتمع وتشرح أحكام القوانين والتعليمات المتصلة بكافة أنواع الضريبة، مع إعداد كوادر محلية مؤهلة منهم 

رشادهم إلى كيفية التعامل مع الإدارة الجبائية؛  لتوجيه لزملائهم وا 

 ة، وذلك من خلال بينبغي على الإدارة الجبائية أن تولي اهتمامًا بانشغالات واستفسارات المكلفين بالضري

استقبالهم ومساعدتهم بتبسيط إجراءات فتح الملف الجبائي والرد على شكاويهم، مع اعتماد قدر من المرونة 

 في تعاملها يكفل حماية مصالحهم دون الإخلال بمصلحة الدولة؛

  الضريبة، بإنشاء منصات رسمية وتفاعلية عبر الأنترنيت لتعزيز الشرح والتواصل المستمر مع المكلفين

 وكذا تشكيل فرق عمل متخصصة داخل الإدارات الجبائية لتوعيتهم ومرافقتهم في أداء التزاماتهم. 

إلى جانب العناصر السابقة الذكر ينبغي أن يدرك المكلفون بالضريبة بأنهم يخضعون لمعاملة ضريبية 

اب عليه مهما كانت الأسب موحدة وعادلة، بحيث لا يتولد لدى أي مكلف إحساس بوجود تفضيل مكلف آخر

 والمبررات.
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 ترشيد سياسة الإنفاق العام: -ب

يرتبط الإنفاق العام الذي تقوم به الدولة ارتباطًا مباشرًا بمدى التزام المكلفين بالضريبة بأداء الضرائب 

 :1المفروضة عليهم، وذلك لعدّة أسباب نذكر منها

 مع  خدمات، من له تقدمه مال إدراكه عدم أو منها، يستفيد مما أكثر للدولة يدفع أنه الشخص اعتقاد

 أن على اعتبار ،الضريبة دفع عدم في حال حتى خدماتال بتلك الانتفاع في الاستمرارإمكانية ب شعوره

 ؛العامة المنافع من للاستفادة شرطًا لا يعد دفعها

  ًاستخدام توظيف و فكلما أحسن  ،الجبائيالحد من التهرب ا في ا أساسيً تلعب سياسة الإنفاق العام دور

استخدام الضريبة في أغراض غير في حين أن توجيه و  ،التهرب إلى الأفرادميل  تراجع الأموال العامة،

مما  ،غيرها كبر منأالتي تتحمل الضرائب  الفئات لدىبالظلم قد يولد شعورًا  اجتماعية واقتصادية، مالية،

 .التهربب امقاومته ىيدفعها إل

وبالتالي، فكلما كان خلو الإنفاق العام من مظاهر الإسراف والتبذير، وتوجيهه نحو تلبية احتياجات 

كافة فئات المجتمع، كلما زاد شعور الأفراد المكلفين باستفادتهم منه، الأمر الذي يقوي لديهم الدافع الذاتي 

 للالتزام بأداء ما يترتب عليهم من ضرائب.

 في تنمية الوعي الجبائي: المدنيتفعيل دور المجتمع  -2

ما يشكل كلعدالة الاجتماعية، عن اا انحرافً بمبدأ التضامن الاجتماعي و  إخلالاً  الجبائيعدم الالتزام  يعد

ه مسؤولية محاربتإن ف لذا الدولة في تحقيقها أهدافها الاقتصادية، الاجتماعية والمالية، أمامسية أساعقبة 

التي  نحرفةمال السلوكيات على القضاء يستلزم الهدف هذا بلوغ أن على التأكيد مع المواطنين، جميع بين مشتركة

من  ،قيمهمو  سلوكهم تفكيرهم، نمط ،الأفراد عقلية في عميقة تغييرات إحداث يتطلب مما ،الظاهرة هذه تغذي

 :2الوسائل التاليةبويتحقق ذلك بالاستعانة ، فلسفة جديدة للتواصل والتعامل داخل المرافق العامة ترسيخ خلال

                                                 
 .020، ص: مرجع سابقخالد شحادة الخطيب، أحمد زهير شامية،  1
 .322، ص: ، كيفية تعزيز ثقافة المواطنة الضريبية لدى الممولين في الجزائر، مرجع سابقنجاة نوي 2
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 :المؤسسات التربوية والتعليمية -أ

تمع، لمجاذه الأخيرة في عملية ترشيد وتنمية روح المواطنة الضريبية لدى جميع أفراد توظيف هيمكن 

لتعليمية من ا المناهجمادة الضرائب في  جار الصغر بإد ذغرس الثقافة الضريبية منى لتهدف إبإتباع خطة 

التنمية قيق تحفي  دور الضريبة وأهدافهاالأجيال بجل تعريف أى الجامعية، وهذا من حتالابتدائية المرحلة 

ال في نشر الوعي الأخلاقي والضريبي من دور فعّ بلمساجد ا تضطلعأن  ينبغيما الوطني، ك زدهارالاو 

، النابعة من ضمير الإنسان وعقيدته الرقابة الذاتية التي تدعموالأخلاقية  القيم الإسلامية تعزيزخلال 

ر من بأهمية الضريبة كمظهمما يعزز ذلك وعي الفرد من الرقابة الخارجية،  ة وفاعليةقو كثر أباعتبارها 

كون تقبل أن  اأخلاقيً  االتزامً  يجعلهاالزكاة، مما أداء ب شبيهًا ،معالمجتمظاهر التضامن الاجتماعي بين أفراد 

 .اا قانونيً واجبً 

 :جماعات المحليةال -ب 

اء ثقافة الجبائي، من خلال إرس همأداء واجبالمكلفين ب التزام ا في تفعيلا مهمً دورً هذه الأخيرة تلعب  

 وأتبته ر  تما كانمه ،كل مسؤول بحيث يدركمفهوم جديد للمسؤولية  تقوم على حديثة لإدارة الشأن العام

سلوكه وتعامله مع المال العام المكون أساسا من المساهمات الجبائية،  على أنه خاضع لرقابة مجتمعيةمركزه 

 تهمنفععلى  يزمن خلال التركرفع فاعلية الإنفاق العام ، و المسؤولينب المكلفينتعزيز ثقة  في يسهموهذا ما 

 لأسلوبأو ا لطريقةاجدوى ب المكلفين يتطلب إدراك واقتناع لضريبةل النفسي عبءال من تخفيف، فالالمعنوية

 جبائية.الدولة الحصيلة ال الذي تنفق به
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 تعزيز التنسيق المحلي والدولي: ثانيا

لا يمكن صياغة سياسة جبائية ناجعة وتطبيقها بفعالية دون مراعاة التنسيق ما بين هذه السياسة، 

حة من مدى صوالسياسات الاقتصادية الأخرى، وباعتبار أن الإدارة الجبائية لا تستطيع وحدها التأكد 

التصريحات الجبائية المقدمة من قبل المكلفين بالضريبة، فإنه ينبغي عليها أن تنسق عملها مع باقي الإدارات 

 سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

 التنسيق المحلي: -7

لجبائية، ايمكن للإدارة الجبائية أن تستعين ببعض الهيئات المحلية العمومية للحصول على المعلومات 

مثل مصالح وزارة التجارة، ومصالح المديرية العامة للجمارك، وكذا المصالح القضائية، خاصة في ظل 

اتساع حجم الاقتصاد الموازي في الجزائر، ولكن قبل ذلك وجب توفير الإطار القانوني الذي يبين وينظم 

 كيفية التنسيق، ويعطيه الصبغة القانونية.

 التنسيق الدولي: -2

 بصندوق النقد ةـالعام ةـيـالمال مـقس لـؤو مس هـتصفـب ،0660 سنة "Vito tanzi" اـدع السياق، ذاـه في

 تبنت دوق ،ممارسات ضريبية ضارة إلى الدولسلطة ضريبية دولية لضمان عدم لجوء  نشاءإ ىإل ،الدولي

 ىإل 2000 جوان 20في  مؤرخة ةرسال المتحدة للأمم العام الأمين وجـه حيث ،المسعى هذا المتحدة الأمم

.1اون الضريبيبإنشاء منظمة دولية للتع ى فيهاوصأ ،الجمعية العامة رئيس

                                                 
 . 226 :ص ،قــع سابــب، مرجــرائـم الضـلـي عـف اتــ، دراسديــد قــيـد المجــبـع 1



 الفصل الرابع: السياسة الجبائـية في الجزائر ومتطلبات الحوكمة الجبائية لتعزيز فعاليتها

324 
 

 

 :خلاصـــة

حاولنا من خلال هذا الفصل تقييم فعالية السياسة الجبائية في الجزائر بالاعتماد على مجموعة من 

، وقد 2022و 2002المؤشرات المالية، الاقتصادية، الاجتماعية والبيئية خلال الفترة الممتدة بين سنتي 

الموارد  ما تعلّق بتوفيرأنّ فعاليتها ما زالت محدودة بسبب جملة من التحديات، أبرزها  التشخيصظهر أ

المالية الكفيلة بتمويل الإنفاق العام، عدالة توزيع المداخيل، وكذا تحفيز الاستثمار من خلال سياسة 

 الإعفاءات الجبائية المنتهجة.

 باعتبارها آلية أساسية لتحسين أداء السياسة الجبائية، الجبائيةدور الحوكمة لنعـرّج بعدها إلى إبراز 

التحصيل  ن، إلى جانب تحسيمكافحة التهرب وتحسين الامتثالفي ترشيد النفقات و  مساهمتهال وذلك من خلا

 بشكل أكثر كفاءة. وتوجيه الإيرادات الجبائي

في  كاملةالمت الآلياتفي الجزائر تتطلب جملة من  الجبائيحوكمة النظام وفي الأخير خلصنا إلى أن 

ادئ الشفافية والعدالة ترسيخ مبتعزيز فعالية السياسة الجبائية، وفي مقدمتها تحديث التشريع الجبائي و  سبيل

اعتماد معايير و  المستمرتكوين الجبائية، إلى جانب إصلاح الهيكل الإداري، وتعزيز قدرات الموارد البشرية بال

ة لومات والرقمنة مع اعتماد آليات تمويل فعّالالاستثمار في تطوير أنظمة المع كما يساهم ،الكفاءة والنزاهة

ا غير أنّ هذه المتطلبات تبقى غير كافية ما لم ترافقهومتنوعة في تحسين أداء ومردودية النظام الجبائي، 

ويين تعزيز التنسيق مع مختلف الإدارات على المستو  تنمية الوعي الجبائي لدى المكلفين بالضريبةجهود ل

 المحلي والدولي.
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 لخاتـمــــةا
ا لـدراســــــــــــــتنـا للموضــــــــــــــوع  المعـالج، والتي تمثل محاولة جادة لربط التحديات الهيكلية التي تواجه ختـامـً

الســـــياســـــة الجبائية في الجزائر بالدور المحوري الذي يمكن أن تلعبه حوكمة النظام الجبائي في تفعيل هذه 

م االســياســة وتحقيق أهدافها التنموية، انطلاقًا من إشــكالية رئيســية تتمحور حول كيفية مســاهمة حوكمة النظ

وأهم المتطلبات التي منها،  السياسـة الجبائية بما يحـقــق الأهـداف الاستـراتـيـجـيــة المرجـوة في تفعـيـل الجبائي

، والتي شــــــهدت عدّة 2022و 2002ز هذا الدور، مع التركيز على الفترة الممتدة بين عامي يمكن أن تعزّ 

 تحولات اقتصادية وتشريعية في الجزائر.

عرض ل من خلاالدراســــة، في بداية  هذا الإطار التوقف عند الفرضــــيات التي انطلقنا منهافي ارتأينا 

، على أن مدةمعتال المعطياتعلى ضــــوء  بعد اختبار هذه الفرضــــيات الاســـتنتاجات التي توصــــلنا إليها أهمّ 

تقديم لي ذلك يأبرز النتائج التي أفضى إليها البحث، سواء على المستوى النظري أو التطبيقي، و نتبع ذلك ب

عض آفاقًا لب الأخيرلنفتح في  خدمه،تبموضــــــوع البحث و ا تتصــــــل التي نراه التوصــــــيـــــــــــــــــــــاتمجموعة من 

 .مستقبلية اتدراسل نطلقًام تشكل المواضيع التي يمكن أن

 فرضيات:تائج اختبار الــن

 يمكنبالعودة إلى فرضيات الدراسة، واعتمادًا على ما تم تناوله في مختلف أطوار البحث، 

 :بلورة النتائج المتعلقة باختبار الفرضيات على النحو الموالي

 أن الحوكمة بوصـــــــفها مقاربة حديثة في إدارة الشـــــــأن العام قائمة  تبيّن، من خلال دراســــــتنا لهذا البحث

على مبادئ الشــــــــفافية والمســـــــــاءلة والفعالية، تمثل إطارًا ملائمًا لتطوير النظام الجبائي الجزائري من خلال 

تعزز و إرساء الحوكمة الجبائية التي ت حسّن تنظيم العلاقة بين الإدارة الجبائية والمشرّع والمكلّف بالضريبة، 

دعم  تفعيل آلياتها يســـــــــاهم في الســـــــــلوك المهني والأخلاقي وتحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، كما أنّ 

الشـــــــرعية الضـــــــريبية وترســـــــيخ الثقة المتبادلة بين الأطراف، بما ينعكس إيجابًا على رفع مســـــــتوى الامتثال 

 .الأولى الفرضية الطوعي وتحسين فعالية التحصيل الجبائي، وهو ما يؤكد صحة
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 إلى أنّ السياسة الجبائية ت عدّ اليوم ركيزة محورية ضمن المنظومة الاقتصادية للدولة،  الإشارة تجدر كما

إذ لم يعد دورها محصورًا في الوظيفة التقليدية المتمثلة في تمويل النفقات العمومية وتحقيق التوازن المالي، 

لّ معقّدًا تقييم فعاليتها يظبل امتد ليشـــمل وظائف أوســـع ذات أبعاد اقتصـــادية واجتماعية وتنموية. غير أنّ 

بحكم تداخل أهدافها وتعدّد وظائفها، فضــــلًا عن صــــعوبة قياس آثارها بشــــكل دقيق ومباشــــر. وفي الســــياق 

الجزائري، تتأثر هذه الفعالية بدرجة كبيرة بمدى اســـــــتمرارية واســـــــتقرار الإصـــــــلاحات الجبائية، إضـــــــافة إلى 

لتي تحدّ من نجاعة تطبيقها، وهو ما قد ينعكس ســــــــــــلبًا على العراقيل الإدارية والاختلالات الاقتصــــــــــــادية ا

 .الثانيةالفرضية تحقيق الأهداف المسطّرة، الأمر الذي يثبت صحة 

  القواعد التي تقوم عليها الحوكمة الجبائية في الجزائر لا تزال بعيدة  اســـــــتخلصــــــنا حقيقة مفادها أنّ كما

لبعض المبادئ الأســاســية والنقص في تطبيق مبادئ أخرى، عن المعايير الدولية، نتيجة الغياب شــبه التام 

مة النظام لتعزيز حوك مما أثر سـلبًا على فعالية النظام الجبائي. ويأتي هذا على الرغم من الجهود المبذولة

ة . وهو ما يثبت صـــــحعصـــــرنة الإدارة الجبائيةة، و الجبائي المنظومة صـــــلاحالجزائري، من خلال إالجبائي 

 .ةالفرضية الثالث

  ات الإجراءفي الجزائر تتطلب اعتماد منظومة متكاملة من  الجبائيحوكمة النظام أن كما خلصـــــنا إلى

تشــــــــمل تحديث الإطار القانوني، ترســــــــيخ الشــــــــفافية والعدالة، وتطوير قدرات الموارد البشــــــــرية وفق معايير 

ع ذلك تظل هذه التدابير غير ومالاســــــــــــــتثمار في أنظمة المعلومات والرقمنة،  الكفـاءة والنزاهـة، إلى جانب

ثبت توطيد التنســيق بين الإدارات محليًا ودوليًا. وهو ما يو الوعي الضــريبي لدى المكلفين كافية دون تعزيز 

 .الفرضية الرابعةصحة 

 الـدراســـــة:ج ــــائــتــن

إلى مجموعة  صلالتو استنادًا إلى ما تناولته الدراسة واختبار فرضياتها خلال الفترة الزمنية المحددة، تم 

لى النحـو يمكن تلخيصها ع ،النظري والتطبيقيعلى المستويين  ذات الأهمية العلمية والعمليةالنتائج  من

 :الآتـي
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 النتائج النظرية: -7

  م لي شكّل إرساء مبادئ الحوكمة وتوسيع نطاق تطبيقها ضرورة ملحة لإدارة شؤون الدولة والمجتمع، إذ

تعد هذه المبادئ حكرًا على المؤسسات والشركات الاقتصادية، بل غدت ركيزة أساسية ينبغي اعتمادها في 

مة ، ولا سيما في المنظو المنظمات والإدارات العمومية، وفي السياسات الاقتصادية بمختلف مستوياتها

 خدمة لصالح العام؛تحقيق أهدافها المنشودة  إذا ما أرادت هذه الأخيرةالجبائية، 

  من العناصر الإيديولوجية والاقتصادية والفنية التي تتفاعل مع بعضها يعتبر النظام الجبائي مجموعة

ع الاقتصادي مع الواق تتوافق لتشكيل كيان ضريبي معين، والذي يتألف من أشكال وصور فنية للضرائب

والاجتماعي والسياسي، وتشكل في مجملها هيكلًا ضريبيًا متكاملًا يعمل وفق التشريعات والقوانين الجبائية 

 واللوائح التنفيذية لتحقيق مجموعة من الأهداف؛

 د المالية اللازمة لموار ت عدّ السياسة الجبائية أحد أبرز أدوات السياسة المالية للدولة، إذ تسمح لها بتوفير ا

لتلبية الاحتياجات العامة، كما تمكّنها من ممارسة سلطاتها التدخلية لتحفيز الاقتصاد، وضبط المتغيرات 

 الاقتصادية والاجتماعية، وتحقيق التوازن بينها؛

  لتشاورايمكن تطبيق مبادئ الحوكمة على النظام الجبائي من خلال توافر سبعة مقومات أساسية تشمل 

 ؤيةر بمفهوميه التشاركي والتمثيلي لضمان إشراك مختلف الفاعلين في صياغة السياسات الجبائية، ووجود 

من خلال  يةالمقروئتقوم على التخطيط الجيد وتحديد أهداف قابلة للتحقيق، كما تستلزم الحوكمة  واضحة

كررة غير نين لتفادي التعديلات المتفي القوا الاستقرارسن تشريعات واضحة وبسيطة بعيدة عن الغموض، و

 الالاتصفي تحقيق الأهداف المرسومة، ويضاف إلى ذلك توظيف وسائل  النجاعةالمبررة، إلى جانب 

 .حقوقهم والمحافظة عليها ضمان وأمنلضمان إيصال المعلومات للمكلفين بفعالية، مع الحرص على 
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 النتائج التطبيقية: -2

  على ضوء تتبعنا للتجربة الجزائرية في مجال حوكمة النظام الجبائي، يتضح بعض أوجه القصور في

تطبيق قواعدها، فرغم توافر النصوص القانونية والهياكل المؤسسية التي تعد أساسًا لقاعدة التشاور، إلا أنّ 

ة بسبب الاستقرار ت عدّ غير محققهذه الآلية لا تفعل في كثير من الأحيان بالشكل الصحيح، كما أنّ قاعدة 

التغييرات المتكررة والتعديلات المستمرة في القوانين الجبائية، مما يضعف من فعاليتها ويحد من وضوحها، 

ومع ذلك لا يمكن إغفال الجهود المبذولة لتفعيل قاعدة الاتصال، التي شهدت تطورًا ملحوظًا وقطعت أشواطًا 

 ؛متقدمة نحو تجسيدها واحترامها

  تواجـه الحوكمـة الجبـائيـة في الجزائر العـديــد من التحـديــات والقيود، لا ســــــــــــــيمـا تلـك المرتبطــة بـأطرافهــا

نامي حجم تالثلاثة: الإدارة الجبائية، التشـريع الجبائي، والمجتمع الجبائي، إضـافة إلى معيقات أخرى، مثل 

 النفطية؛ الإيرادات المفرط على والاعتماد غير الرسمي،الاقتصاد 

  ي عدّ الإصـــــلاح الجبائي الذي باشـــــرته الجزائر تصـــــحيحًا لاختلالات النظام الســـــابق، لا ســـــيما ضـــــعف

العدالة الضــــــــــــــريبية وثقل العبء على المكلفين، من خلال التركيز على الضــــــــــــــريبة على الدخل الإجمالي 

اد السـلطات اعتم وأرباح الشـركات والرسـم على القيمة المضـافة كأسـاس للهيكل الضـريبي الجديد، كما يمثل

لبرنامج عصرنة الإدارة الجبائية، الذي يشمل مرجع نوعية الخدمة والمحرّر الجبائي ورقم التعريف الجبائي، 

إلى جانب اســتخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصــال تعزيزًا لكفاءة الإدارة الجبائية وتحســينًا لخدماتها وزيادةً 

طوات ملموســــــــــة لدعم حوكمة النظام الجبائي في الجزائر، من لوعي المكلفين، وتشــــــــــكّل هذه الإجراءات خ

 خلال تعزيز الشفافية، ترسيخ العدالة الجبائية، وبناء علاقة ثقة مستدامة بين الإدارة والمكلفين؛

 فقد  لجبائية،ا السياسة فعالية تعزيز في الجزائر في الجبائي النظام حوكمة لدعم المبذولة الجهود تنجح لم

داخيل، عدالة توزيع الماختلال تحديات، أبرزها عدّة  ، نتيجةأنّ فعاليتها ما زالت محدودة التشـــخيصظهر أ

 إذ تعاني الإيرادات الجبائية العادية منبالإضـــافة إلى ضـــعف الموارد المالية اللازمة لتمويل الإنفاق العام، 

 ،(IRG) ماليالإج الدخل على الضريبة على أساسًا التحصيل يتركز حيث الهيكل، واختلال التحصيل ضعف

لم تشــجع الاســتثمارات  ،المعتمدة الجبائية ســياســة الإعفاءات أن كما (،TVA) المضــافة القيمة على والرســم

 المحلية والأجنبية، بل أصبحت عبئًا ماليًا على الخزينة العمومية وزادت من عدم عدالة النظام الجبائي؛ 
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 ترســـــــــيخ و  التشـــــــــريعات تحديث على تقوم متكاملة منظومة تبنّي الجزائر في الجبائي النظام حوكمة تتطلب

مبادئ الشــــفافية والعدالة، إلى جانب إصــــلاح البنية الإدارية وتعزيز كفاءة الموارد البشــــرية، وتطوير أنظمة 

الـة، غير أنّ هـذه الجهود تظـل غير كـافيـة مـا لم تـدعم ب نمية تالمعلومـات والرقمنـة واعتمـاد آليـات تمويـل فعـّ

 الوعي الجبائي لدى المكلفين، وتفعيل التنسيق الجبائي على المستويين المحلي والدولي.

 ات:ــتـوصيال

من خلال الدراسة التحليلية لمختلف جوانب الموضوع، وبناءً على النتائج المتوصل إليها، تم الخروج 

 ة:تيالممثلة في النقاط الآ التوصياتبمجموعة من 

  العمل على تطبيق مبدأ الاستقرار الجبائي وتبسيط النظام الجبائي الجزائري لضمان فهم واستيعاب أفضل

للقوانين، من خلال تفادي التعديلات والتغييرات المتكررة سنويًا، وا غلاق جميع الثغرات الموجودة في نصوص 

 التشريع الجبائي؛

 ت الجبائية، عبر إشراك مختلف الفاعلين المعنيين،ضرورة تعزيز التشاور في إعداد وصياغة السياسا 

مع تفعيل دور البرلمان باعتباره ممثلاً للشعب ومصدرًا للتشريع، بما يساهم في ترسيخ قواعد الحوكمة الجبائية 

 وعلى رأسها قاعدة التشاور، باعتبارها قاعدة أساسية وضرورية في صنع القرار؛

 لجبائية من خلال اعتماد تكنولوجيا الإعلام والاتصال، بما يسهم في العمل على مواصلة رقمنة الإدارة ا

مان نظام المعلومات الجبائي، لضتحسين جودة الخدمات وتقليل الجهد والتكاليف، مع منح أولوية لتحديث 

 ؛توفر المعلومات الدقيقة في الوقت والمكان المناسبين، ما يعزز تخطيط وتنفيذ الأعمال بفعالية وكفاءة أكبر

  وجوب حوكمة النفقات الجبائية في الجزائر للحدّ من الهدر المالي، وذلك من خلال الاستفادة من التجارب

الدولية في مجال الإفصاح عن تكاليفها، عبر إنشاء نظام معلوماتي إحصائي ي مكّن من متابعة هذه النفقات 

 افة؛عبء مالي إلى أداة لتحقيق القيمة المضوتقييم فعاليتها، بما ي عزّز الشفافية والمساءلة، ويحولها من 
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  ضرورة إيجاد بدائل اقتصادية للمحروقات، من خلال دعم وتشجيع القطاعين الفلاحي والسياحي بالنظر

لما تملكه الجزائر من مقومات واعدة في هذين المجالين، مع إيلاء أهمية خاصة لتطوير وترقية الصادرات 

 خارج المحروقات؛

  لابّد من توفّر إرادة سياسية لمتابعة تطبيق آليات الحوكمة الجبائية، من خلال القضاء على المعوقات

التي تعترضها، وذلك بتجفيف المنابع التي يتغذى منها الغش الجبائي، لا سيما فيما تعلق بالاقتصاد غير 

أيضا في تعزيز  هم هذا الإجراءالرسمي، كما سيسا الاقتصادي بالقطاع دمجه إجراءات الرسمي، عبر تسهيل

 البلد؛ في النزاهة والشفافية مستوى ورفع

  تعزيز كفاءة تأهيل وتكوين أعوان وموظفي الإدارة الجبائية عبر إقامة شراكات تدريبية مع الجامعات

 لتقريب التكوين إليهم دون التأثير على سير الخدمة العمومية، مع تحسين أوضاعهم المادية والاجتماعية

خلاصهم للعمل، ورفع روحهم المعنوية وحمايتهم  من خلال الترقيات وتحسين المردود المالي لكسب ولائهم وا 

 من الرشاوى والإغراءات، مع منح المجدّين منهم حوافز ومكافآت مناسبة؛

  تعزيز الوعي الضريبي لدى المجتمع الجبائي الجزائري من خلال تنمية روح المواطنة الجبائية عبر

ظيف كافة الوسائل المتاحة لتوضيح مسار استخدام الضرائب المدفوعة وأثرها المباشر على التنمية، مع تو 

إبراز ما يمكن تحقيقه عند التزام كل فرد بأداء التزاماته الضريبية، كما يقتضي ذلك، توجيه برامج توعوية 

دراج محتوى تعليمي حول الجباية والضرائب  ختلف ضمن المناهج الدراسية في مإلى جميع فئات المجتمع، وا 

 الأطوار التعليمية؛

  ضرورة تعزيز فعالية الرقابة الجبائية في الجزائر من خلال تطوير الأساليب المعتمدة، لا سيما استخدام

أسلوب العينة في برمجة ملفات المكلفين والتدقيق في حسابات القوائم المالية، وكذا العمل على تقليص فجوة 

ين النظام المحاسبي المالي والنظام الجبائي، لما يترتب عنها من صعوبات في المهام الرقابية الاختلاف ب

 وتوسع في ممارسات التهرب الجبائي والاقتصاد غير الرسمي؛
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 على مستوى  الجبائية الغرف الجبائية، مثل المسائل في متخصصة قضائية هيئات الضروري إنشاء من

الجبائية، كما ينبغي إدراج تخصص  القضايا في للنظر المجال في مختصين قضاة تعيين المحاكم، أو

القانون الجبائي في المسار الجامعي لطلبة الحقوق لضمان تكوين متخصصين من القضاة والمحامين، بما 

يضمن حماية حقوق المكلفين بالضريبة والخزينة العامة على حد سواء، ويؤسس لمبدأ سيادة القانون واحترام 

 بيقه؛تط

  المتعلق  00-02مواصلة تجسيد الإصلاح الميزانياتي الجديد المنصوص عليه في القانون العضوي رقم

منه، المتعلقة بعرض ميزانية الدولة وفق مقاربة  2بقوانين المالية، لا سيما من خلال تفعيل أحكام المادة 

، وتحسين فعالية وكفاءة الإنفاق العموميالبرامج والأهداف، بما يساهم في تعزيز مبادئ الحوكمة المالية، 

 ؛ وترسيخ مبادئ الشفافية والمساءلة في تسيير المال العام

  أهمية تســــــــــــريع البتّ في المنازعات الضــــــــــــريبية عبر تفعيل الدور العملي للجان الطعن، واعتماد آليات

زالة أي النصوص ال فعّالة وجدّية لفتح قنوات الحوار مع المكلفين بالضريبة، بما يسهم في توضيح قانونية وا 

 .ب اللجوء غير الضروري إلى القضاءغموض أو تأويل خاطئ لها، وبالتالي تجنّ 

 آفــــاق البحــــــث:

بعد تناولنا لهذا الموضوع وتحليل مختلف جوانبه، والتوصل إلى النتائج المذكورة وتقديم مجموعة من 

جديدة ذات صلة بالموضوع تستحق مزيدًا من الدراسة والتعمق، التوصيات، تبيّن لنا أن هناك آفاقًا بحثية 

 :وقد تشكّل منطلقًا واعدًا لبحوث ودراسات مستقبلية، ومن بين هذه المواضيع نذكر ما يلي

 رقمنة الإدارة الجبائية ودورها في تعزيز الامتثال الضريبي في الجزائر؛ 

 ر؛أثر الحوكمة الجبائية على مناخ الاستثمار في الجزائ 

 .أثر تطبيق الحوكمة الجبائية على استدامة المالية العامة في الجزائر 
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 .0662 ،الأردن - عمان الأولى،

 .2006، الدار الجامعية، جامعة المنوفية، مصر، اقتصاديات المالية العامةمحمد البنا،  -27

 .2002، منشورات الجامعة الافتراضية، الجمهورية العربية السورية، التشريع الضريبيمحمد الحلاق،  -22

 . 2003، الدار العلمية الدولية للنشر والتوزيع، عمان، المالية العامة والتشريع الماليمحمد جمال ذنيبات،  -23

، مكتبة الشركة الجزائرية بوداود، 0، طمحاضرات في جباية المؤسساتمحمد حمو، منور أو سرير،  -22

 .2006الجزائر، 
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لى، ، المنظمة العربية للتنمية الإدارية، الطبعة الأو التهرب الضريبي وأساليب مكافحتهمحمد خالد المهايني،  -22

 .2000مصر،  -القاهرة 

الدار  ،مع قراءة خاصة للقانون الضريبي اللبناني – الضريبة والنظام الضريبيفي نظرية محمد دويدار،  -29

 .0666لبنان، -الجامعية للطباعة والنشر، بيروت

اقتصاديات المالية العامة )النفقات العامة، الايرادات العامة، الميزانية العامة رزي، ـاس محـبـد عــمحم -21
 .2002الثانية، الجزائر،  ديوان المطبوعات الجامعية، الطبعةللدولة(، 

 التطوير، واتجاهات العربي الوطن في المحلي الحكم الوهاب، عبد محمد سمير الطعامنة، محمود محمد -28

 .2000 الدول العربية، القاهرة، مصر، جامعة للتنمية الإدارية، المنظمة العربية

، الدار دراسة مقارنة-والإداريدور حوكمة الشركات في معالجة الفساد المالي محمد مصطفى سليمان،  -26
 .2006مصر، -الجامعية، الطبعة الثانية، الإسكندرية

ئر، ، أدليس بلّزمة للنشر والتوزيع، الجزادراسة تحليلية تقييمية - النظام الجبائي الجزائريمحمد ملال،  -20
2023. 

دارة المصروفات  - المال العامتخطيط سعود،  محمد عجام، عليصاحب يثم م -27 سياسات تعبئة الموارد وا 
 .2002الأردن،  -عمان ، دار الكندي للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى، العامة

 .2003الجزائر، منشورات البغدادي، ، 2003-7662الإصلاح الضريبي في الجزائر للفترة  ،ناصر مراد -22

  .2003، دار هومة، الجزائر، فعالية النظام الضريبي بين النظرية والتطبيقناصر مراد،  -23

، الطبعة رالجزائ ،ديوان المطبوعات الجامعية، النظام الضريبي بين النظرية والتطبيق فعالية، ناصر مراد -22
 .2002 الثانية،

 ،المدخل الحديث في اقتصاديات المالية العامةنوزاد عبد الرحمن الهيتي، منجد عبد اللطيف الخشالي،  -22
 .2002الأردن، ، دار المناهج، 0ط

ة شبكة المنظمات العربي ،''سـتون -رـمص'' يةـالضريب مـةة الأنظـالـحدوي، ـل البـد الجليـل، عبــة خليـهب -29

 .2002، لبنان - غير الحكومية للتنمية، الطبعة الأولى، بيروت

ديوان  ،محاسبة معمقة وفق النظام المحاسبي المالي الجديد ومعايير المحاسبة الدوليةهوام جمعة،  -21

 .2006 الجزائر، المطبوعات الجامعية،

 .2002 مصر، - الإسكندرية الجديدة، الجامعة دار ،النظم الضريبية مدخل تحليلي مقارن البطريق، أحمد يونس -28
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II- :الأطروحات 

، دراسة حالة – عداد الموازنة العامة للدولة في العراقإدور الحاكمية في عملية  ،ثير أنور شريفأ -26
 .2002العراق،  -بغداد  جامعةكلية الإدارة والاقتصاد، العامة،  الإدارة في الدكتوراهأطروحة 

في  ، أطروحة دكتوراهرالجزائ ة فيالمستدام التنمية تمويل في الجبائية الحوكمة دوربن صوشة سارة،  -90
ير، جامعة يوعلوم التس ريةلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجاالعلوم التجارية، تخصص مالية ومحاسبة، ك

 .2002/2006، 3الجزائر

 ، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية،دراسة تحليلية للاقتصاد الخفي في الجزائرتوهامي محمد رضا،  -97
 .2002/2006كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمد بوضياف بالمسيلة، 

 مركز على بالتطبيق)الاستثمارات  على جذب وآثارها الضريبي النظام حوكمةجيهان كامل محمد شلبي،  -92

 .2002 مصر، القاهرة، التجارة، كلية شمس، عين جامعة الاقتصاد، في الفلسفة دكتوراه أطروحة ،(الممولين كبار

ي العلوم ف، أطروحة دكتوراه آفاق السياسة الجبائية في دعم التنمية الاقتصادية في الجزائرحداد فريد،  -93
 .2000/2002، 3الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

، 2079-2008الحوكمة الضريبية وأثرها على الحصيلة الجبائية في الجزائر خلال الفترة ، حدادو فهيمة -92
جارية حاسبة، كلية العلوم الاقتصادية والتأطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في علوم التسيير، تخصص: مالية وم

 .2001/2002وعلوم التسيير، جامعة آكلي محند أولحاج، البويرة، 

دراسة -عصرنة الإدارة الضريبية كمتغير من متغيرات الإصلاح الضريبي لزيادة فعالية التسييرحراش براهيم،  -92

 ،3الجزائر في العلوم الاقتصادية، جامعةدكتوراه أطروحة ، 2070-2002تقييمية للتجربة الجزائرية للفترة 
2000/2000. 

، (2002-7662النظام الضريبي الجزائري وتحديات الإصلاح الاقتصادي في الفترة )حميد بوزيدة،  -99
أطروحة مقدمة لنيل درجة دكتوراه دولة في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة 

 .2000/2002الجزائر، 

علوم  ، أطروحة دكتوراه فيدور الحوكمة في ترشيد إدارة الميزانية العامة للدولة في الجزائرخلوف عقيلة،  -91
 .2001-2002، السنة 3التسيير، جامعة الجزائر 

طروحة ، أالتأصيل النظري لمفهومي الكفاءة والفعالية وتحليل العلاقة بينهمادعاء رضا رياض محمد،  -98
 .2000 ، مصر،الإدارة العامة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، جامعة القاهرةدكتوراه فلسفة في 
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 –عامل المردودية للنظام الجبائي الجزائري بين الفعالية الاقتصادية وتغطية النفقات العامة رشيد شباح،  -96
لوم لية الع، أطروحة دكتوراه علوم، تخصص تسيير المالية العمومية، ك(2071-7610دراسة قياسية للفترة )

 .2006/2020الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، 

ديرية دراسة حالة بم -مساهمة فعالية التدقيق الجبائي في الحد من التهرب الضريبي سميرة بوعكاز،  -10
محاسبة، كلية  :، أطروحة دكتوراه في العلوم التجارية، تخصصالضرائب مصلحة الأبحاث والمراجعات بسكرة

 .2002/2000الجزائر،  -ادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة محمـد خيضر بسكرة العلوم الاقتص

دراسة حالة الجزائر -الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقرشعبان فرج،  -17
أطروحة مقدّمة لنيل شهادة دكتوراه في العلوم الاقتصادية، تخصّص نقود ومالية، كلية  (،2000-2070)

 .2002-2000، 3العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

أطروحة  ،تقييم وآفاق :7662تحليل السياسة الجبائية في الجزائر منذ إصلاحات عبد السلام فنغور،  -12
  .2002/2001، 0، جامعة باتنة كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير ،ديةدكتوراه في العلوم الاقتصا

لوم ، أطروحة دكتوراه في العالسياسة الجبائية: الأهداف والأدوات )بالرجوع إلى حالة الجزائر(فلاح محمد،  -13
 .2000/2002الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

لال خ دراسة حالة الجزائر: جنبي المباشردور السياسة الضريبية في تحفيز الاستثمار الأمحمد برابح،  -12
 تخطيط، كلية العلوم الاقتصادية :، تخصصالاقتصادية علومفي ال، أطروحة دكتوراه (2072-7660)الفترة 

 .2000/2002، 03والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

في  وراهدكت أطروحة ،الجزائري الضريبي النظام ظل في الجبائي الإنفاق مستوى قياس مشاكل بلهادي، محمد -12
 .2002/2006، 3، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، جامعة الجزائرعلوم التسيير

توراه . أطروحة دكالاقتصاد العالميالسياسة الجبائية كأداة لاندماج الاقتصاد الجزائري في محمد طالبي،  -19
 .2000/2002، 3في العلوم الاقتصادية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة الجزائر 

شكالية الضريبي النظام فعالية مراد، ناصر -11 دكتوراه في العلوم  أطروحة ،التهرب دراسة حالة الجزائر وا 
 .2000/2002الجزائر، جامعة الاقتصادية،  العلوم معهد الاقتصادية،

ادة أطروحة لنيل شه حالة الجزائر، -النظام الضريبي الفعال في ظل الدور الجديد للدولة ولهي بوعلام،  -18
 .2000/2002، سطيفب علوم الاقتصادية، جامعة فرحات عباسال في الدكتوراه

، أطروحة - 2011/2000دراسة حالة الجزائر  -المالية  للسياسةالاندماج الاقتصادي ، رشيدونادي  -16
 .2003/2002، 3جامعة الجزائر في العلوم الاقتصادية،دكتوراه 
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III- :الرسائل 
إطار مقترح لأدلة الحوكمة الضريبية وأثرها على كفاءة وفعالية الأداء أبو عمر، عبد الناصر محمد فؤاد،  -80

 .2000، رسالة ماجستير غير منشورة، جامعة قناة السويس، القاهرة، الضريبي

مة قتصاديات المحلية نحو العولفعالية النظام الجبائي الجزائري في ظل توجه الابريشي عبد الكريم،  -87
في  رسالة ماجستير ،2001-2000 ما بين لفترةفي اقتصادية، دراسة حالة النظام الجبائي الجزائري الا

، الجزائر-انتلمس، بلقايد جامعة أبي بكرالعلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، تخصص: التحليل الاقتصادي، 
2002/2001. 

 )الجزائر – بين النظرية والتطبيق -إدارة الحكمانية ودورها في تحسين الأداء التنموي سيا،أبلخير  -82
العامة،  رسم السياساتفرع:  ،العلوم السياسية والعلاقات الدوليةفي  رسالة ماجستير، (2000/2001أنموذجا: 

 .2006، -يوسف بن خدةبن –الجزائر  جامعة

اجستير، ، رسالة مأثر تطبيق النظام المحاسبي المالي على النظام الجبائي الجزائريبوسبعين تسعديت،  -83
 .2006/2000المدرسة العليا للتجارة، الجزائر، 

 الةرس ،العربية المنطقة أنموذج الراشد الحكم ترقية في المدني المجتمع دور العزيز، عبد بن خيرة -82
 .2001 الجزائر، جامعة والإعلام، السياسية العلوم كلية السياسية، العلوم في ماجستير

دارة الضرائبزناتي فريدة،  -82 انون، ماجستير في القرسالة ، العلاقة القانونية بين المكلف بالضريبة وا 
 .2000/2002الجزائر، -تخصص إدارة مالية، جامعة امحمد بوقرة، بومرداس

 في رسالة ماجستير ،حالة الجزائر – الاقتصادي التوازن تحقيق في ودورها الجبائية السياسةشريف محمد،  -89

 .الجزائر - التجارية، جامعة أبي بكر بلقايد، تلمسان والعلوم والتسيير الاقتصادية العلوم الاقتصادية، كلية العلوم

 –تقويم آلية التدقيق الداخلي لتحاسب مكلفي ضريبة الدخل في العراق ضياء شمخي جبار الهاشمي،  -81
في  تير()المعادل للماجس عاليالدبلوم شهادة ال مقدمة لنيل رسالة ،دراسة تطبيقية في الهيئة العامة للضرائب

 .2000بغداد،  جامعة المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية، ،الضرائب

-7666) رالجزائفعالية الرقابة الجبائية وأثرها في مكافحة التهرب الضريبي في الغني بوشري،  عبد -88
العلوم كلية العلوم الاقتصادية و ، رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، تخصص نقود مالية وبنوك، (2006

 .2000/2000، الجزائر، التجارية وعلوم التسيير، جامعة تلمسان

رسالة ، رـحالة الجزائ: ةـة الاقتصاديـره على دورة الجباية في التنميـ  الجبائي وتأثيـالغ، دــلاح محمــف -86
 .0662/0661 ،الجزائر، جامعة الجزائرماجستير في العلوم الاقتصادية، 
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دراسة تقييمية للتهرب الضريبي من خلال مؤشرات الأداء: حالة ولاية المسلية خلال ني ناصر، مغ -60
كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم رسالة ماجستير في العلوم الاقتصادية، ، 2008-2002الفترة: 

 .2006/2000 ،الجزائر ،التسيير، جامعة بومرداس

لسياسية، ماجستير في العلوم ارسالة ، الحكم المحلي الرشيد كآلية للتنمية المحلية في الجزائروفاء معاوي،  -67

 .2000-2006الجزائر، -كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية، جامعة الحاج لخضر، باتنة

IV- ت:القوانين والتشريعا 
 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.دستور  -62

 قوانين المالية. -63

 قوانين المالية التكميلية. -62

 قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة. -62

 قانون الضرائب غير المباشرة. -69

 قانون الرسوم على رقم الأعمال. -61

 قانون التسجيل. -68

 قانون الطابع. -66

 قانون الإجراءات الجبائية. -700

 .المالية نقوانيلالعضوي بالقانون المتعلق  2002سبتمبر  02المؤرخ في  00-02رقم القانون  -707

، المتضمن تحديد تنظيم المصالح الخارجية 2006فيفري  20القـرار الـوزاري المشتــرك المــؤرخ في:  -702
  .للإدارة الجبائية وصلاحياتها

المحدد للتشكيلة المجلس الوطني للجباية  2002ديسمبر  22المؤرخ في  230-02المرسوم التنفيذي رقم  -703
  .2002لسنة  10وتنظيمه وسيره، الجريدة الرسمية رقم 

المتضمن تنظيم الإدارة المركزية بوزارة  2001نوفمبر  22المؤرخ في:  322-01 المرسوم التنفيذي رقم -702
  المالية.

 المتعلق بترقية الاستثمار.  2002أوت  03المؤرخ في  06-02القانون رقم  -702

 .0663أكتوبر  00المؤرخ في  02-63المرسوم التشريعي رقم  -709
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V- :البحوث والمجلات 
 الإمارات مركز استراتيجية، دراسات ،اقتصادية نظر وجهة والعولمة الحكم إدارة عاكوم، فريد راهيمإب -701

 ، أبو ظبي، الإمارات العربية المتّحدة.2002، 001 العدد: الاستراتيجية، للدراسات والبحوث

ة تصدر مجلة دوري ،أثر الحوكمة الضريبية في التهرب الضريبيأحمد كاظم الغزي، إلهام جعفر الشاوي،  -708
 .2020، أكتوبر 30، العدد: 00، المجلد: عن كلية الإدارة والاقتصاد/ جامعة البصرة

كات ر العلاقة التأثيرية المتبادلة بين كل من الحوكمة الضريبية وحوكمة الشأسامة علي عبد الخالق،  -706
، مجلة الجمعية المصرية للمالية العامة وأثرها على تصحيح مسار منظومة العمل المحاسبية والضريبية

 .2001والضرائب، دار الدفاع الجوي، القاهرة، مصر، 

 ، مجلة المحاسب، جمعية المحاسبيندور التشريع الضريبي في حوكمة الشركاتأسامة علي عبد الخالق،  -770
 .2002، القاهرة، مصر، 23لعدد والمراجعين المصرية، ا

جلة ، مأهمية الإدارة الجبائية في تحسين علاقتها مع المكلفين بالضريبة ،بساس أحمد، دوة محمد -777
 .2020، 0، العدد 6المجلد دراسات جبائية، 

دراسة تحليلية لمدى مسايرة النظام الجبائي الجزائري للنظام المحاسبي حكيم براضية، ، بن توتة قندز -772
دارية، العددالمالي  .2000ديسمبر  ،02 :، مجلة أبحاث اقتصادية وا 

رقمنة الإدارة الجبائية وأثرها على التحصيل بن خالدي فضيل، دوش ليلى، بوترفاس فاطيمة زهراء،  -773
، MECAS ، مجلة2023-2076دراسة حالة مركز الضرائب لولاية تلمسان للفترة  -الضريبي في الجزائر

 .2022ديسمبر  ،02، العدد: 20المجلد: 

مجلة  ،رــمبدأ الضريبة تقتل الضريبة بين ابن خلدون ولافبن علي بن عزوز، عبد الكريم قندوز،  -772
 .2002 نوفمبر ،02، العدد: 03المجلد: ، دراسات اقتصادية إسلامية

الجزائر  ئي فييع الجبار المالية كمصدر وحيد للتش قوانينعبدالحفيظ، محمد صالح فنيش،  بهون علي -772
: ، المجلدمجلة الدراسات القانونية، المالية نمن القانون العضوي المتعلق بقواني 78المادة  أحكام في ظل

 .2022، جوان 02، العدد: 02

ارة الإد –رقمنة الإدارة كأسلوب لتحسين الخدمة العمومية في الجزائر بوشنب موسى، بودالي محمد،  -779
 .2002، ديسمبر 02، العدد 00مجلة دراسات جبائية، المجلد:  ،-الجبائية نموذجا

ة وعلوم ، مجلة العلوم الاقتصادية والأداءـة والفاعليـاءة والفعاليـن الكفـز بيـالتمييبورقبة شوقي عشور،  -771
 .2002، ديسمبر 02، العدد: 2002المجلد:  ،الجزائـر – فرحات عباس 0جامعة سطيفالتسيير، 
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 اديسجامعة عبد الحميد ابن ب ،مجلة المالية والأسواق، ...مفهوم وقياس التهرب الضريبي ،بوزيد سفيان -778
 .2000مارس  ،00: العدد: 02، المجلد: الجزائر -بمستغانم 

مجلة  ،أسباب التهرب الضريبي وأثره على الخزينة العامة في الجزائر ،فاطمة يعائشة، بوشيخ يبوشيخ -776
 .2002 ، جوان00، العدد: 03، المجلد: الجزائر – 2 دراسات جبائية، جامعة لونيسي علي البليدة

- ةــن تبني المعايير المحاسبية الدوليـج عـي الناتـر الضريبــثالأ يمان، إحمدي جليلة ، جاوحدو رضا -720
 .2002، 32العدد ، 2المجلد ، مجلة جامعة القدس المفتوحة للأبحاث والدراسات، دراسة ميدانية

 لدمجلا، مجلة العلوم الإنسانية، الاقتصادية والسياسيةالإصلاح الضريبي في ظل التغيرات جمام محمود،  -727
 .2006جوان  ،الجزائر ،قسنطينة يجامعة الإخوة منتور  ،30العدد ب، 

 ،قراءة في البنية والهيكل على ضوء المستجدات الأخيرة - النظام الجبائي الجزائري ،حراق مصباح -722
 .2002، مارس 00 :العدد ،02 :المجلد، JFBEمجلة اقتصاديات المال والأعمال 

، مجلة إدارة الأعمال، العدد: إدارة الجودة الشاملة مدخل لتطوير الإدارة الضريبيةحمدي عبد العظيم،  -723
 .2002، ديسمبر 033

 ، مجلة اقتصاديات شمال إفريقيا، جامعة حسيبة بن بوعليرــي في الجزائـط الضريبـــالضغحميد بوزيدة،  -722
 .2002، جوان 02: الشلف، العدد -

التنافسية الجبائية وأثرها على نماذج من اقتصاديات الدول حمان بن عبد الفتاح، عبد القادر بوعزة، د -722
 .2011ورقلة، جوان،  -، جامعة قاصدي مرباح 00، مجلة دفاتر السياسة والقانون، العدد: المغربية

قتصاد ، مجلة الاالاقتصاديةمحاولة تقييم الضغط الجبائي في المؤسسة دخموش العربي، جغلوف نوال،  -729
 .2002، 02، العدد: 00والمجتمع، جامعة الأمير عبد القادر، قسنطينة، المجلد: 

، حصائيةدراسة تحليلية إ -ا كهلا سرة الجزائرية في استهلأأهم تطورات ا، رابح كشاد، دليلة بريك شاوش -721
 .2020، 00، العدد: 01، المجلد: (INT-JECSE) المبكرة الطفولة مرحلة في الخاص للتعليم الدولية المجلة

، مجلة الواحات للبحوث والدراسات، الضغط الضريبي كحافز للتهرب والغ  الضريبيرحال نصر،  -728
  .2003، 02جامعة غرداية، العدد: 

 ستقبلالم العلميةة لمجلاة الضريبية في الحد من التلوث البيئي، سدور السيا، فاطمة الزهراء زروط -726
 .2003، 00: العدد ،00المجلد:  ،الاقتصادي

، مجلة العلوم الإنسانية، (2071-2000حـدود قيـاس الضغـط الجبـائي في الجزائـر )زهـيـر بن دعــاس،  -730
 . 2006، 0، العدد 06المجلد 
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، مجلة البحوث في العلوم ب الازدواج الضريبي الدوليدراسة تحليلية لآليات تجن  سامي محمود مراد،  -737

 .2002، 00، العدد: 03والمحاسبة، المجلد: المالية 

مجلد: ال ،جامعة الزاوية – ، المجلة الجامعةدور النظام الضريبي في الاقتصاد الليبيسراج محمد خلاط،  -732

 .2003 ،00، العدد: 03

 حوثب ، مجلة(الواقع والمعالجات) التهرب الضريبي وآثاره على الاقتصاد العراقي، سعاد جواد كاظم -733

 .2020، العراق، 22، العدد: 20الإنسانية، المجلد  العلوم

تأثير الإبلاغ المالي عن التزامات وأصول ضريبة الدخل سلامة إبراهيم علي، صلاح هادي محمـد،  -732
، كلية 22، المجلد 93مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، العدد المعلومات المحاسبية،  المؤجلة في جودة

 .2016ديسمبر بغداد،  جامعة -اد الادارة والاقتص

حاسبية ، مجلة دراسات مرب الضريبي وأثره على التنمية الاقتصادية في العراقـالته عبد، سهاد كشكول -732
 .2003، الفصل الثالث لسنة 22، العدد: 02، المجلد: العراق – جامعة بغداد ،كلية الإدارة والاقتصاد ،ومالية

-2000سوريا،  -دراسات قانونية، جامعة البعث ، مجلة التشريع الضريبي السوريضرار القزاز،  -739

2002. 

زيان ة ، مجلة الحقوق والعلوم الإنسانية، جامعفعاليتهامعايير تقييم و السياسة الجبائية العباس بهناس،  -731

 .2002، 00 :العدد، 00المجلد: ، عشور بالجلفة

جامعة  ،، مجلة العلوم الإنسانيةمــييـوم وتقــمفه :ةـيـاءة والفعالـن الكفــيـالأداء بعبد المليك مزهوده،  -738

 .2000نوفمبر  ،00، المجلد: 00، العدد: رـالجزائ – بسكرة ،محمد خيضر

، 2070-7662دراسة في تقويم الأداء الضريبي في العراق للمدة عماد محمد علي، لقاء فنجان ثامر،  -736

 .2003، 10، العدد: 06مجلة العلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد: 

-الرياض ،، مجلة الإدارة العامةمداخل ومشكلات قياس الفعالية التنظيمية ،الله صلاح الدين عون -720

 .0621 ،02، العدد: السعودية

أثر فاعلية نظم المعلومات المحاسبية في عملية التحاسب الضريبي )دراسة قاسم محمد عبد الله البعاج،  -727

 .2000 ،00 ددالع القادسية، جامعة والاقتصاد، الإدارة كلية مجلة ،فرع الديوانية( للضرائب العامة الهيئة في تطبيقية

لإدارة ، مجلة اإشكالية تحقيق العدالة في النظم الضريبية مع الإشارة إلى حالة الجزائرقاشي يوسف،  -722

 . 2002، العدد العاشر، ديسمبر 2البليدة  -والتنمية للبحوث والدراسات، جامعة لونيسي علي 
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ية ، المجلة الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادالمحرر الجبائي في القانون الجزائريقسايسية عيسى،  -723

 .2001، سبتمبر 03، العدد: 02والسياسية، المجلد: 

، اسيةدراسة قي -قتصادي في الجزائردور السياسة الجبائية في تحقيق النمو الاكش محمد، اسماعيل مراد،  -722
 .2020 الوادي، جوانب ، جامعة الشهيد حمه لخضر00 دد:عال ،02 جلد:مالمجلة اقتصاد المال والأعمال، 

في  عييقتصاد الر ح الاصلالإقتصادي وتنويع مصادر الدخل مقومات التنويع الا، مايح شبيب الشمري -722
 .2023، العدد: خاص، ماي 00، مجلة وارث العلمية، المجلد: العراق سياسات مقترحة وخيارات استراتيجية

لة كلية ، مجشفافية الموازنة العامة للدولة، أهميتها وآليات تعزيرهامبروك نزيه عبد المقصود محمد،  -729

 .2000الشريعة والقانون بطنطا، جامعة الأزهر، مصر، 

تطبيق منهج الجودة الشاملة بالإدارة الضريبية على مصلحة الضرائب المصرية محمد السيد برس،  -721
 .2002، 02، العدد: 02أكتوبر، المجلد:  02لة العلمية لجامعة ، المجلتطوير الأداء الضريبي

المجلة العلمية التجارة والتمويل، كلية التجارة، جامعة  ،حوكمة الإدارة الضريبيةمحمد رضا عبد السميع،  -728

 .2002طنطا، 

 الحوكمة لاعتماد المحلية الإدارات جاهزيةمحمد عصام أحمد، حسان ثابت جاسم، علاء أحمد حسن،  -726
، جامعة 2002، سنة 33مجلة الإدارة والاقتصاد، عدد نينوى،  محافظة ديوان في الالكترونية دراسة حالة

 الموصل، العراق.

ات ، مجلة المعرفة للدراسالدور الاجتماعي للضريبة في الامارات العربية المتحدةمحمد علي المنصوري،  -720

 . 2022والأبحاث، العدد الثاني عشر، يناير 

، مجلة التواصل في الاقتصاد والإدارة والقانون، إجراءات تحصيل الضريبة أي فعالية، مراد ميهوبي -727

 .2002قالمة، سبتمبر  0620ماي  02، كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة 36ع

دور الإدارة الجبائية في تنمية التحصيل الضريبي عن طريق تفعيل ل، مغاري عبد الرحمان، شيخي بلا -722
 .2003، جوان 02مجلة دراسات جبائية، العدد  ،الجبائية في الجزائرالرقابة 

 ، مجلة أداء المؤسساتواقع الحوكمة الجبائية لسياسة الإنفاق الجبائي في الجزائرمولود مليكاوي،  -723

 .2000، جامعة برج بوعريريج، الجزائر، 02الجزائرية، العدد 

، 03مجلة دراسات جبائية، العدد شروط فعالية النظام الضريبي الجزائري،  ،مراد، بن عياد سميرناصر  -722

 .2013 ،ديسمبر
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 ،مجلة دراسات جبائية، واقع النظام الضريبي الجزائري في ظل النظام المحاسبي المالي، ناصر مراد -722

 .00: العدد ،00: المجلد

، -مركز الضرائب البويرة نموذجا- مركز الضرائب في تحسين الخدمة المقدمة للمكلفين دور، نجاة نوي -729
 .2020، 00، العدد: 02، المجلد: ديصاـتة للأداء الاقـيولدال لةالــمج

جديد، ، مجلة الاقتصاد الكيفية تعزيز ثقافة المواطنة الضريبية لدى الممولين في الجزائرنجاة نوي،  -721

 .2001، 00، العدد: 02المجلد 

 ، مجلة البنوكوتطوير الحاكمية المؤسسية في البنوكتحسين نعيم دهمش، عفاف إسحاق أبوزر،  -728

 .2003، الأردن، ديسمبر 22، المجلد 00الأردنية، العدد: 

جامعة  ،كلية القانون، ، مجلة العلوم القانونيةالازدواج الضريبي الدولي وسبل علاجهنور حمزة حسين،  -726

 .2020، 00: العدد ،بغداد

ادية ، مجلة العلوم الاقتصزائري في ظل التحديات الاقتصاديةملامح النظام الضريبي الجولهي بوعلام،  -790

 .2002، 02وعلوم التسيير، جامعة المسيلة، العدد 

شكالية الاقتصــرادي الجبال الإ ــالامتث برنـامجولهي بوعلام،  -797 ة دراسات ، مجلرــوازي في الجزائـاد المـائي وا 

 .2002، 0، العدد 0جبائية، المجلد 

تحليل ظاهرة التهرب الضريبي ووسائل معالجته زهرة خضير عباس العبيدي،  ،السامرائييسري مهدي حسن  -792

 .2002، 6 :، العدد2 :، مجلة جامعة الأنبار للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلدفي النظام الضريبي العراقي

لة الإدارة ، مجكركوكتحليل وقياس الرفاهية وعلاقتها بعدالة توزيع الدخل في مدينة يونس علي أحمد،  -793

 .2000 جانفي ،23والاقتصاد، العدد: 

VI- :الملتقيات والندوات العلمية 
 العلمي ، ورقة عمل ضمن المؤتمرالشركات تفعيل الحوكمة( في (الراشد الحكم فعاليةعزي، الأخضر  -792

سوريا، يومي دمشق،  الاقتصاد، جامعة في الإصلاح الاقتصادي، كلية ودورها الشركات الأول حول حوكمة
 .2002نوفمبر  02و 00

ورقة عمل ضمن  ،الرشيدة والإدارة الصالح الحكم خلال من للحكومات المتمي ز الأداءبشير مصيطفى،  -792

، كلية العلوم 2000مارس  06-02للمنظمات والحكومات، يومي  حول الأداء المتميّز الدولي العلمي المؤتمر
 الجزائر. -وعلوم التسيير، جامعة ورقلة  الاقتصادية
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مداخلة  ،مكافحة التهرب الضريبي كهدف لجهود القضاء على البطالة ،بلواضح الجيلاني، ميمون نبيلة -799

ية العلوم كل ،التنمية المستدامة في ظل البطالة مكافحةدولي حول استراتيجية الحكومة في الملتقى ال ضمن
 .2000نوفمبر  02و 00 ، يومي:الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة المسيلة

ورقة  ،المحلية ومحاربة الفساد الحوكمة المحلية ركب التنميةبوجمعة قويدري قوشيح، مريم موح صغير،  -791

 06 يومي والاقتصاديات، المؤسسات أداء حول دور الحوكمة في تفعيل الثامن الدولي المؤتمر عمل ضمن
 لجزائر.ا جامعة حسيبة بن بوعلي بالشلف ،وعلوم التسيير، كلية العلوم الاقتصادية والتجارية 2003 نوفمبر 20و

ورقة  ،ستراتيجية السياسة الضريبية للإصلاح الاقتصادي الضريبي في العراقا حسن عباس علوان، -798

عمل ضمن المؤتمر العلمي حول الإصلاح الضريبي دعامة أساسية في بناء الاقتصاد العراقي، وزارة المالية، 
 .00/00/2002 :العراق، يوم قسم السياسة الضريبية،

مداخلة ضمن الملتقى  ،للدولة العامة الميزانية على وأثرها العامة الحوكمة أحمد يحياوي، حميد بوزيدة، -796

أكتوبر  30و 30الوطني الثاني حول متطلبات إرساء مبادئ الحوكمة في إدارة الميزانية العامة للدولة يومي 
 الجزائر.-والتجارية وعلوم التسيير، جامعة العقيد آكلي محند أولحاج بالبويرة، معهد العلوم الاقتصادية 2002

لإبداع امداخلة ضمن الملتقى الدولي حول ، فعالية تسيير المؤسسة أداة الإبداعرابح سرير عبد الله،  -710

صادية والعلوم الاقتوالتغيير التنظيمي في المنظمات الحديثة دراسة وتحليل تجارب وطنية ودولية، كلية العلوم 
 .2000ماي  06و 02التجارية وعلوم التسيير، جامعة سعد دحلب بالبليدة، يومي 

المنظمات الأهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين محد دات الواقع وآفاق شهيدة الباز،  -717
-01 ينالفترة الممتدة ما ب ، ورقة عمل ضمن المؤتمر الثاني للمنظمات الأهلية العربية المنعقد خلالالمستقبل

 مصر. -، القاهرة 0661ماي  06

 ورقة عمل ،تحليل وتقييم الإعفاءات الضريبية واتجاهات لزيادة فعاليتهاعادل التابعي عبده الغزناوي،  -712

ضمن المؤتمر الثامن حول: إصلاح ضرائب الدخل في ضوء المتغيرات المحلية والدولية، الجمعية المصرية 
 مصر. -، القاهرة 2003، ديسمبر 02والضرائب، المجلد:  للمالية العامة

، مداخلة متطلبات تكييف القواعد الجبائية مع النظام المحاسبي المالي، متناوي محمد، يعزوز عل -713

حول النظام المحاسبي المالي الجديد في ظل معايير المحاسبة الدولية تجارب،  الملتقى الدولي الأول ضمن
قتصادية والتجارية وعلوم التسيير، المركز الجامعي ، معهد العلوم الا2010جانفي  02و 01وآفاق،  تطبيقات

 .2000، بالوادي، الجزائر
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 بالمعايير ارتباطهما ومدى الشركات حوكمة مبادئ كأحد والشافية الإفصاح يوسف، طارق محمد -712

 الشيخ، شرم في المنعقد العربية المال حوكمة الشركات وأسواق متطلّبات ، ورقة عمل ضمن مؤتمرالمحاسبية

 القاهرة، مصر. الإدارية، للتنمية العربية المنظمة ، منشورات2001ماي  في مصر العربية جمهورية
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 المـلخــص باللغة الأجنبية
Abstract:  

This thesis examines a fundamental problem: how the governance of the tax system 

contributes to the activation of tax policy in Algeria during the period (2008-2024). It 

aims to highlight the importance of governance as a contemporary, multi-dimensional 

concept that has become one of the pillars upon which researchers and institutions rely 

to develop various systems, including the tax system. It also seeks to clarify the 

theoretical foundations of tax policy and evaluate its effectiveness in Algeria by 

examining its contribution to achieving economic development, social justice, and 

environmental protection. In addition, it addresses the reform programs and efforts 

undertaken by the state to consolidate the principles of tax governance, as well as 

analyzing the obstacles and impediments that continue to hinder and limit its 

implementation on the ground. 

This study employs a combination of a descriptive approach to present the 

theoretical concepts related to governance and tax policy, and an analytical approach to 

assess the impact of tax policy on economic, financial, and social variables based on 

available data and indicators. The results show that the implementing of tax governance 

faces fundamental challenges related to tax administration, tax legislation, and the 

taxpaying community, in addition to other obstacles such as the informal economy and 

the over-reliance on oil revenues. 

The study concludes that achieving effective governance of the tax system in 

Algeria requires adopting comprehensive reforms, including modernizing legislation, 

enhancing transparency and fairness, reforming the administrative structure, developing 

human resources, and adopting digitalization and effective information systems. 

However, these measures remain insufficient without raising tax awareness among 

taxpayers and expanding tax coordination both domestically and internationally. 

Accordingly, the study recommends demonstrating genuine political will to pursue 

the implementation of tax governance mechanisms and address the obstacles they face, 

along with applying the principle of tax stability and simplifying the tax system. It also 

calls for strengthening consultation in the formulation of tax policies by involving 

various stakeholders, considering this a fundamental pillar for consolidating the rules of 

tax governance and improving tax decision-making in Algeria. 

Keywords: Tax system, tax policy, tax administration, tax governance, tax 

effectiveness, tax compliance. 
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